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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدہ ے 
مفهوم التجارة: 
يقصد بالتجارة من الناحية الاقتصادية كل ما يتعلق بتداول وتوزيع 
حيث يقصد بها مبادلة السلع بهدف الربح أو تقليب المال لغرض الرب. 
اما مفهوم التجارة من الناحية القانونية فإنها تعنى تداول السلع 
والثروات وتوزيعها بالإضافة إلى العمليات الصناعية المتعلقة بالإنتاج ٠‏ 


والتجارة - كنشاط - من الموضوعات التى يشترك فى تنظيمها 
فرو ع قانونية كثيرة فينظر إليها الدستور عندما ينظم الحريات العامة حيث 
يخرج منها حرية التجارة» وتنظر إليها قوانين الضرائب كمصدر للإيراد 
الخاضع للضريبةء بل إنها تدخل فى نطاق القانون الجنائى عندمايضع 
عقوبات تهدف إلى محاربة الغش والتلاعب والاحتكارء ولايدخل فى 
دراستنا كل القوانين التى تنظم التجارة» بل تقتصر دراستتا على تنظيم 
التجارة من وجهة نظر القانون التجارى» وذلك لما تمثله التجارة من أهمية 
للمجتمع ۰ 

ويجب ملاحظة أن القانون التجارى لا يحكم كل أوجه النشاط 
الاقتصادى» لأن هناك جانب من هذا النشاط يخرج من نطاقه مثل الزراعة 
وأصحاب المهن الحرة والحرف البسيطة كالنجار والترزى» والتعامل فى 
العقارات لمرة واحدة أو عدد من المرات لا تصل إلى حد الاحتراف» كما أن 
هناك معاملات يحكمها القانون التجارى وتدخل فى نطاقه سواء اتصلت 
بالتجارة أو لم تتصل» مثل التعامل بالأوراق التجارية كالكمبيالة والسند لأمر 
والشيك حيث تعتبر من قبيل الأعمال التجارية وتخضع للقانون التجارى أيا 


)١(‏ القاموس الحيط الجزء الأول باب الراء يكشف عن كلمة تحجر يتجر حرا تحارة. 


ا 
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كانت صفة ذوى الشأن فيها سواء كانوا تجار أو غير تجارء وأيا كانت 
i EEE TEAS LN aE Ake E‏ 


القانون التجارى وأهدافه: 

يقصد بالقانون التجارى» مجموعة القواعد القانونية التى تهتم بتتظيم 
الأعمال التجاريةء ونشاط التاجر فى ممارسته حرفه التجارة»ء والمحل 
التجارى» والالتزامات التجارية» وعمليات البنوك» والأوراق التجارية» 
والإفلاس» وغير ذلك من المجالات التى تهم التجارة٠‏ 


ويعتبر القانون التجارى فرعا من فروع القانون المدنى» فإذا كان 
القانون المدنى هو الشريعة العامة التى تطبق على كل الأعمال القانونيةء 
ويخضع له كل الأفراد فإن الظروف الاقتصادية والضرورات العملية وتطور 
المجتمع وتنوع مظاهر النشاط البشرى أدى إلى ظهور هذا الفرع من فروع 
القانون الخاص وهو القائمون التجارى ليحكم طائفة معينة من الأشخاص هم 
التجار ونوع معين من المعاملات هى المعاملات التجارية بكل أشكالها 
وتنوعها. 


ومما لا شك فيه أن هذا الاعتبار يؤدى من ناحيةء إلى أن القانون 
المدنى ينطبق على المعاملات التجارية إذا لم يوجد لها حكم فى القانون 
التجارى» لأنه هو الأصل العام» ومن ناحية أخرى يؤدى هذا الاعتبار إلى 
أنه ما دام الأصل الذى وضع له القانون المدنى ليس هو النشاط التجارى - 
لأن القانون المدنى نشأً فى الأصل ليحكم مجتمعاً زراعيا - فتكون القاعدة فى 
العمل أنه مدنى ويخضع لأحكام القانون المدنى» وفى الشخص أنه غير تاجرء 
وعلى من يدعى العكس - أى أن العمل تجاريا وأن الشخص تاجر - أن يقدم 
الدليل على إدعائه. 


(۱) راحع المادة ۳۷۸ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹۹‏ 


ا 
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استقلال القانون التجارى: 

والسبب فى وجود قانون تجارى مستقل عن القانون المدنى هو أن 
Ne oa E O‏ 
والائتمان ٠‏ 


فمما لا شك فيه أن السرعة التى تتطلبها المعاملات التجارية نقتضصى 
وضع قواعد خاصة تحكم هذه المعاملات» فالتاجر فى معاملاته التجارية لا 
يحتمل البطء أو التأجيل حيث تعرض على التاجر صفقات كبيرة لابد أن 
يتخذ فيها قرارات سريعة وحاسمة نظرأ لسرعة تغيير الأسعار وظروف 
السوق ودخول التكنولوجيا الحديثة مجال الاتصالات وظهور وسائل حديتة 
للتعاقدات ٠‏ 


لذلك نجد التجار يبرمون الصفقات بوسائل الاتصال الحديثة متقل 
الفاكس والتلكس والبرقيات والتليفون والإنترنت ونتيجة لذلك نشأت الحاجة 
إلى تقديم تسهيلات كبيرة لهذا النوع من المعاملات ولهذه الطائفة من 
الأشخاص تتواءم مع خاصية السرعة مثل تبسيط الإجراءات وحرية الإثبات» 
وذلك حسبما تحليه طبيعة الأعمال التجارية» فهذه الأمور من السمات 
والمقومات الأساسية لقانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹. ولكى تؤدى العقود 
التى تبرم فى نطاق المعاملات التجاريةء والتى يقوم بإبرامها طائفة التجار»ء 
وظائفها على أحسن وجه» كان لابد من الاعتراف بتحويل وانتقال الحقوق 
والديون الناشئة عن هذه العقود خارج نطاق حوالة الحق وحوالة الدين التى 
تنظم أحاكمها القانون المدنى» حيث أن الشروط والإجراءات اللازمة لانتقال 
الحقوق والديون وفقاً لأحكام حوالة الحق وحوالة الدين لا تتفق مع أُسس 
ومرتكزات النشاط التجارى ومن أهمها السرعة مع الاطمئنان الكامل ٠‏ 


لذلك أفرزت البيئة التجارية طريقا آخر لتحويل وانتقال الحقوق 
ا ف ل ار ا ا وو و کا 
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من طريق الحوالات التى نظمها القانون المدنى» فقد ظهرت الأوراق 
التجارية حيث ينتقل الحق الثابت بها بالتظهير إذا كانت الورقة لأمر أو 
أذنيةء وينتقل بتسلم الورقة من يد إلى يد إذا كانت لحاملها. 


وأيضاً تقوم الثقة والائتمان بدور رئيسى فى الحياة التجارية» حيث 
تقوم أغلب معاملات التجار على الأجل» فإذا رفض المورد منح أجل إلى 
التاجر لجا آل آ لار اضن من اترك فة ظهر الأجخل ايها فل الأرراق 
التجارية المستحقة الوفاء بعد أجل معين أو قابل للتعيين ولقد تضمن القانون 
التجارى كثيرأً من القواعد القانونية التى تهدف إلى دعم هذا الائتمان 
وتشجيعه مثل افتراض التضامن بين المدينيين بدين تجارى» والتشدد فى منح 
مهلة قضائية للمدين الذى يخل بالائتمان التجارى كما يوجد نظام شهر 
الإفلاس كأداة تهدد التاجر الذى يتوقف عن دفع ديونه وغير ذلك من القواعد 
التجارية ٠‏ 

وهكذا يتضح أن التجارة لا غنى لها عن السرعة والائتمان فهما من 
أهم الخصائص التى يجب أن تتحلى بها أحكام القانون التجارى٠‏ 

ورغم ظهور القانون التجارى كفرع مستقل داخل فروع القانون 
الخاص» إلا أن هذا لا يعنى أن الصلة منقطعة بين القانون التجارى والقانون 
المدنى» فما زال القانون المدنى يمتل القاعدة العامة لجميع فروع القانون 
الخاص فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر» ولا مناص من 
الرجوع إلى قواعد القانون المدنى كلما جاء القانون التجارى خلوا من قواعد 
خاصة تحكم العمل التجارى أو التاجر ٠‏ 
المناداة بتوحيد القانون التجارى والقانون المدنى: 

وقد أدى ذلك إلى مناداة البعض بضرورة توحيد القانون المدنى 
والتجارى» ويرى أنصار هذا الاتجاه أنه ما دامت النظرية العامة للالتزامات 
واحدة فى القانونين التجارى والمدنى فلا مانع من التوحيدء ذلك لأن مثل هذا 
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ات خد سوت ما قر هقالخا ل ها قك ا ا ا ن 
العمل التجارى والعمل المدنى» هذا فضلاً على أن التفرقة لم يبحخد لهمامها 
شزرا ان فقاون الت ار يون قان ى الها ب ى فة 


الطوائف لم يعد له وجود الآن وأصبحت التجارة مهنة مفتوحة للجميع ٠‏ 


كذلك لا داعى أصلا لوجود حواجز بين القانون التجارى والقانون 
المدنى» خاصة بعد أن لجأ الفرد العادى إلى استعمال الأساليب التجاريةء فلم 
يعد استخدام الوسائل والآليات الخاصة بالنشاط التجارى قاصرة على 
التجارةء حيث أصبح ذائعاً ومنتشرأ بين الناس كافة استخدام الشيكات 
والتعامل بالكمبيالات والسندات الأذنية» وفتح حساب جارى فى البنك وشراء 
الأسهم والسندات. 


وأضاف اا ا اکا اکا 4 ۷ ا نے ق واا 
السرعة وتسر الاجر ءات وخر اكات وة الان ع ال قاط 
التجارى دون أن يمتد للنشاط المدنى ٠‏ 

وهذا الرأى الذى ذهب إليه أنصار توحيد القانونين لا يمكن التسلم به 
نظراً لأن القانون التجارى يستقل بنظمه الخاصة التى تتفق مع الحياة 
التجاريةء فالقانون التجارى رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ جاء ليضع نظرية عامة 
للالتزامات التجارية يقصد منها المشرع أسباغ الخصوصية على أحكام 
المعاملات التجاريةء وإيراز ما تتميز به هذه المعاملات من طابع خاص لا 
تتوافر فى المعاملات المدنيةء حيث تناول المشرع فى قانون التجارة الجديد 
رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ موضوعات متعددة فى الباب التانى الخاص 
بالالتزامات والعقود التجارية منها موضوعات متعلقة بإبرام وإقات 
المعاملات التجارية وتنفيذهاء وكذلك بعض الأحكام المتعلقة بعدم التنفيذ ٠‏ 


(۱) د٠‏ على یونس - القانون التحاری - دار الفکر العریی = ۱۹۵۹ ص١٠.‏ 


= Oo- 
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ورغم أن المشروع المصرى استحدث فى قانون التجارةرقم ١۷‏ 
لسفة ۹۹١‏ أحكاما متميزة فى شان الالتز ام التجار ئ وتتارل آخكام هذا 
الالتزام فى المواد من ٤١‏ إلى٠۷‏ ورغم أن هذه الأحكام من وجهة نظرنا لا 
تضع فى الواقع نظرية متكاملة للالتزام التجارى» حيث يعتمد الالتزام 
التجارى فى صحته وبطلانه لأحكام الالتزام الواردة فى القانون المدنى 
كقاعدة عامة مع مراعاة أحكام الأهلية فى الأعمال التجارية والمنصوص 
عليها فى المواد من ٠١- ١١‏ من قانون التجارة رغم ذلك لا يصل بناء الأمر 


إلى حد توحيد أحكام القانونين ٠‏ 


كما أن المعاملات التجارية تحتاج إلى السرعة فى إبرام التشصرفات 
القانونية دون التقيد بالشكليات التى يفرضها القانون المدنى لذلك جعل 
المشرع حرية الإنبات فى المعاملات التجارية. 


كما أن اتساع دائرة استعمال الوسائل المألوفة فى التجارة بالشيكات 
وفتح حساب جارى فى البنوك» لا يقوم حجة تبرر توحيد القانون التجارى 
والقانون المدنى» وإنما تكون حجة على أصحاب اتجاه التوحيد» حيث أن 
لجوء غيرالتجار إلى استخدام الأساليب التجارية يدخله فى نطاق أحكام 
القانون التجارى» وهو بفعل ذلك باختياره» وليس جبرا عنه» أما توحيد أحكام 
ارقن فن ها ارد سرف يفخم أك فاون اتر جرا غد 

لذلك تظل لأحكام القانون التجارى استقلاليتها عن أحكام القانون 
المدنى نظراً لطبيعة المعاملات التى تنظمها ومتطلباتهاء وقد حرص المشرع 
فى قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۹۹‏ على تأكيد استقلال القانون التجارى 
عن القانون المدنى وعدم تطبيق أحكام القانون المدنى على المعاملات 


(۱) د٠‏ على یونس = القانون التجاری = دار الفکر العربی = ۱۹۷۹ ص۸٠.‏ 
وأيضا د٠‏ عمود تختار بريرى - قانون المعاملات التجارية - الجزء الأول دار 
الفکر العریی ۱۹۸۷» ص۱۸. 
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التجارية: خيت نصت المادة القافة عل كه "نا كان العف فجاريا بالسة 
لأحد طرفيه»ء فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا 
الطرف وحده» وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما 
لم ينص القانون على غير ذلك' ٠‏ 


خا 

سوف نخصص لهذه الدراسة: باب تمهيدى وأربعة أبواب» فى الباب 
التمهيدى نتكلم عن تاريخ القانون التجارى وتطوره ومصادره ونطاق تطبيق»› 
تم نخصص الباب الأول للأعمال التجاريةء ثم نتكلم فى الباب الثانى عن 
التاجر» ونخصص الباب الثالث للمحل التجارى» ونخصص الباب الراإبع 
لبورصة الأوراق المالية ٠‏ 
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باب تمهیدی 
(تاریح القانون التجاری وتطوره - مصادره - نطاق تطبيقه) 


القصل ل 

نبذة تاريخية عن الفانون التجارى 
وتطوره 

بدأ القانون التجارى فى صورة عادات وتقاليد وأعراف استقرت بين 

القانون» والواقع أن كثيرا من الشعوب كانت تمارس التجارة دون أن يكون 

لديهم قانون تجارى مستقل ولم يظهر القانون التجارى مستقلا عن القانون 

المدنى إلا فى القرون الوسطى فى المدن الإيطالية' هذا وسوف نتبع تاريخ 


القانون التجارى فى العصور القديمة: 

بدأت التجارة أول طريقها حول حوض البحر المتوسط حيث تعتبر 
الشعوب التى تسكن هذه المنطقة هى أقدم الشعوب التى مارست التجارة 
بسبب موقعها الجغرافى» حيت قامت هذه الشعوب بالرعى والزراعى حيث 
فاض الإنتاج عن الإشباع المباشر لحاجاتها فبدأت المبادلات التجارية مع 
الدول والشعوب المجاورة٠‏ 

حيث بدا القدماء المصريين التبادل التجارئ مع الذول المجاورة مثل 
اليمن والدول المجاورة لها ووصلت تجارتهم من جهة الشمال حتى وصلت 
لو کر 


)١(‏ راحع د٠‏ محمود مير الشرقاوى - القانون التجارى - المحزء الأول - دار النهضة العربية 
۲ 
وأيضا د٠‏ على جال الدين عوض- القانون التجارى - دار النهضة العربية - غير مذكور تاريخ 
النشره 

(۲) راحع د ابو زید رضوان - مبادئ القانون التجاری = ۱۹۹۷ .۱۹۹٩-‏ 
وأيضا د٠‏ ثروت على عبد الرحيم - القانون التجارى المصرى - دار النهضة العربية - طبعة 
16. 


د 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وقد قام المصريين القدماء بتنظيم بعمض جوانب التجارة حيث 
استنبطوا طرق مسك الدفاتر التجارية وضبط الحسابات وكتابة العقود ونظام 
الرهن والقرض بفائدة. 

وعرف البابليين أيضاً التجارة ومارسوهاء وقد ظهر ذلك واضحا 
فی قانون حمورابى الذى وضع عام ٠۷٠١‏ قبل الميلادء حيث قام هذا 
القانون بتنظيم القرض بفائدة والشركة والوديعة والوكالة بالعمولة 


وقد عرف أيضا الفينيقيين التجارة وأخذوها عن البابليين» وقد قاموا 
بوضع تنظيماً قانونياً مفصلاً لبعض مسائل التجارة البحريةء وابتدعوا نظام 
الخسارة المشتركة وآلذى غرف لفيهم تقانرن الإلقاء فى البحر؛ 


وقد انتقلت التجارة إلى الإغريق عن طريق الرحلات البحرية التى 
قام بها الفينيقيون إلى الموانئ الأوروبية التى تقع على البحر المتوسط 
ويرجع الفضل للإغريق فى وضع نظام قرض المخاطر الجسيمة حيث يقدم 
أحد الممولين قرض لمالك السفينة بفائدة مرتفعةء ولا يسترد المقرض هذا 
القرض إلا إذا عادت السفينة سالمةء أما إذا حدث لها ضرر فإنه ينقد من 
القرص نسبة هذا الضرر» وقد يفقد قيمة القروض بالكامل ٠‏ 


ولم يهتم الرومان بالتجارة حيث كانت تترك للرقيق والأجانب» لذلك 
لم يتضمن القانون المدنى خلال الإمبراطورية الرومانية أى قواعد تتعلق 
بالأنشطة التجارية ورغم ذلك عرف القانون الرومانى بعض الأنظمة 
التجارية والبحرية حيث نقلت مجموعة جستنيان بعمض القواعد التجارية 
والبحرية عن الإغريق والفينيقيين» ويرجع للرومان الفضل فى تطبيق فكرة 
الإفلاس بد من الإکراه الف م 


)۱( راحع د٠‏ أبو زيد رضوان - المرجحع السابق - ص١٠.‏ 
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لذلك لم يعرف القانون التجارى تميزه استقلاله داخل هذه الشعوب 


الفذيمة: 


القانون التجارى فى العصور الوسطى: 

بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وانتشار الفوضى والإضطرابات 
قامت عدة مدن مستقلة على إنقاض هذه الإمبراطورية متل البندقية وفلورنسا 
وبيزا وجنوة وعرفت باسم الجمهوريات الإيطالية وقد سيطر التجار على هذه 
المدن وقسموا بعضهم إلى طوائف 'ء وكان المشرف على كل طائفة شخص 
يسمى القنصل يتولى الفصل فى المناز عات بين التجار» وكان هؤلاء القناصل 
يحكمون بما استقر عليه العرف والعادات السائدة بين أفراد الطائفة» من 
مجموع هذه الأعراف والعادات بدأ القانون التجارى ينشأً كقانون مستقل 


„ .)0( 
وفه جر“ 


زك ساعد على ذلك أيضا الخررب الصطيية الى زات سن جج 
التجارة بين الشرق والغرب» حيث لم يكن الصليبيين محاربين فقط بل كانوا 
Sw Em ENE Ea a‏ 
بتمويل الجيوش بالسلاح مما جعلهم يسيطرون على السلطة السياسية. 

وقد ساهمت الكنيسة أيضاً فى الدول الغربية بشكل غير مباشر فى 
تطوير أحكام القانون التجارى حيث حرمت القرض بفائدة مما جعل أصحاب 
رووس الأموال يبحثون عن وسائل جديدةء فوجدوا نظام التوصية حيث يقدم 
الشخص أمواله إلى أحد التجار نظير نسبة من الأرباح ولا يسئل عن 
الخسارة إلا فى حدود المبلغ المقدم ٠‏ 

رك غرف ضا الغرت التجارة عبت مارسوها قل الإساكم ريده 
حيث كانت القبائل العربية تخرج فى رحلة الشتاء إلى اليمن وفى رحلة 
(۱) د٠‏ على الذین - أصول القانون التجاری = ۱۹٤٥‏ - رقم .۲١‏ 
(۴) 5 ثروت عبد اله حلي = الرجع السابق ك ص ة١‏ 
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الصيف إلى الشام لممارسة التجارة»ء لذلك تكونت عادات وأعراف تجارية 
کات مل کے ا 


وق جاء الإسلام مؤكداً بعض هذه العادات والأعراف لاغيا اليعض 
الأخر منها والذى لا تتفق مع شريعته السمحاءء هذا وقد ترك الفقهاء 
المسلمون ثروة هائلة من الأحكام والمبادئ المتعلقة بالمعاملات التجارية 
وكلها مستخلصة من كتاب الله وسنة نبيه يي منها على سبيل المشال نظام 
الشركات ونظام الإفلاس ونظام الخسارات البحرية كما عرف العرب التعامل 
a‏ 


کل ذلك ساعة القاترن التجارى ل الفا و القهر ركن قزل 
نارن الا ےکا کف کن این الک کے لتوو الرس 
از وا ا اة اة اجار :+ 


القانون التجارى فى العصور الحديثة: 

على أثر ظهور الإمبراطورية العثمانية واحتلالها لأغلب بلاد أوروبا 
وأسياء وانشغال المدن الإيطالية فى الدفاع عن نفسها ضد هذا الاحتلالء قلت 
حركة التجارة بين الشرق والغرب» كما أدى اكتشاف أمريكا ورأس الرجاء 
الصالح إلى تحول النشاط إلى البلاد المطلة على المحيط الأطلسى مثل فرنسا 
وإنجلترا وأسبانيا والبرتغالء وبدأً عهد جديد هو عهد التوسع الاستعمارى مما 
أدى إلى قيام الشركات الاستعمارية لنهب ثروات المستعمرات وزيادة أحكام 
السيطرة الاقتصادية عليها بجانب السيطرة السياسية وتكونت هذه الشركات 
)۱( د٠‏ حمود سلامة زناتى - النظم الاجتماعية والقانونية عند العرب قبل 

.۲ ٦ص‎ ۰۱۹۸٩ الإسلام‎ 


(۲) لمريد من التفاصيل راحع د٠‏ ثروت على عبد الرحيم = المرحع السابق = 
ص۱۷ . 


- ۱1- 
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فى صورة شركات مساهمة حيث تم تأسيس شركة الهند الشرقية فى إنجلترا 
للسيطرة الاقتصادية على الهندء وشركة نيوانجلاند لأحكام السيطرة على 
فال لرا ولك کے عا 5 

وفى فرنسا تم تأسيس شركة سان خريستوف سنة ٠١١١‏ وشركة 
أخرى عام ٠١۲۸‏ لاستغلال المستعمرات» وفى عهد الملك لويس الراببع 
عشر ظهر أول تقنين تجارى على يد وزيره كولبير الذى أراد أن يجمع 
الأعراف والعادات السائدة فى تقنين واحد فعهد إلى أحد كبار التجار ويدعى 
سافاري ١‏ فى القام بيده المهمة وبتاء على فلك م وخ أرل مجر ةة 
تجارية حيث صدر الأمر الملكى الفرنسى الخاص بالتجارة البرية عام 
۳ وعرفت هذه المجموعة التجارية باسم تقنين سافارى ثم صدر بعد 
ذلك الأمر الملكى الفرنسى بتنظيم التجارة البحرية عام ٠١۸١‏ والملاحظ أن 
قانون سافارى جاء طائفيا خاص بطبقة التجار المقيدون فى السجل التجارى 
فقطء لذلك عندما جاءت الثورة الفرنسية ٠۷۸١‏ كان من بين أهدافها القضاء 
على الطائفية وتقرير حرية التجارة والصناعة وأدى ذلك بالفغعل لصدور 
المجموعة التجارية عام ۷٠۱۸ء‏ وقد أخذ التقنين التجارى الفرنسى بمعيار 
الع ارق كان ي اا ن ق ةع ا الق 
وتعتبر المجموعة الفرنسية التجارية الصادرة عام ۱۸١۷١‏ أشهر التنقيات 
الصادرة فى العصر الحديث حيث أخذت منها أغلب التشريعات التجارية 
الحديثة. 


للمجموعة الفرنسية الضادرة سنة ۱۸۰۷ والتی ما هى إلا عبارة عن قائون 
سافارى الذى صدر بناء على الأمر الملكى الفرنسى سنة ٠١۷۳‏ والذى كان 
(۱) د٠‏ محمود مير الشرقاوی - المرجع السابق = ص۹٠.‏ 
)١(‏ 5 خمرد ر الشر فاي2 الرجع السابق ص٠‏ 
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عبارة عن تجميع للأعراف والعادات التى كانت سائدة فى القرون الوسطى»ء 
ومنذ سنة ۸۸۳ خضع النشاط التجارى فى مصر لهذه المجموعة بالرغم 
من التطورات التى حدثت فى البيئة التجارية» مما جعل المشرع المصرى 
يتدخل کثیرا لوضع بعض التشريعات الفرعية التى تتلائم مع هذه التطورات» 
وهذه التشريعات من الكثرة بحيث يصعب الوقوف عليهاء نذكر منها قانون 
العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم ٥۷‏ لسنة ۱۹۳۹ وقانون 
بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١٤۹٠ء‏ وقانون 
الأسماء التجارية الصادر بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١١۹٠ء‏ وقانون الغرف 
التجارية رقم ۱۸۹ لسنة ١١٠٠ء‏ وقانون الدفاتر التجارية رقم ۳۸۸ لسنة 
۳ وقانون البنوك الصادر برقم ٠١۳‏ لسنة ۷٥۹٠ء‏ والقانون رقم ٠٠۳‏ 
سنة ۱۹۹١‏ بإصدار قانون قطاع الأعمال» والقانون ٠١۹١‏ لسنة۹۸۱٠‏ 
الخاص بالشركات ٠١‏ وغيرها. 


هذه التشريعات الكثيرة جعلت المجمو عة التجارية المصرية مهلهلة»› 
وعلى الرغم من التحول الكبير الذى حدث ويحدث لمفهوم التجارة إلا أن 
النشاط التجارى فى مصر كان يحكمه تشريع وضعت أحكامه فى القرن 
التاسع عشر تجميعا لعادات وأعراف ترجع أصولها للقرون الوسطى»ء حتى 
جاءِ عام ۹ وصدرت المجموعة التجارية المصرية الجديدة لتواكب 
تطور ات التجارة الحديثة. 


فقد كشف الواقع العملى للمجموعة التجارية الصادرة سنة۱۸۸۳ أن 
أحكامها قاصرة ولم تعد تساير ما حدث ويحدث للتجارة من تطورات سريعةء 
خاصة ما يحدث الآن من تطوير المجتمع المصرى فى مجال الإصلاح 
الاقتصادى» وإعادة البناء والتنمية المتزايدة» نتيجة لما حدث من اختراعات 
علمية حديثة وتقدم تكنولوجى وأنشطة لم تكن موجودة من قبل أشرت على 
كافة نواحى الحياة فى شتى أرجاء العالم» لذلك استجاب المشرع المصرى 
للنداءات الكثيرة الخاصة بوضع مجموعة تجارية جديدة تستجيب لمتطلبات 


۳ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


التنمية والنهضة الشاملة فى كل مجالات الحياة فى مصر وأصدر المجموعة 
التجارية المصرية الجديدة فى ۱۷ مايو ۱۹۹۹ لذلك سوف نقوم بشرح هذه 
المجموعة التجارية الجديدة لمعرفة الجديد الذى جاءت به ومدى استجابتها 
لهذه المتطلبات الجديدة ٠‏ 
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الفصل الخانى 
يقصد بمصادر القانون التجارى المرجع الذى نعود إليه لمعرفة 
القواعد والأحكام الواجبة التطبيق على المناز عات التجارية. 


مصادر القانون التجارى تنقسم إلى نوعين› مصادر رسمية أو 
إلزامية ومصادر تفسيرية أو استثنائية ٠‏ 


أو لا المصادر الرسمبة أو اللز امة"* 


يعتبر التشريع والعرف هما المصدرين الرسميين للقانون التجارى ٠‏ 


أ - التشريع: 

یعتبر التشریع التجاری الصادر فی ۱۷ مايو ۱۹۹۹ هو المصدر 
الأول للقانون التجارى المصرى والذى يتعين على القاضى تطبيق أحكامه 
على المنازعات التجارية» وعلى الأفراد معرفة أحكامه حتى لا تتعارض 
اتفاقاتهم والتزاماتهم مع أحكامه الأمرة. 

فقد صدر قانون التجارة المصرى الجدید تحت رقم ۱۷ فى ۱۷ مايو 
۹ وقد نص هذ القانون فى مادته الأولى على إلغاء قانون التجارة 
الصادر بالأمر العالى فى ٠١‏ من نوفمير سنة ۱۸۸۳ء عدا الفصل الأول من 
أناب التائ مته ر الخاص بقركات الأشخاصن رلت ضا ت المد ۶۴۴۶۷ 
من قانون العقوبات اعتبارأً من أول أكتوبر سنة ۲٠٠١‏ كما ألغى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذ القانون الجديد ٠‏ 


وقد تم نشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةء ويعمل به اعتبارأ من 
اول أکتوبر سنة ٠۹۹٩۹‏ . 

وقد كان لزاماً على المشرع المصرى إصدار هذا قانون التجارة رقم 
۷ لسنة ۱۹۹۹ رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ حتى يواكب ما يحدث الآن من تطور 


- )٥- 
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للمجتمع فى مجال الإصلاح الاقتصادى وإعادة البناء والتنميةء وحتی يلاشم 
التجارة البحرى رقم ۸ لسنة ١۹۹٠ء‏ وإصدار قانون التحكيم فى المواد 
المدنية والتجارية رقم ۲۷ لسنة ١۱۹۹ء‏ فكان لزاماً على المشرع المصرى 
أن يستكمل إصلاح التشريع التجارى الذى هو من ركائز الإصلاح 
الاقتصادى» بإصدار القانون التجارى رقم ١١‏ لسنة ۹۹۹. فما من شك أن 
ااا حورو ت کی ماو ف ت ال مات ر اي 
تتجه نحو اقتصاد السوق» وما استتبع ذلك من تحرر اقتصادى ترتب عليه 
المواطنين داخل الدولة أو بين المصريين والأجانب فى نطاق التجارة 
الدولية ٠‏ 


لذلك كان لابد من مسايرة التحول الكبير الذى وقع للاقتقصاد 
المصرى عن طريق إصلاح تشريعى يشمل كثيرا من القوانين المتعلقة 
بالتجارة لتهيئ المناخ الاقتصادى» إذ من غير المتصور جذب رؤوس أموال 
لدخول السوق المصرية إلا مع وجود تشريعات تساعد على تذليل الصعوبات 
الناشئة عنها. 


لذلك كان لزاماً إصدار قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ء وقد نال 
هذا القانون نصيبه من تلك الصحوة التشريعيةء إذ تنبه القائمون على وضعه 
إلى أن إصلاح التشريع التجارى من ركائز الإصلاح الاقتصادى» فكان لاإبد 
لها سن مسار ة واف وما بفقضه من نر عة الحركة وختاسهها كه :ادها 
لأحكامه ٠‏ 

وقد استحدث القانون بعض الأحكام بشأن بعض الموضوعات التى 
إفرازها التطور بصفة عامة سواء كان تطورأ علمياً أو اقتصادياء مثل عقد 
نقل التكنولوجياء وعقد استيداع البضائع وعقد التوريد وعقد وكالة العقودء 


- ۱٦- 
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ركت م فم عن الكرو الاي نة ا ي كات اة 
غير المشروعة. 


وقد تنبه واضعوا قانون التجارة رقم ۷ لسنة ٠۹۹۹‏ لأهمية الائتمان»› 
خاصة فى العلاقات الاقتصادية والتجاريةء لذلك قام المشرع بإعادة تنظيم 
بعض القواعد والنصوص المتعلقة بأدوات الائتمان» حيث أغفل التقنيين 
التجارى الملغى وضع تنظيم تشريعى لعمليات البنوك» مكتفياً بالإشارة فى 
المادة الثانية منه على اعتبارها من قبيل الأعمال التجارية» وصدرت بعض 
التشريعات الخاصة بتنظيم البنوك وعلاقتها بالبنك المركزى» دون أن تتناول 
أدوات الائتمان وتنظيم العمليات المصرفية ذاتهاء وقد قنن قانون التجارة 
الد هة السات ركد كان لز اما نضا إعكة قطي القراغة و التصضرصن 
المتعلقة بالأوراق التجارية» حيث كانت القواعد القانونية التى تحكم الأوراق 
التجارية فى مصر قبل صدور قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ قاصرة 
على مواجهة التطور الحديث الذى لحق لهذه الوسائل ٠‏ 
الهيكل العام لقانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة :٠١۹۹۹٩۹‏ 

يحتوى القانون على ۷۲۲ مادة موزعة على خمسة أبواب على النحو 
التالى: 
الباب الأول: التجارة بوجه عام: 

ويعالج هذا الباب نظرية الأعمال التجارية والتاجر من حيث شروط 
اكتساب صفة التاجر والتزاماته مثل مسك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل 
التجارى ثم نظم أحكام المتجر ( المحل التجارى) كما نظم الملامح العامة 
لسوق الأوراق المالية ٠‏ 


الباب الثانى: الالتزامات والعقود التجارية: 


-۷- 
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وشخ اشر غ تضرضا بخان الأكام العامة كفن تظيا 
للمبادئ العامة للالتزامات التجارية وإتباتهاء ثم عالج فى سبعة فصول أهم 
العقود التجارية» وهى عقد نقل التكنولوجياء وعقد البيع التجارى» وعقد 
الرهن التجارى» وعقد الإيداع فى المستودعات العامةء وعقد الوكالة 
التجاريةء وعقد السمسرة وعقد النقل ٠‏ 
الباب الثالث: عمليات البنوك: 

عالج المشرع فى هذا الباب العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها 
وهى: وديعة النقود» وديعة الصكوك» تأجير الخزائن» رهن الأوراق 
قار تة اقل ارف واا ااي واا ال وة س 
الأوراق التجارية» وخطاب الضمان» والحساب الجارى. 


الباب الرابع: الأوراق التجارية: 

قسم القانون هذا الباب إلى أربعة فصول» عالج فيها أحكام الكمبيالة 
والسند لأمر» والشيك» ووضع أحكاما مشتركة للأوراق التجارية على 
اختلاف أنواعهاء 


الباب الخامس: الإفلاس والصلح الواقى منه: 

نظم قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ هذا الموضوع فى عشرة 
فصول» فعرض لشهر الإفلاس» والأشخاص الذين يديرون التفليسة وآثار 
الإفلاس سواء بالنسبة إلى المدين أو بالنسبة إلى الدائن أو بالنسبة إلى 
أصحاب الديون المضمونةء ثم عالج إدارة التفليسة»ء وانتهاء التفليسة 
والإجراءات المختصرة للتفليسات الصغيرة» وإفلاس الشركات» ورد الاعتبار 
التجارى» والصلح الواقى من الإفلاس وجرائم الإفلاس ٠‏ 


اوت ن كارن مات وا تة قر عل اة 


المتخر ات الجديدة: 
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أهم السمات والمقومات الرئيسية للقانون التجارى الجديد رقم ١۷‏ 
لسنة۱۹۹۹: 
١‏ - الحفاظ على جوهر التقنين القديم مع استكمال مواطن النقص فيه 
وتحديكة فلافيا لز عر عة المعاملات المسقرة وخفاظا على امياد 
التى أقرها القضاء المصرى لفترة زادت عن قرن من الزمان ٠‏ 
- تحقيق وحدة القانون التجارى بجميع قواعده فى نقنين واحد. 
۳ - مراعاة ما يتفق مع تقاليد البلاد وعاداتها من مبادئ دون التقيد 
بنظريات أو مذاهب معينة. 
٤‏ - مراعاة الاتفاقات الدولية والأحكام التى جمعتها المنظمات الدولية 
المعنية بهذا الأمر ٠‏ 
© - تبسيط الإجراءات حسبما تمليه طبيعة الأعمال التجارية. 
٦‏ - تحقيق قدر من المرونة يتمثل فى ترك بعض التفصيل للاجتهاد منعا 
لتجميد النصوص وعدم مسايرتها للتطورات المنتظرة فى عصر 
يتميز بسرعة التطور إلى حد كبير ٠‏ 
۷ - استحداث أحكام بشأن موضوعات تبينت الحاجة إلى تنظيمها بعد أن 
كانت محلا للإغفال فى التقنين الملغى القديم والقوانين المكملة له. 
۸ - مسايرة التحول الكبير فى النظام الاقتصادى المصرىء» وما لحق به 
من إصلاح اقتصادی شامل ٠‏ 


وقد جاء هذا القانون فى أبواب خمسة أولها يتناول التجارة بوجه عام 
ويحتوى على ٤١‏ مادةء الباب الثانى يتناول الالتزامات والعقود التجارية من 
المادة ٤١‏ إلى المادة ۲۹۹ والباب الثالث يتتاول عمليات البنوك من 
المادة٠ ٠١‏ إلى المادة ٠٥٤۹‏ ويتناول الباب الخامس الإفلاس والصلح الواقى 
منه من المادة ٠٠١‏ حتى المادة .۷۷١‏ 


-۱۹- 
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أيضاً يعتبر مصدرا رسمياً للقانون التجارى التشريعات الفرعية التى 
صدرت مكملة للقانون التجارى والتى لم يتناول أحكامها قانون التجارة رقم 
ول شن غ ھا 


وير أيضا الارن الشتى مضدن وها بك السعامانت التجارية 
فى حالة عدم وجود نص فى القانون التجارى والقوانين المكملة لهء» حيث 
يعتبر القانون المدنى هو الشريعة العامة التى ينظم جميع المعاملات» والتشى 
يتعين الرجوع إليه لحسم النزاع المعروض فى حالة خلو التشريع التجارى 
من قواعد قانونية تحكم النزاع٠‏ 
ويطبق القانون المدنى تلقائى فى حالة عدم وجود نص فى القانون 
التجارى إلا إذا وجد نص صريح فى القانون التجارى يمنع تطبيق القانون 
المدنى ٠‏ 


وفى حالة وجود تعارض بين نص تجارى ونص مدنى فى نفس القوة 
بأن كانا أمرين أو مفسرين وجب تغليب النص التجارى لأنه نص خاص 
والخاضن بك الجا 
ب - العرف والعادات التجارية: 

رغم أنه تم تقنين القانون التجارى إلا أن العرف التجارى ما زال له 
دوراً هاماً فى الحياة التجاريةء حيث يقوم بسداد وجه النقص فى التشريع 
التجارى خت له دور ا مكلا كما أن له دررا مسرا نضا لأكا القاتون 
التجارى ٠‏ 


والعرف التجارى هو مجموعة الأحكام التى اعتاد التجار على 
زعا قح اكا هة و ف فا كن كى وهو اة 


والركن المعنوى وهو الشعور بالإلزام ٠‏ 
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أُما العادة التجارية فهى التى تحتوى على الركن المادى فقط دون 
الركن المعنى وهى تسمى عادة بالعادة الاتفاقية وهى ما اعتاده المتعاملون 
ودرجوا على اتباعه ولا يستبعد تطبيق العادة التجارية إلا بنص صريح فى 
الفا الآ ف لك مكو ف اة وتك ااك 
التجارية والتحقق من قيامها أو تفسيرها تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل 
بها قاضى الموضوع"ء ولا رقابة عليه من محكمة النقض إلا حيث يحي د 
عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامهاء وقد ثار خلاف حاد فى 
الفقه قبل صدور قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ حول ترتيب مصادر 
القانون التجارى الرسميةء فإذا حدث تعارض بين نصوص القانون المدنى 
والعرف التجارى أو بين اتفاقات الأفراد وقواعد القانون التجارى فأيهما 
يطبق» ولقد حسم قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹٩‏ هذا الأمر حيث نص 
فى المادة الثانية منه على أن "تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين 
المتعاقدين» فإذا لم يوجد هذا الاتفاق» سرت نصوص هذا القانون أو غيره من 
القوانين المتعلقة بالمواد التجاريةء ثم قواعد العرف التجارى والعادات 
التجاريةء فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام 
القانون المدنى ولا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين» أو قواعد العمرف 
التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر"٠‏ 


يتضح من ذلك أن القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام فى مصر 
تأتى على رأس قائمة المصادر الرسمية للقانون التجارى سواء جاعت هذه 
النصوص فى القانون التجارى أو القوانين المكملة له أو القانون المدنى» ثم 
يأتى بعد ذلك الاتفاقات بين المتعاقدين والتى لا تتعارض مع النظام العام فى 
مصر» ثم يأتى بعد ذلك النصوص التجارية المفسرة»ء ثم يأتى بعد ذلك العرف 


EE ON 
مموعة أحكام النقض من ۲۷» ص۷۸۸.‎ ۱۹۷٩ نقص ف ۲۹ ر می‎ )۲( 
.٠۹۸٩/٤/۱ ٤ةسلج ق‎ ٥۰ لسنة‎ ٠١٤١ والطعن رقم‎ 
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والعادات التجارية التى لا تتعارض مع النظام العام فى مصرء تم النصوص 
المدنية المفسرة؛ 

وبناء على ما سبق يمكن ترتيب مصادر القانون التجارى على الوجه 
التالى: 
١‏ -النصوص الأمرة فى التشريع التجارى ٠‏ 
۲ - النصوص الأمرة فى القوانين المكملة للقانون التجارى. 
۳ - النصوص الأمرة فى التشريع المدنى ٠‏ 
٤‏ - اتفاقات المتعاقدين الخاصة الصريحة التى لا تتعارض مع النظام العام 

فی مصر ۰ 

© - النصوص المفسرة فى القانون التجارى ٠‏ 
- النصوص المفسرة فى القوانين المكملة للقانون التجارى ٠‏ 
۷ - العرف التجارى الذى لا يتعارض مع النظام العام فى مصر ٠‏ 
۸ - العادة التجارية التى لا تتعارض مع النظام العام فى مصر ٠‏ 
٩‏ - النصوص المفسرة فى القانون المدنى ٠‏ 
ثانياً: المصادر التفسيرية الاستثنائية: 

يعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية للقانون التجارى٠‏ 
أ - القضاء: 

يقصد بالقضاء كمصدر تفسيرى للقانون التجارى مجموعة المبادئ 
التى أقرتها المحاكم فى أحكامهاء وتعتبر هذه المبادئ من المصادر التفسيرية 
التى يسترشد بها القاضى عند صدور الأحكام ووضع الحلول للمناز عات التى 
لیس لھا حل فی نص قانونی أو عرفى ٠‏ 

ومبادئ القضاء لا تقيد القاضى وإنما هى استثنائية له فقط› حيث 
يجوز للقاضى العدول عن أحد هذه المبادئ والأخذ بقاعدة أخرى» ورغم ذلك 
لا يجب أن نغفل الدور الهام الذى لعبه القضاء فى مجال القانون التجارى 
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خاصة فى بعض المجالات مثل نظرية الشركة الفعلية والحساب الجارى 
والإفلاس الفعلى ٠‏ 

فالقاضى هو الذى يقوم بتطبيق قواعد القانون التجارى وتفسيرها فى 
ضوء العقرد: والالتز امات والافاقات التى تيرم فى مجال اة اللنارية 
فيستطيع أن يضع يده على العيوب التى تشوب النص» كما أن القضاء 
اجار يلف دور ا خاما فى تخديد العاذات والأغراف لقعا قي سال 
المعاماات التجارية: 


ب - الفقهةه: 

يعتبر الفقه وأراء شراح القانون التجارى من المصادر غير الإلزامية 
للقانون التجارى» حيث يجوز للقاضى الاسترشاد بهذه الآراء أو شرح 
نصوص القانون التجارى» ولكنه غير ملزم بإتباع رأى معين» ومما لا شك 
فيه أن المؤلفات القانونية والأبحاث والتعليق على الأحكام لها دور هام فى 
فهم أحكام القانون التجارى خاصة عندما يصدر تشريع جديد ٠‏ 


فقد ساهم الفقه فى تفسير القواعد التشريعية وبيان عيوبهاء كما أن 
الفقه يلعب دوراً بارزأ فى إثبات القاعدة العرفية حيث يقوم بتفسير تلك 
لقواعد وتأصيلها وصياغتها حتى تقدم إلى المشرع فى صورة اقتراحات أو 
مشروعات قوانین ۰ 

وتعتبر العقود التجارية من أهم المجالات التى لعب الفقه فيها دورا 
وع قان ا او و و ا ا 
مسترشدا آراء الفقهاء فى هذا الشأن . 
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الفصل الخالذ 


ى فی افون ری 


يثور التساؤل الآن حول نطاق تطبيق القانون التجارى» هل يقتقصر 
تطبيق القانون التجارى على الأشخاص الذين يباشرون التجارة وهو ما يطلق 
عليه النظرية الشخصية للقانون التجارىء» أو ما يعرف بالمذهب الشخصى؟ 
أم يقتصر تطبيقه على الأعمال التجارية وهو ما يطلق عليه النظرية 
الموضوعية للقانون التجارى» أو المذهب الموضوعى؟ 


أولا: المذهب الشخصى: 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القانون التجارى لا يطبق إلا على 
التجار أى أن مناط تطبيق أحكام القانون التجارى هو شخص القائم بالععمل 
التجارى» ومعنى ذلك أن القانون التجارى لا يطبق على غير التجار حتى 
ولو مارسوا أحد الأعمال التجارية» وتخضع معاملات التاجر لأحكام القانون 
التجارى حتى لو كانت فى الأصل معاملات مدنية ٠‏ 


ومن خلال هذه النظرية يمكن تعريف العمل التجارى بأنه ذلك العمل 
لأف قاقر أت اه 

ورغم بساطة هذه النظرية وسهولة تطبيقها إلا أنها لا تخلوا من النقد 
کن اح وف اه ار ر اقول حول اقتا ا اك فة 
التاجر وكيف يتم ذلك» فإذا كانت الإجابة بأنه ذلك الذى يياشر الأعمال 
التجارية فإن السؤال يعود ويطرح نفسه مرة أخرى ومتى يعتبر العمل تجارى 
إذا قام به أحد التجار وهكذا ندور فى حلقة مفرغة٠‏ من ناحية تانية إذا قام 
أصحاب هذه النظرية بتحديد الأعمال التجارية فإن ذلك يكون گڪذدا کا 


ولا يراعى ما يطرأً على هذا المجال من تطور ٠‏ 


٠3 )۱(‏ ابو زيد رضوان = الرجع السابق ك ص۹ 
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من ناحية ثالثة فإن هذه النظرية توسع من تطبيق أحكامم القانون 
التجارى حيث تطبق على كل الأعمال التى يقوم بها التاجر حتى لو كانت 
أعمال مدنية مثل شراء أثاث لمنزله» كما أنها تضيق من تطبيق أحكام 
القانون التجارى عندما لا تسمح بتطبيق أحكامه على غير التجار حتى ولو 
ااا عا موا غا ا 
ثانياً: المذهب الموضوعى: 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القانون التجارى يطبق على العمل 
التجارى بصرف النظر عن الشخص القائم بهذا العمل سواء كان تاجرا أو 
غير تاجر ٠‏ ورغم أن هذه النظرية أيضا تمتاز بسهولة تحديد نطاق القانون 
التجارى إلا أنها هى الأخرى لم تسلم من النقد حيث أن قيام المشرع بتحديد 
الأعمال التجارية - التى لو تمت ممارستها ينطبق القانون التجارى - إنما 
يتم بشكل تحكمى كما أنه لا يساعد أحكام القانون التجارى على مواكجة 
العصر من تطور ٠‏ 

وتضيق هذه النظرية من ناحية أخرى من نطاق تطبيق أحكام القانون 
التجارى حيث توجد أحكام خاصة بالمقاولات التى تمارس على سبيل 
الاحتراف وقواعد خاصة بالتجار كالدفاتر التجارية هذه الأحكام يجب ذكرها 
والحرص عليها ٠‏ 

من ذلك يتضح عدم مقدرة كلا من النظريتين على انفراد تحديد نطاق 
تطبيق أحكام القانون التجارىء» لذلك يتجه الفقة فى غالبيته إلى ضرورة 
الجمع بين النظريتين لتحديد نطاق أحكام القانون التجارى"» بل أن هناك من 
يرى ضرورة الربط بين أحكام القانون التجارى وفكرة المشروع» ويرى أن 
دراسة القانون التجارى ينبغى أن تدور أساسا حول المشروع التجارى» وهذا 


)١(‏ د٠‏ ميحة القليوبى - القانون التحارى - الجزء الأول = ٠۹۸١‏ دار النهضة 
العربية ص١۲‏ . 
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الرأى يرى أنه لتفاديى وضع معيار محدد للأعمال التجارية أو نظرية معينة 
لابد من وجود القانون الاقتصادی الذى يحكم > جميع أوجه النشاط الاقتقصادى 
I DG TTS‏ 


موقف القانون التجارى الملغى: 

أخذ قانون التجارة المصرى الصادر عام ٠۱۸۸۳‏ عن القانون 
الفرنسى الصادر عام ۱۸١١‏ وكلاهما يبدا فى المادة الأولى بتعريف التاجر 
بأنه كل ما يمارس الأعمال التجارية ويتخذها حرفته المعتادة» وكما سبق أن 
ذكرنا يعتبر القانون الفرنسى الصادر ۱۸١۷‏ منقولا عن أحكام ألأمر الملكى 
ااا م ۷ الا ر قان كه : 


لذلك يمكن القول بأن قانون التجارة المصرى الصادر لعام ٠۱۸۸۳‏ 
المنقول عن القانون الفرنسى الصادر عام ۱۸١۷‏ وهذا الأخير منقول بدوره 
عن الأمر الملكى الصادر عام ٠١۷۳‏ والمعروف باسم قانون سافارى» يمكن 
القول بأنه كان متأثرا بالفكرة الشخصية نظرا للظروف التاريخية التى صدر 
فى ظلها وسيطرة طائفة التجار ٠‏ 


لذلك يعتبر قانون التجارة الملغى ولظروفه التاريخية متأثراً بالفكرة 
اة أك من كرد الك ارتو : 
موقف قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٩۱۹۹۹م:‏ 

تفادى المشرع فى قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ كثيرأمن 
مآخذ القانون الملغى» فبعد سرد الأعمال التجارية فى المواد ٤ء ١ >»١‏ قرر 


(۱) د۰ حمود مير الشرقاوی - القانون التحاری المےزء الأول = ۱۹۸٩‏ دار 
النهضة العربية ص٣‏ ۲. 

(۲) عکس ذلك د. ابو زید رضوان - مبادئ القانون التجاری ۱۹۹٩‏ ص۳٦.‏ 
ود على البارودی ف مؤلفة دروس ف القانون التجاری ۱۹۸٩‏ رقم .٥‏ 
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ت ل ۷ے الت لے سحن انمتا رکه بکرن لا کارا گن ع 
يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات 
والغايات ٠‏ 


وفضلاً عن ذلك فقد حدد المشرع صراحة فى نطاق تطبيق القانون 
التجارى وجمع بين المذهبين الموضوعى والشخصى» فقد نصت المادة 
الأولى من قاتون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ على أن "تسرى أحكام هذا 
القانون على الأعمال التجاريةء وعلی کل شخص طبیعی أو اعتبارى تتبت له 
صفة التاجر"٠‏ 


يتضح من ذلك أن قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹٩۹‏ مزج بين 
المذهب الموضوعى والمذهب الشخصى ٠‏ وبالرجوع لأحكامه تفصيلاً نجد 
أنه ذكر الأعمال التجارية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر» كما 
ذكر الشروط الواجب توافرها فى الشخص الطبيعى أو الاعتبارى لاكتساب 
صفة التاجر والالتزامات التى يجب على التاجر مراعاتهاء والمشرع فعل 
ذلك حتى يترك المجال للقانون التجارى لكى يتواكب مع تطورات الععصر»ء 
وتتحقق المرونة اللازمة. 


- ۷- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


2 
الباب الأول 

تمهيد وتقسيم: 

لم يضع المشرع تعريفا للأعمال التجارية»ء ولا معياراً واضحا 
لتميزها عن غيرهاء رغم أن الأعمال التجارية هى محور تطبيق القانون 
التجارى سواء أخذنا بالنظرية الموضوعية التى تقصر تطبيق القانون 
التجارى على الأعمال التجارية أو أخذنا بالنظرية الشخصية التى تقصر 
تطبيق القانون التجارى على أشخاص التجار» لأن الشخص لكى يكتسب 
صفة التاجر لابد له من ممارسة الأعمال التجارية٠‏ 


ومن المستقر فى الفقه أن المشرع عندما وضع المجموعة التجارية 
عام ۱۸۸١‏ لم تكن لديه رؤية واضحة أو مستقبلية للأعمال التجارية» 
والتعداد الذى جاء به فى المادة الثانية كان على سبيل المثال وليس على سبيل 
الحصر لأنه لا يمكن تصور جميع الأعمال التجارية التى تقع فى العمل عند 
وضع أى تقنين تجارىء» كما أنه من الصعب وضع معيار واحد ثابت يمكن 
من خلاله التعرف على الأعمال التجارية؛ 


وقد قرر ذلك القانون التجارى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹١۹‏ ونص بشكل 
صريح فى المادة السابعة منه - بعد تعداده للأعمال التجارية على سبيل 
المثال - "يكون عملا تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى 
المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات" 


تبعأً لذلك تبدو أهمية وضع ضوابط أو معيار للتفرقة بين الأعمال 


التفرقة لذلك سوف تقوم دراستنا لنظرية الأعمال التجارية من خلال أربعة 


As 
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الفصل الأول: ضوابط التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى والنتائج 
المترتبة على ذلك ٠‏ 

الفصل الثانى: الأعمال التجارية الأصلية أو بحسب القانون ٠‏ 

الفصل الثالث: الأعمال التجارية بالتبعية ٠‏ 

الفصل الرابع: الأعمال المختلطة. 


ا 
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القصل الأول 
ضوابط التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى 
والنتائج المترتبة على ذلك 
دسب م , 
نقسم هذا الفصل إلى مبحثين»ء ندرس فى المبحث الأول ضوابط أو 
معايير التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى» ونخصص المبحث التانى 
لدراسة الأهمية العملية أو النتائج المترتبة على هذه التفرقة. 


المبحث الأول 
ضوابط التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى 
تبدو أهمية وضع ضوابط للتفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى 
فى أن أحكام القانون التجارى تطبق على الأعمال التجارية وأحكام القانون 
المدنى تطبق على الأعمال المدنيةء وقد أكد أهمية هذه التفرقة قانون التجارة 
رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١۹‏ حيث نصت المادة الثالثة على أنه 
" إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيهء فلا تسرى أحكام القانون 
التجارى إلى على التزامات هذا الطرف وحده» وتسرى على التزامات 
الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك" 
وطالماً أن المشرع لم يضع تعريفا للعمل التجارى» ولكن قام بتعداد 
الأعمال التجارية"ء وكان هذا التعداد على سبيل المثال وليس على سبيل 
الحصر» كما هو واضح من نص المادة۷ من القانون التجارى رقم ١۷‏ لسنة 
۹./؛. لذلك يصبح من الضرورى البحث عن معيار أو ضابط للتفرقة بين 
العمل التجارى والعمل المدنى ٠‏ 
وقد اختلف الفقه فى وضع معيار أو ضابط لهذه التفرقة» حيث ذهب 
اتجاه إلى معيار المضاربة؛ بينما ذهب اتجاه ثانى إلى معيار التداول» وذهب 


(۱) راحع المواد من ٤‏ إلى ٩‏ ف القانون الجحدید رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 


-۳- 
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اتجاه ثالث إلى معيار المقاولةء وذهب رأى حديث إلى معيار الحرفة 
التجارية ٠‏ 


لذلك سوف نقوم باستعراض هذه المعايير على النحو التالى: 
أولا: معيار المضاربة: 

ذهب اتجاه إلى أن العمل لا يعتبر تجارياً إلا إذا كان الهدف منه 
كسب الربح» أى يحتوى على عنصر المضارية بهدف تحقيق الربح'» ووفقاً 
لهذا الاتجاه تعتبر التجارة عمليات تهدف إلى المضاربة عن طريق تحقيق 
الربح من خلال فرق السعر بين الشراء وإعادة البيع أو نتيجة تحويل المواد 
الأولية وإعادة بيعها مرة أخرى بعد تصنيعها ٠‏ 


متا ایز بین ما إا كان استغلال الصضحف يعثين عملا تجاريا أ 
مدنياً يرجع إلى القصد من إنشاء الصحيفةء فإذا كان الهدف من إنشائها هو 
البحت العلمى أو الأدبى أو التقافى عامة أو التعبير عن فكر أو مذهب معين 
فقا تقر عا مها ا اكان الكت ن اها الخرية فل غار 
الورق ومقالات المحررين أى كان هدفها تحقيق الربح فإنها تعتبر عملا 

هذا وقد أخذ على هذه النظرية أن معظم المعاملات سواء كانت 
تجارية أو مدنية تهدف إلى تحقيق الربح» فنجد مثلا أن أصحاب المهن الحرة 
مثل المحامى والطبيب والمهندس والمحاسب تهدف أعمالهم إلى تحقيق 
الربح» كما أن هناك بعض العمليات رغم أنها تعتبر تجارية إلا انها لا تهدف 
إلى تحقيق الربح مثل سحب الكمبيالة والتى يهدف الساحب من سحبها التبرع 
بقيمتها إلى المستفيدء كما أنه فى بعض الأحيان تتم شراء بضاعة بقصد بيعها 
بأقل من سعر الشراء دون تحقيق اربج" والدولة عندماتقوم بإنشاء 


(۱) د٠‏ مصطفی كمال طه - الوجیز ف القانون التجاری - طبعة ۱۹۹۰ رقم 
۳ ص٥٤‏ . 
(۲) د٠‏ محمود مير الشرقاوى - المرجع السابق - ص٠٤‏ . 


-۳- 
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شركات لتحقيق نفع عام للأفراد فإنها لا تقصد تحقيق الربح رغم أنها تخضع 


من ذلك يتضح أن هذا المعيار غير كاف بذاته للتفرقة بين العمل 
التجارى والعمل المدنى ٠‏ 


ثانيا: معيار التداول: 

ذهب اتجاه آخر ا٠‏ إلى أن العملية تبر تجارية إا كات شلق 
بتداول الثروات وتوزيعها فكل تداول الثروات يتم من وقت خروجها من يد 
المنتج حتى يستقر فى يد المستهلك تعتبر عملا تجاريأء أما حالة الات 
الأولى مثل حالة عمل المنتج الأول دون تحريك للسلعة كما فى العمليات 
الإستخراجية والعمليات الزراعيةء وحالة الاستقرار الأخيرة فى يد المستهلك 
بهدف استهلاك السلعة فإنها لا تعتبر عمليات تجارية بل تعتبر من العملييات 
الق ق ا رات من کا الات لے حا اکر ار ھی قط ای 
تطبر عات فجارية مل الشراء بقضة الي وشات ابوك رالات 
اسر ة رركا اضرا رح ار ا اة اع ا 

وأخذ أيضاً على هذا المعيار أنه غير كافى للتمييز بين العمل 
التجارى والعمل المدنى» حيث أن عملية التداول إذا كانت لا تهمدف إلى 
تحقيق الربح والمضاربة فإنها لا تعتبر عملا تجارياء مثل الجمعيات التعاونية 
التى تهدف إلى خدمة أعضائها دون تحقيق الربح رغم أن عملها يشتمل على 
تداول للسلع إلا أن عملها يعتبر عملا مدنيأء لذلك فإن هذا المعيار وإن كان 


- ميحة القليويى - الموجز فى القانون التجارى - دار النهضة العربيية‎ ٠د‎ )١( 
. ۱۰ --ص‎ ۰ 

(۲) د٠‏ ميحة القليوبي -رالقانون التجارى - الجزء الأول - دار النهضة العربية 
= ۱۹۸۱ - ص۳ آأيضا د٠‏ على حسن يونس - القانون التجارى - دار الفكر 
العربی < ۱۹۷٩۹‏ > صض۰٠۲.‏ 

(۳) د٠‏ بر ازيد رضوان = الرحع السابق كص ۲ 


۳ ۳- 
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يساهم فى التمييز بين العمل التجارى والعمل المدنى إلى أنه لا يكفى وحده 
للقيام بهذا التمييز ٠‏ 


ثالثا: معيار المقاولة أو المشروع: 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن العمل يعتبر تجارياً إذاقام على 
سبيل المقاولة أى التكرار» فهذا التكرار يؤدى إلى وجود مشروع منظا'ء 
وطبقاً لهذا الاتجاه لا يعتبر العمل تجارياً إلا إذا مارسه شخص من خلال 
مشروع منظم» هذا المشروع ما هو إلا عبارة عن التكرار المهنى للأعمال 
التجاريةء فهذا التكرار الذى يتم على وجه الاحتراف أو المقاولة هوالذى 
يجيز الأعمال التجاريةء فهذا المشروع المنظم الذى يمارس العمل على وجه 
التكرار والاحتراف هو الذى يعطى التقة والائتمان وهو الذى يمارس عمله 
على وجه السرعة» وبالتالى يجب أن تقتصر أحكام القانون التجارى على هذه 
المشروعات فقط أم الأعمال التى تمارس مرة واحدة أو عدة مرات بشكل 
عارض دون أن تتخذ شكل المشروع فإنهاتخرج من عداد الأعمال 
التجارية ٠‏ 

ويجب ألا يطبق عليها أحكام القانون التجارى» وهذا المعيار يجد 
سنده فى كثير من التشريعات ومنها التشريع التجارى رقم ١١‏ لسنة ٠۹۹۹٩‏ 
فة الاس ف حك لخت ع اا خض الماك اعا 
تجارية بشرط ممارستها فى سبيل الاحتراف متل توريد البضائع والخدمات 
والصناعة والنقل البرى والوكالة التجارية والتأمين على اختلاف أنواعه 
وعمليات البنوك والصرافة ومقاولات تشييد العقارات وأعمال مكاتب السياحة 
وأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والمسرح٠‏ ٠إلخ٠‏ 


وإذا كان هذا المعيار يجد سنده فى هذا التعداد» والذى ذكرته معظم 
التشريعات ومنها التشريع التجارى المصریى حيث اث شترط أن تتم EY‏ 


. ٤۲ص حمود “مير الشرقاوى - المرجع السابق»ء‎ ٠د‎ )١( 
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الأعمال التجارية فى شكل مشروع أو مقاولة أو احتراف» إلا انه يجب ألا 
نغفل أن هناك بعض الأعمال تعتبر عمليات تجارية ولو تمت مرة واحدة 
ووك ضا غل هذا امار له مقن شاط لأا و الاين و المحانهة 
الذين يباشرون نشاطهم من خلال مكاتب تحتوى على بعض التنظيم وبهما 
عمال نشاطاً تجارياء وهذا يتعارض مع ما هو معروف من أن نشاط 
ادات لفن الح بعر اطا فعا 


رابعا: معيار الحرفة التجارية: 

اا ا الف ا ارک ھی ا تر ااا 
لتمييز العمل التجارى عن العمل المدنىء فالعمل يعتبر مدتيا إذا لم يكن متعلقاً 
بممارسة الحرفة التجارية حتى لو وقع من تاجر» فالأعمال التى يباشرها 
الاجر على ر كرف وکن ا وره اعا ا 

ويجب ملاحظة أن هناك فرق بين معيار المقاولة ومعيار الحرفة 
التجارية رغم تشابههما من حيث ضرورة تكرار العمل» حيث أن المقاولة لا 
يمكن تصورها إلا من خلال مشروع منظم يسمح بممارسة هذا النشاطء أما 
الحا فا کے ا ا ا کے اک 
متكرر» فهناك أعمال تجارية يتم ممارستها على وجه الاحتراف دون أن 
تتخذ شكل مشروع منظم مثل البائع المتجول. 


ويؤّخذ على هذا المعيار أنه يعود بنا مرة أخرى للسؤال عن ما هى 
الأعمال التى تعتبر تجارية حتى يصبح الشخص تاجرأ إذا مارسها على سبيل 
ارا واا عر کا ن حك عا تقر اريه س رلو و قت رة 
واحدة فقط ومعظم التشريعات أخذت بذلك ٠‏ 


معيار الأعمال التجارية فى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹: 


:١١١ضص‎ ۱۲١ على يوئس = المرجع السابق = رقم‎ ٠د‎ )١( 
.٥ راحع فى ذلك د٠ ثروت على عبد الرحيم - المرجحع السابق - ص۹‎ )۲( 


- o 
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يتضح مما سبق صعوبة وضع معيار واحد يميز العمل التجارى عن 
ا ف قل ا و د ا ا اا 
بذاته عن القيام بهذا التمييز» والسبب فى ذلك يرجع إلى أن معظم التشريعات 
الحديثةء ومنها قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ء لا تؤسس الأعمال 
التجارية على فكرة واحدة أو مبدأ معين» فبعض الأعمال تعتبر تجارية لو 
رقت مرة ولكة يضرف اللظر عن القت بالل سر اء كان اجر ا أو غير 
تاجر وبعض الأعمال لا تعتبر تجارية إلا إذا قام بها تاجرأء وبعض الأعمال 
لا تعتبر تجارية إلا إذا تم مزاولتها على سبيل الاحتراف» والبعض الآخر 
مار کی ل مرو مه رمك اا عا فو اي هايا 
يمارسها تاجر وتتعلق بشئون تجارية ٠‏ 


وقد حددت المواد من > ٩-‏ من قانون التجارة رقم ١١۷‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
الأال التجاربة تيذا تفا فضت الماد ة ال عة ى الا عمال التا ب 
المنفردة» كما نصت المادة الخامسة على الأعمال التجارية التى يشترط أن 
تتم على وجه الاحتراف أو التى تتم فى شكل مشروع مثل المشروعات 
الصناعية ومشروعات إنشاء المبانى ومشروعات التوريد ومشروعات 
الخدمات وغيرهاء ٠‏ وكذلك المادة السادسة التى نصت على أعمال الملاحة 
التجارية بحرية أو جوية وهى غالبا تتم فى شكل مشروع منظم ويتضح أيضا 
أن المادة ٦ » ١ » >٤‏ تتضمن معيار التداول بقصد الربح» كذلك تنص المادة 
الثانية صراحأ على الأعمال التجارية بالتبعيةء فرغم أنها أعمال مدنية فى 
الأصل إلا أنها تعتبر أعمالا تجارية إذا كان يقوم بها التاجر لشئون تتعلق 
بتجارته ۰ 


كما أن المشرع ترك فى المادة السابعة مجال القياس مفتوحاً لإضافة 
أعمال تجارية أخرى تتشابه فى الصفات والغايات على الأعمال التى سبق 
وأشار إليهاء 


ا 
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لذلك ب ن ال ل بأن کل هذه المعابير السابقة ن الا ستر شاد ل 
a‏ 2 


المبحث الثانى 
النتائج المترتبة على التفرقة بين العمل 

التجارى والعمل المدنى 
تخضع المعاملات التجارية لأحكام القانون التجارى التى تهدف إلى 
السرعة فى إتمام العمل وتحقيق التقة والائتمان فى القائم بهذا العمل» لذلك 
توجد أحكام خاصة يخضع لها العمل التجارى تختلف عن تلك التى تحكم 
العمل المدنى» لذلك سوف نتكلم عن النتائج القانونية المترتبة على التفرقة بين 
العمل التجارى والعمل المدنى أو الأهمية العملية للتمييز بين العمل التجارى 

والعمل المدنى والتى تبدو فى عدة أمور نذكر منها ما يلى: 


١‏ - إثبات الالتزامات التجارية: 

الإثبات من الناحية القانونية هو إقامة الدليل أمام القضاءء بطريقة من 
الطرق التى نص عليها القانون» على صحة واقعة قانونية متناز ع فيهاء نظرا 
لما يترتب على ثبوتها من أثار قانونية' . 

هذا هو الإثبات بالمعنى القانونى» ولهذا سمى أيضاً بالإثبات القضائى 
اھ عن طری شي الان اا افا كى فة افا دكا 
رة تفت مك القن وان اقات م ةا ا اة 
فرق ان د قاري ر كز الح الى كو دمن فرك ما له ق 
الل غه 


)١(‏ د. محمد لبيب شنب - دروس ف نظرية الالتزام - الإثبات» أحكام الالتزام 
> ص۹ 

(۲) د٠‏ حسنن أبو النجا - مبادئ وطرق الإثبات القضائى - المكتبة القانونية - 
۷ ¬¬ ص۷. 

(۳) نقض ۲۷ مایو ۱۹۸٩‏ طعن رقم ۲١‏ لسنة ۲ه ق. 


-۳۷- 
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والحقيقة أن الإثبات ليس مقصوراً على الالتزامات فحسب» بل هو 
نطرية اة شاملة تتتارل مضادن الالتز م ومضاتن الق الحثى وم ادر 
اظ ار ةو ل قف عة امار فت ا جى فك اها ات 
افا وک ب اکر ك ي فوا وكا ا اتان 
لى ريك إلى القادرن التجارى وخير هم من مناطق القراتين الأخرى'"؛ 


ووسائل الإثبات التى حددها القانون هى الكتابة والشهادة (البينة) 
NA SE U sa Ns‏ 
فى المعاملات المدنية هى أن كل تصرف تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه لاإببد 
من وجود الدليل الكتابى المثبت له كذلك لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجوز 
ما أشتمل عليه دليل كتابى إلا بالكتابةء ولا يجوز الاحتجاج بالمحررات 
العرفية على غير المتعاقدين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ بوتا رسمياً. 


ت ا ۹ من رن ات ۽ کل فى غ ار 
التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه وإذا كان 
غير محدد القيمةء فلا يجوز شهادة الشهود فى من قانون الإثِات رقم ٠١‏ 
لسنة ۹١۸‏ وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد اتفاق أو معنى يقضى بغير ذلك " 
كما نصت المادة١ ٠‏ إثبات أنه " لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد 
القيمة على خمسمائة جنيه ؛ 

أ - فیما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دلیل کتابی ٠‏ 


)١(‏ راجحع د٠‏ عبد الرازق السنهورى - الوسيط ف شرح القانون المدن» ح۲ 
e‏ - الإثبات ¬ ط۲ = ۱۹۸۲ - ص ۲۹ 
١١‏ 

9 حمدى عبد الرحمن ود٠‏ حالد حمدى - إثبات الالتزام فى المواد المدنية 
والتجارية - المكتبة القانونية - ۱۹۹٩‏ - ص »٤4‏ وأيضا د٠‏ سليمان مرقص 

- أصول الإثبات الجزء الأول ”ص ١۲ء‏ ۲۷. 

(۳) راحع قانون الإثبات رقم ۲١‏ لسنة .٠۹۹۸‏ 


- ۳۸- 
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ب -إذا كان المطلوب هو الباقى أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا 


و اف ع لرا ف 0 اا ية ترا ا 
المعاملات التجارية الخاصةء حيث تخضع لمبدأ حرية الإشِات» فيجوز 
الإنبات فى الالتزامات التجارية بكافة طرق الإثبات القانونية» حيث يجوز 
الإتبات بغير الكتابة ولو زادت قيمة التصرف عن خمسمائة جنيه» كما يجوز 
إتبات ما يخالف أو ما يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابةء» كما 
يجوز الاحتجاج بتاريخ المحرر العرفى على الغير دون اشتراط ثبوت 
التاريخ ٠‏ 

وقد قنن المشرع التجارى هذه الأحكام حيث نصت المادة ٠٩‏ من قانون 
التجارة على أنه: 
١‏ - يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات 
ما لم ينص القانون على غير ذلك ٠‏ 
١‏ - فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد 
التجارية يجوز فى هذه المواد إتبات عكس ما اشتمل عليه دليل 
كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق . 
۳ - تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغخير فى 
تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاء ما لم يشترط القانون ثبوت 
التاريخ ويعتبر التاريخ صحيحا حتى يثبت العكس". 
والمقصود بالإثبات بكافة طرق الإثبات أنه يمكن للأطراف أن يلجأوا فى 
إقبات الالتزام التجارى إلى شهادة الشهود أو الإقرار أو القرائن أو غيرها 
من طرق الإثبات ٠‏ فمتى كنا بصدد حالة لم يشترط المشرع التجارى إباتهما 
بالكتابة تساوت طرق الإثبات جميعاً أمام القاضى» وأصبح الأمر متروكا 
لتقديره» ومن الأعمال التجارية التى أجازت محكمة النقض إثباتها بكافة 


-۳۹- 
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فق الات ا قف ب من ان ات ا ع یری کے مدان 
البضاعة المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغةء جائز بكافة الطرةق"٠‏ 

يتضح من ذلك أن المقصود من حرية الإثبات فى المعاملات 
التجارية وإجازتها بكافة الطرق» أن الشخص لا يلزم بتقديم دليل كتابىء 
ولكن يجوز له الإثبات بكل الطرق كالبينة أو القرائن» ويقوم الإقرار واليمين 
مقام الدليل المكتوب» لذلك يجوز للشخص الاحتجاج بها فى الإثبات من باب 
أولى فقد ذهبت محكمة النقض"'ء إلى أن الإقرار هو اعتراف الشخص 
بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أتارأ قانونيةء مؤداه نزول المقر عن حقه فى 
مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيهء أثره حسم النزاع فى شأن الواقعة المقر بها 
وأخذ القاضى بها واقعة ثابتة"٠‏ كما أضافت فى ذات الحكم أن استخلاص 
الإقرار بالحق أو نفيه من شئون محكمة الموضوع'. 

کا قت ال اض ن ,اهر غر اق ا ی 


ورقة عرفية موقع عليها من المقر ٠‏ حجة عليه وعلى خلفه العام أثره لا يحق 
لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانون ٠"‏ 


وفى اليمين كطريق من طرق الإثبات قضت محكمة التقض“» بأن 
اليمين ماهيتها قد تكون قضائية أو غير قضائية٠‏ اليمين غير القضائية التى 
تتم باتفاق الطرفين فى غير مجلس القضاء تعتبر نوعا من التعاقد يخضع فى 


٤ 


)١(‏ الطعن رقم ۲۷٤۷‏ لسنة ٥۷‏ ق ¬ جلسة ۱۹۹3/۱/۲۹ وأيضا الطعن رقم 
٠‏ لسنة ۹ه ق - جلسة ٦/1/(۳‏ ۱۹۹١ء‏ وأيضا الطعن رقم ٠۷٤١‏ لسنة 
eS‏ 
٠ ..۹‏ 

۲) الطعن رقم ۳٤۸١‏ لسنة ٦‏ ق - جلسة:/۱۲/٩۱۹۹٠أيضا‏ نقص حلسة 
۰/۹ س۱٤‏ ص٩۸‏ العدد الثان» أیضا نقض حلسة ۱۹۸۹/۲/۹ س٠٤‏ 
ص١ >٤‏ العدد الأول٠‏ ٍ 

(۳) الطعن رقم ۸۸٦۲‏ لسنة ٠٠‏ ق - جلسة ۱۹۹۷/۲/١‏ وأيضا الطعن رقم 
۹ لسنة ۰ ق جحلسة .٠۹۹۲/۲/۱۹‏ 

.٠۹۹۰/۱/۹ةسلج ق‎ ٥٤ لسنة‎ ٠١١ الطعن رقم‎ )٤( 


د 
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إثباته للقواعد العامةء ويعد حلفها واقعة مادية نثبت بالبينة والقرائن»ء فإذا أشت 
حلفها فإنه يترتب عليها جميع أثار اليمين القضائية فى حسم النزاع"٠‏ 


كما فضت بأنه""ء يجب أن يتوافر فيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة 
أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين وقت أدائهاء وأنه يجوز الطعن فى 
الحكم الصادر بالتحليف بكل ما يتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها 
أو صحة الحلف أو بغيرهماء ذلك أن مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام 
الصادرة بناء على اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون". 


Lalu OOO 
٠ جاءِ شن العقد التجارى المكتوب"‎ 


کت اک ا کو کل هد و ی اال س 
الموضو ع به دون معب متى كان ساتغاء وأضافت بان" تقذير أقوال 
الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان القاضى" ٠‏ 


وفى المعاملات التجارية لا توجد قيود على حد الإثات الكتابى 
فيمكن الإثبات بالكتابة أيا كانت قيمة التصرف وإذا لم توجب الكتاإبة أمكن 
الإثبات بأى دليل أخر مثل شهادة الشهودء أو القرائنء أو الإقرار أو اليمينء 
أو المعاينةء أو الخبرة» والحقيقة أنه لا خلاف فى أن الدليل الكتابى فى 
الالتزامات التجارية أقوى من البينة فى إقناع القاضى بحقيقة المقصود» وإن 
كان يجوز للطرف الثانى أن يثبت ما يخالف الدليل الكتابى بكل دليل من أدلة 
اواد ای کا کے اتر عم سه ر اع اد 


الطعن رقم ۲۲۸۹ لسنة ٤‏ ٥ق‏ - جلسة .٠۹۹۲/۹/۲۲‏ 


۱( 
۲) الطعن الصادر ف ۳١‏ مايو ٧۹٦۳‏ محموعة النقض» س »٠٤‏ ص٤١۷.‏ 

.٠۹۹۲/۹/۸ةسلج‎ = ق٥ الطعن رقم ۷۷ لسنة‎ )٣ 
ص1۹۳.‎ »۲١ نقض جلسة ۲۳/٤/٠۱۹۷ق» محموعة النقض» السنة‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


د 
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عن التزام تجارى بحرية أكثر شمولا واتساعأء حيث يملك الأخذ بالدليل 
المقدم من الدعوى أو طرحه جانباً أو أن يطلب تكملته بدليل أخر فقد قضت 
مك ال ب الق اى يض اتخاس ساو الك كر 
سماع الشهود أمام الخبير عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود الاهتداء به 


كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى'. 


كما وضحت محكمة النقض موضوع الإثبات فى المعاملات التجارية 
ا ك وجرد مرن جره ونا فى عة اين ا 
الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من ديون» فيجوز 
الإبات فى المواد التجارية - إلا ما استثنى بنص خاص - بكافة طرق 
الإتبات القانونية حتى لو أنصرف الإتبات إلى ما يخالف ما هو تاإبت 


زك کم فض افا كا قاع حر اقات فى امامت 
التجاريةء بأن هذا أمرا يتفق مع طبيعة المعاملات التجارية التى تتميز 
بالسرعة والثقة والائتمان والتى يجب على المشرع أن يهيئ لها الجو 
المناسب الذى لا يتقيد فيه التاجر بالشكليات التى يفرضها قانون المعاملات 
المدنيةء فليس من المتصور أن يكتب التاجر عقداً فى كل عملية تجارية مهما 
بلغت قيمتهاء أو أن يتوجه فى كل عقد إلى الجهات الرسمية لإِات تاريخ 
العقود حتى تسرى على الغير ٠‏ 


ات اا کون جرا 
بكافة طرق الإثبات» إلا أن هذا المبداً ليس مطلقأء وإنما ترد عليه نوعين من 


.٠۹۹۷/۲/۰٩ ق جلسة‎ ٥ الطعن رقم ۸۸1۲ لسنة‎ )١( 

(۴) فض اة 4۷:2 غر الق ال ١‏ ص اة ضا ق 
جلسة ۱۹٩٩/۱۰/۲۷‏ محموعة أحکام النقض س ۱۷ ص۹۲١٠‏ . 

(۳) د٠‏ بو زید رضوان - المرجع السابق - ص۸۳ أيضا د٠‏ ”ميحة القلیو - 
شرح قانون التجارة المصرى المرجحع السابق - ص۲. 


EE 
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الاستثناءات» أول هذه الاستثناءات يتمثل فى أن المشرع يستوجب فى بععمض 
العقود التجارية أن مكتوبة مثل عقد بيع وو ا ا 
وغد فقن التكتر ارجا وعة الشركة ٠‏ رط بيع السفية كا ى هات 
بعض الأعمال التجارية التى يتطلب المشرع التجارى فيها شكلاً معيناً مشل 
اک و الت ر ا ا لے فر اع الشرف 
حر الفاق على طر ا م قف ا ار ما فا بم من 
الاتفاق على أن يكون الإثبات بالكتابة إذا رأى الطرفان تنظيم الإثبات على 
هذا الحو فى حالة قيام نزاع بينهما"ء لأن قواعد الإثبات لا تتعطلق بالنظ ام 
e‏ 

وإذا تعطق الأمر بعمل مخثاظ بين تاجر. وغير تاج فإن الإثيات 
لطر التجارية جار قى مر اة لخم لذن يخر الل اة اله 
تجارياً أما عن الطرف الذى يعتبر العقد مدنياً بالنسبة إليه فالأصل أن الإثبات 
عليه يكون خاضعاأً للقواعد المقررة فى القانون المدنى٠‏ ومع ذلك كثيرأ ما 
هكن لقا الخسم ااج من فة للل على كخضمة غير الاجر كاف 
الطرق مهما كانت قيمة النزاع على اعتبار أنه يوجد بين التاجر وعملائه من 
الاعتبارات الأدبية ما يمنعه من اقتقضاء الدليل الكتابىء» وهذه مسألة 


مرکو ار قوف کے ارو حف رد ا 


.٠۹۹٩ المادة ۱/۳۷ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ )١( 

(۲) المادة ۱/۷٤‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة۹۹۹٠.‏ 

(۳) المادة ٠٠‏ من قانون التجارة الملغى» حيث أن الفصل الأول من الباب الثان 
منه ما زال قائما لم يتم إلغاؤه. 

) المادة ۱/١١‏ من قانون التجارة البحری رقم ۸ لسنة .٠۹۹۰‏ 

) راجع المواد »٤٦۹ ۰٤۷٤‏ ۳۸۰ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 
) راحع د٠‏ على حسن يونس - العقود التجارية - المرجع السابق > ص١ .١‏ 
۷ 3ه ية القليزن = ارجم السايق حص ١:‏ 

۸ راخ 3ه على حن يولس < ارجح الاق < ص ١۷‏ ضا ده على جال 
الدین عوض - المرجع السابق ¬ ص۲۲ أیضا نقض ۱۹۲۳/۱۱/۲۲ الحاماة 
٤‏ وأیضا استعناف ختلط ۳ ینایر ۱۹۰۲ غاماه ۱۱۳۰۸ . 


) 
) 
) 
) 
) 


۳ 
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ويجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار 
أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجاريةء فقد نصت المادة ۷١‏ 
من قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ على أنه" يجوز قبول الدفاتر 
التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت 
متعلقة بأعمالهم التجاريةء وذلك وفقاً للقواعد الآئية: 


أ - تكونن البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها ومع ذلك لا يجوز 
لمن يزيد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا 
لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات ۰ 

ب -تكون البيانات الواردة المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه 
الدفاتر على خصمه التاجر» إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة 
بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق أخر على 
عدم صحتها ۰ 

ج - إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت 
المطابقة بينها على تناقص بياناتهاء وجب على المحكمة أن تطلب 
کو 

د - إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما 
مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الأخر غير مطابقةء فالعبرة بما ورد 
بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها 
ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر 


أية دفاتر "۰ 


والملاحظ أن إجازة المشرع التجارى لقبول الدفاتر للإِات فى 
الدعاوى التجارية المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة 
بأعمالهم التجاريةء إنما يخالف القاعدة الأصولية الثابتة فى المعاملات المدنية 


=٤ 
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من أنه لا يجوز إجبار المدين على تقديم دليل ضد نفسهء ولا يجوز للشخص 
وط ا ی د ا 


ولا تعتبر الدفاتر التجارية حجة فى الإثات إلا إذا كانت مطابقة 
لأنكاء اققرن أى قاقر معفة رف قك مكمة القن ان اط 
تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وأعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التجار من 
قيود وبيانات هو أن تكون الدفاتر منتظمة ومؤيده بالمستندات الدالة على 
صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأماناتها"٠‏ وحتى فى حالة انتظام الدفاتر 
فإنه لا تكون لها حجية مطلقة وإنما حجية نسبية حيث يجوز للخصم نقض 
البيانات الواردة فى الدفاتر وإقامة الدليل بأى طريق أخر على عدم صحتها. 


وقبول الدفاتر التجارية للإتبات فى الدعاوى المقامة على التجار أو 
المقامة مذهم والمتطفة بأحمالهم التجارية أمزا خوازيا للفحكة راء كانت 
الدفاتر منتظمة أو غير منتظمةء إذ للمحكمة أن تطرح الدفاتر جانباً وتلزم 
الهو ي ا رن تف قت ك ن ان ا اي 
التاجر بدفاتره جوازی للمحكمة' ٠‏ 
- الرضl/ية :Consentement‏ 

إذا كانت القاعدة العامة فى العقود المدنية والتجارية هى الرضائية 
فإن مجال هذه الرضائية يتسع فى العقود التجارية عنه فى العقود المدنية 
فالعقود التجارية عقود رضائية» تنعقد بمجرد تبادل التعبير عن إرادتين 
متطابقتين فلا تحتاج فى إيرامها إلى شكل معين» بخلاف الحال فى عقود 
القانون المدنى فكثير منها يحيط القانون إبرامه بإجراءات وشروط كثيرة 
فا لے ا غ ق ن خر ر اا ر و اکر اوت ا کے 
محيط المعاملات المدنية التى لا تحتاج إلى الإسراع» أمافى مجال 


قم ۱۲۹۲ لسنة ٥۸‏ ق حلسة ۱۹۹۳/۲/۷. 
۲) الطعن رقم ٥٤۲٠‏ لسنة ٦ه‏ ق حلسة ۲۸/ ۰ 

(۴) الطعن رقم ۳۸١‏ لسنة ٦ه‏ ق حلسة ۱۹۹۲/۹/۲۸ أيضاً الطعن رقم 
۸ لسنة ٥ه‏ ق جلسة .٠۹۹۱/۰/۱۳‏ 
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المعامادت التجارية فان متل هذه الأجراءات والاشتراطات ال شكلية تكاة 
تنعدم نظراً لطبيعة هذه المعاملات وسرعة إجرائها فالتاجر حريصاً على 
قته» فضلاً على أنه لا يحتاج إلى حماية خاصة كما أن هذه المعاملات 
كثيرة فى الحياة اليومية له. 
والواقع أن أغلبية المعاملات التجارية تتم بطريق المراسلة أو الهاتف 
أو الإنترنت أو الطرق التكنولوجية والإلكترونية الحديثة أو ما يمائلها أو 
بطريق المزايدات مما يقتضى هذه السهولة٠‏ حقيقة أن هناك بعض العقود 
اا Es‏ اه 
وعقد نقل التكنولو جي(" 


وعقود الشركات التجارية بصفة عامة» ولكن رغم ذلك يمكن القول 
بأن الرسمية بمعناها التقليدى فى القانون المدنى التى تتمثشل فى إجراء 
تصرف ما أمام الموثق لا توجد فى العقود التجارية إلا فى استتناءات نادرة 
با اھا ردا لا تجری كل يرم كبقة أعصال التا ر" ؛ 


بيع رهن وتأجير المحل التجارى 


- ١ " على أنه‎ ۰ eS 
إنشاء أو شش لقضاء حن اة أو‎ E کک ال‎ 
TS ll ا‎ 

الح 


(۲) تنص المادة ۷ / من قانون التجارة الجدید رقم ۱۷ لسنة ٠۱۹۹۹٩‏ أن "كل 
تصرف يكون موضوع نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عين عليه أو تأحير 
سا ی 

(۳) تنص المادة ۱/۷٤‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة۱۹۹۹ء على أنه يحب أن 
یکون عقد نقل التکنولوجیا مکتوبا وإلا کان باطلا. 

() تنص للادة ١١:۷‏ من القانون المدن أنه" جب أن يكون عد الشركة 


مکتوبا وإلا كان باطلا وكذلك یکون باطلاً کل ما يدخل على العقد من 
تعديلات دون أن تستوف الشكل الذى أفر غ فيه ذلك العقد". 

- سميحة القليوبى - شرح قانون التجارة المصرى - المرحع السابق‎ e 
۱٣س‎ 
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ن ك فرع ری ف ك اه ورون د 
عقد بيع السفينة نجد أن جنسية السفينة فى التشريع المصرى تتحدد على 
آ 2 ار بح كرون اة محر ا كلت م 6ة ا خض 
ار الارن قن اة وة را اكات اة مارك على 
القدورع اقرط أن كرون عة الحضضن رة لخر و باك ر 
المشرع أن يكون عقد بيع السفينة ثابتا فى محرر رسمى منعأ للغش والتحايل 
ی ا ا ا 
بطر ال ھا دام رھ وت کے کد ا 


وفيما يتعلق ببيع ورهن وتأجير المحل التجارى أراد المشرع لفت 
نظر المتعاقدين إلى أهمية القيام بهذا التصرف كما أنه فى بيع ورهن المحل 
التجارى يجب أن يوضح المتعاقدين العناصر التى يشملها البيع والرهن حتى 
يتقرر للمشترى فى عقد البيع حق الامتياز وحق الفسخ» وحتى يتقرر للدائن 
المرتهن حق التقدم والتتبع والتنفيذ على المحل التجارى ٠‏ 


ومن ناحية عقد نقل التكنولوجيا نجد أن العقد يجب أن يشتمل على 
بيان عناصر المعرفة التى ننقل إلى مستورد التكنولوجيا وتوابعها”» كما 
أجاز المشرع أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى 
والتصميمات والرسوم الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى 
وغيرهاء لذلك قصد المشرع كتابة عقد نقل التكنولوجيا لبيان المعرفة الفنية 
محل العقد بكامل مستنداتها ودراستهاأء وحماية الطرف متلقى التكنولوجيا 


.٠۹۹۰ةنسل‎ ۸ راحع المادة ه من قانون التجارة البحرى رقم‎ )١( 

(۲) د٠‏ تروت على عبد الرحیم - القانون البحری = ۱۹۹۹ ص۹٤.‏ 

(۳) راحع د٠‏ حسن شفيق - نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية - مطبعة 
جحامعة القاهرة والکتاب الجامعی - عام ۱۹۸٤‏ - ص۷. 

)٤(‏ د٠‏ ميحة القليويي = المرحع السابق ¬ ص۳۱۸. 
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ئی مو اخهة مورد اتر رجا نة الاك امات ك ةيل تة مشا 
للخلافات التى تنتهى غالبا لصالح مورد التكنولوجيا. 


ومن ناحية عقد الشركة نجد أن الشركة تتكون عادة لمدة طويلة كما 
يتضمن عقدها شروطاً كثيرة غالبا ما تكون معقدة بحيث يكون من الأفضل 
عدم الاعتماد على ذاكرة الشهود فى إثباتها وبيان حقيقة ما هدف إليه 
الفركاء موا كرض ن اة ا تس م مك الرقت اليل 
التفصيلات الدقيقة التى يتضمنها العقد ٠‏ 


ويستوجب إنشاء العقد - بشكل عام - أن يقترن القبول بالإيجاب 
والأضل أن الإيجاب لا يكرن ملزماً بذاته ولكن يجوز الموجب سحبه طالما 
أن القبول لم يحصل» ولكن نظراً لأن العقود التجارية كثيراً ما تتم بطريقة 
المراسلة أو بالوسائل الحديثة فإن ذلك يستوجب بقاء الإيجاب قائما فترة من 
الوقت حتى تكون آمام الطرف الآخر فزصة إيداء القبرل» ويحضل أحيانا أن 
بن آلو جب فن ذم الخال ما الول و لاضن آنه ا عن مبعك الول 
التزم الموجب بالبقاء على إيجابة إلى أن ينقضى هذا الميعاد» وقد يستخلص 
الميعاد من ظرف الحال أو من طبيعة المعاملةء وهى قاعدة من القواعد التى 
استقر عليها التعامل التجارى ٠‏ 


والإيجاب فى أغلب العقود التجارية يكون موجهاً إلى الكافة كإيجاب 
الناقل الموجه إلى جمهور الركاب» فيلتزم بإبرام عقد النقل مع كل من يرغب 
فى التنقل» وكما إذا عرض التاجر شروط البيع فى نشرة عامة أو إعلان 
موجه إلى الكافةء أو قيام التاجر بعرض السلعة المراد بيعها فى فترينات 
المحل بثمن محدد يريد البيع به ٠‏ 


الول ها أكون ريخا أو ضاء والنكرت كفاع عا 1 ۷ 
يعتبر قبولاً ومع ذلك فد يعثبر السكوت قبولاً فى كثير من المعاملات 


= fA-= 
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التجاريةء وذلك إذا وجدت بين المتعاقدين علاقة سابقة تسمح بهذا التأويل كما 
إذا جرى تاجر التجزئة على أن يطلب دفعات معينة من السلع من تاجر 
الجملة فيجيبه هذا إلى طلبه بتنفيذه دون رد صريح بالقبول فإذا طلب الأول 


من الثاني دفعة معينةء كان من حقة أن يعتبر السكوت قبو لاء 


ك پر اکت کو کے اى عاك اا ا وج 
عرف تجارى يخدم ذلك أو إذا كانت طبيعة المعاملة تقضى بذلك» مثل 
إرسال البنك لعميله بياناً بحساب جارى فإن عدم اعتراض العميل على 
الخسابا فى رقت مقافي كن اعدا لوقك ف ارال الاجر بضاة 
إلى عماية مصحوية بفاتورة فيها شروط معينة فإ سكوت السيل على 
الا قر اشن ى الفروط اتر مقر ول ا وا عا کے كن ك 
الشروط مخالفة لما جرى عليه العمل بين الطرفين . 


ورأبضا يقر النكرة قر ل فى طاق اسما اجار ق اة 
الإيجاب الذى يتمخض كله لمصلحة من وجه إليه» مثل سكوت الموكل على 
تجاوز الوكيل التجارى حدود الوكالة التجارية مع علم الموكل بهذا التجاوز»ء 
وكماً فى الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد فى المعاملات التجارية فإتنه 
ا لاي اا كر ارو 


۳ - محل الالتزام التجارى اء زط0 ,1: 


)١(‏ تنص المادة ٩۸‏ من القانون المد على أنه " إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف 
أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجحب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول» 
فإن العقد يعتبر قد تم» إذا لم يرفض الإيجاب ف وقت مناسب . 

۲ - ويعتبر السكوت عن الرد قبولاء إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين 
واتصل الإيجاب بمذا التعامل» أو إذا ت#محض الإيجاب لنفعة ممن وحه إليه. 
والجدير بالملاحظة أن هذا النص لمدن يكاد ينحصر حال تطبيقه ف المعاملات 
التجارية - راجع د٠‏ سميحة القليوبى - المرجع السابق - ص ١١‏ هامشا. 
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محل الالتزام التجارى هو ما يتعهد به المدين أو هو الأداء الذى 
يجب على المدين - الملتزم فى معاملة تجارية - القيام به» ومحل الالتزام 
التجاری قد کون أداء عمل ۸٥1اهومإ۴‏ أو يكون إمتتاعاً عن عمل 
abstention‏ أو إعطاء شئ ١٥1اهل»‏ ويلاحظ أن إعطاء شخ لا يعدو أن 
يكون عملاء ومن ثم لا يخطئ من يقول أن محل التزام عمل أو امثتاع عن 
ل 

ومحل الالتزام يجب أن يستوفى شروطا ثلاثة هى شرط الإمكان 
وفرط الكين وفرط ار رة : وشرط الإمكان يفيد ضرورة أن يكون 
فى الإمكان القيام بالعمل المتفق على القيام به» فإذا كان القيام به مستحيلاً 
كان الالتزك غير مرجرفة 1 ل الثر م ستل : 


والمقصود بالاستحالة فى خصوص شرط الإمكان هو الاستحالة 
المطلقة وغير صحيح أن الاستحالة لا تكون مطلقة إلا إذا كان يستحيل على 
أى إنسان القيام بالأمر المتعهد به أو أنها تعتبر نسبية لمجرد أن شخصاً آخر 
غير المدين يستطيع القيام بهذا الأمر فالمعيار لدينا هو الرجل المعتادء 
فالصحيح أن الأمر يعد مستحيلا استحالة مطلفة إذا كان لا يستطيع أحد القيام 
به أو كان لا يستطيعه الرجل المعتاد ٠‏ وإذا وجد فى مثشل ظروف المدين 
الخارجية المنظورة» أى أن المقصود باشتراط أن تكون الاستحالة مطلقة هو 
توت هذه اتا اء کے تیر ھا ترا مر کوعغا آنى مار الزجل 
العادى إذا وجد فى ظروف مماثلة للظروف الخارجية التى تم فيها التعهد'" . 


ذا گان محل الار ا التجارئ ستهلا على الدين شخصيا ولك 
غير مستحيل بالنسبة إلى رجل عادى فى مثل ظروف المدين الخارجية كانت 


.۲٠۳ د عبد الرازق السنهورى - المرجع السابق = بند‎ )١( 

) د أحد حفمك آي سيت ك ارجم الساق = هد ۴٠ص‏ ا 

(۴) 5+ سلمان مرق - ارجم السابق ية ١۷‏ ص ١۸١‏ أضا د اه 
شرف الدين - المرجحع السابق - بند ۰ ص ٤۷‏ ۲. 


=0 .- 
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ف اك شعترت قت عار لمحن غر ممن ربكال ۷# بشم من 
NS‏ 


فالتعهد بنقل مئات الأطنان من السلع فى مدة محدودة قد يعتبر محله 
ا ا ا ا 
يملك غيرها من وسائل النقل ولا تدل ظروفه الخارجية على إمكانية 
الاستعانة بمن يملكون وسائل النقل الكبيرة ولكنه يعد أمرأً ممكناً بالنسبة إلى 
رات تفل لكر الت قك سار ات اقل ال هة وتمل اكك 
الحديديةء فإذا كان المتعهد فى هذا المثل من الفريق الأول وقع العقد باطلا 
لاستحالة محلة استحالة مطلقةء أما إذا كان من الفريق التانى» وقع العقد 
ا 


ولا يدخل فى معنى الاستحالة كون الشئ الذى يلتزم به الشخص غير 
موجود فى الحال ما دام رک کے المستقبل» فمن الممكن أن يرد 
aa ENE E E O E‏ 
كصاحب المصنع أو التاجر الذى يشترى محصول أرض زراعية قبل أن 
ينبت الزرع أو ثمار الشجر قبل أن تظهر . 


ما قرط تشون الحل فكد فة له 3ا ل كن محل اكز ما 
بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان الالتزام باطلاء ويكفى أن 
يكون المحل معنيأً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما استطاع به تعيين مقداره 
وإذا لم يتفق المتعاقدين على درجة الشئ من حيث جودته ولم يكن استخلاص 


(۱) د٠‏ سليمان مرقص المرجع السابق - ص١٠۸٠.‏ 

وأيضا د٠‏ عبد الرازق السنهورى - ج٠١‏ - المرجع السابق ¬ ص٤۳۸.‏ 
(۲) د٠‏ سليمان مرقص - المرجع السابق ص١۸١.‏ 
(۳) د٠‏ أحمد سلامة - المرجع السابق - ص٤‏ ۲. 
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لك من ارت ار من طرف اخ ا لو ن و ا قو فف 
ا 

غير أنه فى العقود التجارية لا يشترط أن ينص فى العقد على التعيين 
بالشكل المتقدم» وإنما يكفى أن يتضمن العقد الأسس التى تؤدى إلى تعيين 
الشئ ا 


وشرط مشروعية محل الالتزام التجارى يقصد به أنه يشترط فى 
الالتزام بعمل أو بامثناع عن عمل أن يكون مطه جائزاً أى مشروعا از٥اا‏ 
وإلا كان باطلاً» وإذا كان محل الالتزام إعطاء شئ فإن هذا الشئ يجب أن 
یکون مما يجوز التعامل فيه . 


هذا فيما يتعلق بالأحكام العامة لمحل الالتزام التجارى» أما فيما يتعلق 
بالأحكام الخاصة بمحل الالتزام التجارى والتى جاء بها المشرع فى قانون 
التجارة رقم 1١‏ لسنة ۱۹۹۹ فهى ما نصت عليه المادة ٣ه‏ والمادة٤ه‏ 
تجاری ۰ 

فقد نصت المادة۳٠‏ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹٩۹‏ على أنه 
" إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من 
فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت 
الذى يجب أن يتم فيهء فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت 
مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل» ويعتبر العرف السائد فى مكان التسليم 
فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم 


يتفق على غير ذلك" ٠‏ 


. من القانون المدن‎ ٠١١ راحع المادة‎ )١( 

(۲) راجع د٠‏ سليمان مرقس» المرجحع السابق» ص۱۹۳ء د٠‏ عبد الرازق 
السنهورى - الوسيط - ج١‏ - المرجع السابق > ص۳۸۹ د٠‏ حشمت ابو 
ستيت - المرجع السابق - ص۹۷١٠.‏ 
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يتضح من ذلك أنه إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ» فإن 
الأصل أن يت التسليم من حيث الفكان والزسان وفقا لما اثفق غليه المتعاقين 
فى العقدء فإذا لم يوجد هذا الاتفاق فإن المشرع التجارى قرر أن يتم التسليم 
وفقأً لما يقضى به العرف واعتد المشرع بالعرف السائد فى مكان التسليم 
ولیس ای مکان آخر کمکان إبرام العقد مثلا. 


فإذا كان عقد البيع تم فى القاهرة وتم الاتفاق على تسليم الشئ فى 
أسوان أو بورسعيد أو الإسكندرية وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان 
التسليم لتحديد وقت التسليم وإذا كان البيع من بيوع التسليم فى ميناء القيام أى 
فی میناء الشحن متل البیع " سیف او کاف " C.1.۴‏ أو البیع " فوب" ۴.0.8 
التسليم» وإذا كان البيع من بيوع التسليم فى ميناء الوصول اتبع العرف السائد 
فی ا روصل الح ر کن ا ار سرو 


وإذا لم يوجد عرف يحدد وقت التسليم وجب أن يتم التسليم فى وقت 
مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل» فإذا كان هناك اتفاق بين تاجر ومصنع 
يلتزم بموجبه هذا الأخير على توريد ملابس صيفية لموسم الصيف فيكون 
الميعاد المناسب للتسليم هو أول الموسم وليس آخر الموسم» وكذلك إذا تم 
الاتفاق على توريد زهور بمناسبة عيد معين فإنه يجب التسليم قبل بداية العيد 
وليس بعد انتهائه» ويمكن القول بأنه إذا لم يوجد عرف يحدد ميعاد التسليم 
فان المشر غ يد بالميحاك المخاب"" : 


- مزيدا من التفاصيل عن البيو ع البحرية» راجع د٠ على جال الدين عوض‎ )١( 
وللمؤلف مقال بعنوان " دور المستندات‎ ۱۹۸١ الاعتمادات المستندية - طبعة‎ 
مارس‎ ٠١ لسنة‎ ٣ فى تنفيذ البيع البحري .عجلة الاقتصاد والقانون العدد‎ 
وراجع أيضا د٠ سميحة القليوبى - القانون البحرى - دار النهضة‎ › ٠ 
العربیة ۱۹۸۳ = ص۸٤۲ وما بعدهاء‎ 

(۲) د٠‏ رضا عبيد - بحث عن النظرية العامة للالتزامات التجارية - مقدم للم تعر 
العلمى الثانن للقوانين المصريين ف الفترة ۲٠٠٠/|٦/۲-١‏ - صه١٠.‏ 


o ۳- 
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والعرف السائد فى مكان التسليم هو الذى يعتد به المشرع أيضا لبيان 
كيفية قياس البضاعة أو وزنها أو عدها أو كيلهاء واعتبر المشرع هذا العرف 
مكملا للعقدء إل إذا اثفق على غير ذلك ٠‏ 


هذا كله إذا كان محل الالتزام التجاری تسليم شئ» أما إذا كان محل 
الالتزام التجارى القيام بعمل» فان المشرع التجاریى نص فی المادة ٠٥٤‏ من 
قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ على أنه " إذا كان محل الالتزام أداء 
عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى ". 


مما لا شك فيه أن معيار التاجر العادى يتميز عن معيار الشخص 
العادى الذى كان يأخذ به المشرع قبل صدور قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 
٩۹‏ والذى كان مطيقا أيضاً غلى المعاملات المدنية تلك أن الاجر 
المعتاد هو شخص أكثر دراية بطبيعة التعامل التجارى من الشخص المعتاد 
كما أنه أكثر خبرة ودراية وقدرة على اكتساب المعلومات التى تتعلق بمحل 
الالتزام وهذا يمكنه من حسن التصرف بما لا يعرض نفسه أو المتعاملين 
معه للضرر ٠‏ 

بل إن المشرع التجارى ذهب أبعد من ذلك فيما يتعلق بالتزامات 
الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق الماليةء حيث تطلب المشرع أن تبذل 
الشركة عناية التاجر الحريص» فقد نصت المادة ۲٠١‏ من اللائحة التنفيذية 
لقانون سوق رأس المال رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ المعدلة بالقرار رقم ٠۹‏ لسنة 
على آنه فزع الفركة مز ارلة لاط المرخضن لها يدر لآ 
قرو و اة و اقات ضار شف ليسا و لووط والضواط الاك 
على أساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن ومبادئ 


TT 
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الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء والتى تلتزم الشركة 
فى تحقيقها عناية الرجل الحريص''. 


١١٤١ص‎ - لمزيدا من التفاصيل راحع بحثنا بعنوان " وسطاء إلأوراق المالية"‎ )١( 
: کے مک ارو اتان‎ ۷۷ = 


= O0- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


٤‏ - سبب الالتزام التجارى: 

السبب هو الغرض الذى من أجله التزم المتعاقد» وهو لايمكن 
تو رهق اترات اجار نة کے ات مات اور اة فوب اة 
إلا فى الالتزامات الإرادية'. 


فا لم یگن لازام سببه أو كان ية مخالفا للنط ام العام أي 
ات كان اف اط عا ن ك 1 كر اه نف ی ال 
يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك» ويعتبر السبب 
المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك 
فإذا قام الدليل على صورية السبب فعل من يدعى أن للالتزام سبباً آخر غير 
روع ن ت ما ده 

وقد ذهب المشرع فى قانون التجارة رقم 1١‏ لسنة ۱۹۹۹ إلى عدم 
ذكر سبب الالتزام فى الكمبيالة اء حيث لم يشترط من ضمن البيانات التى 
يجب أن تشملها الكمبيالة بيان " وصول القيمة" للدلالة على سبب التزام 
الشاب فى الكسا رسب تخريرء لها ركانت النج عة الكخار هة اة 
تتطلب ذكر بيان " القيمة وصلت" ضمن بيانات الكمبيالة للدلالة على سبب 
التزام الساحب قبل المستفيد» وكان الرأى الغالب فى الفقه يذهب إلى أن هذا 
البيان عديم الجدوى ولا مبرر له حيث أن القواعد العامة فى القانون المدنى 
لا تتطلب ذكر سبب الالتزام بل يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً إلى أن 
ت الگ 


) د ٠‏ بجحت بدوى - المرحع السابق = بند ٤۳‏ وما بعدها» اا سليیمان 
eG al‏ 


۳) راحع المادة ۱۳۷ مدن . 
) راحع المادة ۹ ٤۷۳‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩‏ رقم ١١‏ 
لسنة .٠۹۹٩‏ 


= 0= 
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ه - الأهلية التجارية: 
تتضمن المواد ٠١ ء١١ ء١١ »١١‏ من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 

۹ أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجاريةء ويتضح من هذه 
المواد أن المشرع فرق بين أهلية المواطنين المصريين وأهلية الأجانب على 
التفصيل التالى : 
أولا: أهلية المواطنين المصريين: 

١‏ - كامل الأهلية التجارية: 

نصت المادة ١١‏ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة۱۹۹۹ على أن يكون 
أهلاً لمزاولة التجارة المصرى الذى بلغ سن إحدى وعشرون سنة كاملة» أى 
عندما يكون بالغاً سن الرشدء ويتفق هذا النص مع الأحكام الواردة فى المادة 
من القانون المدتی الت تقضى بان "كل شخض بلغ سن الرشد متمتا 
بقواه العقلية» ولم يحجر عليهء يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنيةء 
وسن الرشد هو إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة" ٠‏ 


وعلى ذلك فإن الشخص الذى بلغ إحدى وعشرون سنة كاملة يككون 
له حق مزاولة التجارة والالتزام بالالتزامات التجاريةء بشرط ألا يكون قد 
أصابه عارضاً من عوارض الأهلية يعدمها كالجنون والعته أو ينقصها 
کاقة ر اا 
۲ - ناقص الأهلية: 

ناقص الأهلية هو كل من بلغ سن التمييز - وهو سبع سنوات - ولم 
يبلغ سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة» وكل من بلغ سن الرشد وكان 
مصاب بعارض ينقص الأهلية كالسفيه وذو الغفلة'". 


القاصر البالغ ثمانية عشر عاما: 


راحع د٠‏ ثروت على عبد لرحيم - المرجع السابق - ص١۷٠.‏ 
)٣‏ ده نعمان محمد خليل جمعة - دروس ف مدحل العلوم القانونية = ٠۹۷١‏ 
- دار النهضة العربية - ص۹۳٠‏ . 


= OoA-= 
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أجاز المشرع المصرى فى المادة ٠۷‏ من قانون الولاية على المال 
الصادر فى سنة ٠٠١١‏ لكل من بلغ ثمانية عشر سنة مزاولة التجارة بعد 
الحصول على إذن من المحكمة بذلك» وبالتالى فإنه يتعين على المصرى 
الذى بلغ ثمانية عشر عاما والذى يعتبر قاصراً ويريد الاتجار أن يتقدم بطلب 
إلى المحكمة المختصة لتأذن له بمباشرة الأعمال التجاريةء وللقاضى مطلق 
الحرية بعد دراسة أحوال القاصر فى قبول هذا الطلب أو عدم قبوله» كما 
يستطيع القاضى أن يمنح القاصر الإذن مقيدأء سواء تعلق القيد بالمبلغ 
ا فو 


رق قزر لرن التخارة ف الا ٠ ١ ١‏ أن بكرن أهلا ف رة 
التجارة المصرى الذى أكمل الثامنة عشر»ء وذلك بعد الحصول على إذن من 
المحكمة المختصة وتكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام 
بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته ٠‏ 
السفيه وذو الغفلة: 

أما بالنسبة للسفيه وذو الغفلة فقد اختلف الفقه فى ظل المجموعة 
التجارية الملغاة على جواز السماح له فى طلب الإذن من المحكمة بممارسة 
الأعمال التجاريةء حيث أن المادة ٦۷‏ من قانون الولاية على المال أباحت 
للسفية وذو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بإذن من المحكمة 
دون أن تتضمن مدى أحقيته فى طلب الإذن بمباشرة التجارة. 


a E 
المحكمة بمباشرة التجارة لأن المادة٦٤ من القانون المدنى أعطت السفيه وذو‎ 


(۱) راحع د سمیحه القلیوبی - القانون التجاری - المےزء الأول = ۱۹۸۱ دار 
النهضة العربية - ص٤‏ ۷. 

(۲) د٠‏ ثروت على عبد الرحيم - القانون التجارى المصرى - المجزء الأول - 
الطبعة الثانية - دار النهضة العربیة ¬ ۱۹۹٩۰‏ - ص٤۱۷‏ أيضا د٠‏ غمود ”مير 
الشرقاوى - القانون التجارى - الجزء الأول - الطبعة الثالفة - دار النههضة 


- 0۹- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الغفلة الحكم القانونى للقاصر البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً ولم ينص 
قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۹۹١‏ على حكم السفيه وذو الغفلة استناداً إلى 
أنه يأخذ حكم القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً. 


۳ - عديم الأهلية والقاصر الذى لم يبلغ الثامنة عشر: 

لا يجوز للصبى المميز الذى بلغ السابعة ولم يبلغ الثامنة عشر 
ممارسة الأعمال التجاريةء فإذا قام ومارس هذه الأعمال فإن تصرفه يكون 
قابلا للبطلان لمصلحته» لأنها من التصرفات الدائرة بين النفع والضررء ولا 
يكتسب هذا القاصر صفة التاجر» وبالرغم من السماح للقاصر الذى فى 
السادسة عشر من عمره التصرف فى الأموال المسلمة له كنفقة أو الأُموال 
اا ع و ا ا 


أُما عديم الأهلية وهو الصبى غير المميز الذى لم يبلغ السابعة من 
عمرة والمجنون والمعتوه فإنه لا يجوز لأى منهم تسلم أمواله لإدارتها كلها 
أو بعضها ولا يمكن لأى منهم المطالبة بالإذن بالتجارة من باب أولىء» وإذا 
قام ى متهم بمر أولة العمل التجارى.فإن تصرفاته تكون باطلة بطلا مطلقا: 
ولا كتك فة التاجر : 
الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه: 
ولكن ما الحل إذا آلت للصغير الذى لم يبلغ ثمانية عشر عاما أو 
المحجور عليه تجارة عن طريق الميراث؟ 
قام المشرع المصرى فى قائون التجارة ببيان هذا فى المادة ١٠ء‏ 
۳ حيث قرر أنه إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال من تجارة جاز 
للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منهاء أو باستمراره فيها وفقا لما تقضى به 
العربية - ۱۹۸٩‏ - ص١٠۱۸‏ أيضاً د٠‏ على جال الدين عوض - الوحيز ف 
القانون التجاری - الجزء الأول = ۱۹۷٥‏ = ص۳٠.‏ 


٠ من قانون الولاية على المال‎ ٦۳ »٦١ »۷ راجع المادة‎ )١( 
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مصلحته وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب 
عن الصغير أو المحجور عليه إذنا مطلقاً أو مقيدأ للقيام بالاتصرفات التى 
تقتضيها التجارة وإذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء إدارة النائشب 
المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه» جاز للمحكمة 
أن تسحب الإذن أو أن تقيده» وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغخير 
حسن النيةء الذى لا يعلم بسوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى 
تجارة الصغير أو المحجور عليه» وسحب الإذن منه أو تقييده. ومنعاً من 
احتجاج الغير بعدم علمه بصدور الأذن بالاستمرار فى تجارة الصغير أو 
المحجور عليه للمأذون له» أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة يجب 


ف ف اسل لار ورو ةة الجل: 


وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور 
عليه» فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى التجارة» وفى هذه الحالة لا 
يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه» 
ويقصد بذلك أنه لا يطبق عليه أثار الإفلاس كالحبس أو التحفظ على شخصه 
أو توقيع عقوبة الإفلاس بالتقصیر أو الإفلاس بالتدلیں ٠‏ 


استثمار أموال الصغير أو المحجور عليه فى تجارة جديدة: 

إذا كان المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم ١١۷‏ لسنة ٠۹۹۹٩‏ 
أوضح الحكم فى حالة أيلولة تجارة للصغير أو المحجور عليه»ء وأعطى 
للمحكمة سلطة إخراج ماله من هذه التجارة أو منح النائب عن الصغير أو 
المحجور عليه سلطة الاستمرار فى هذه التجارة فإن المشرع لم يوضح مدى 
إمكانية قيام الولى أو الوصى أو القيم باستثمار أموال الصغير أو المحجور 
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عه ی هار ج فد ته جايا من افق ل يطل اجه ة 
التجارية الملغاة إلى السماح للنائب عن الصغير أو المحجور عليه بإنشاء 
تجارة جديدة بأموال الصغير المحجور عليه لكن بشرط الحصول على إذن 
من المحكمة ٠‏ 


وذهب الجانب الغالب من الفقه"ء إلى عدم جواز قيام النائب عن 


الصغير أو المحجور عليه بالاتجار فى أموالهم فى تجارة جديدة نظرا 
غا ات اا 


ونحن نميل إلى هذا الرأى الأخير لأن المشرع فى قانون التجارة رقم 
۷ لسنة ۱۹۹۹ لم يوضح حكم هذه الحالة رغبة منه فى عدم إعطاء الناثب 
عن الصغير أو المحجور عليه هذه السلطةء ولو كان راغباً فى إعطائه هذه 
انظ لت غ ذلك مشا تن غل حا الاشمرار في اللجارة القاة 
التزامات ناقصى الأهلية وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على 
الأوراق التجارية: 

راعى المشرع التجارى أن أحكام الالتزام الصرفى أشد قسوةمن 
الأحكام العامة للالتزامات لذلك أورد نصا يتعلق بالأهلية اللازمة للتوقيع على 
الكمبيالة» حيث نصت المادة ۳۲۸٠١‏ من قانون التجارة رقم ۱١۷‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
عل أن تكرن الت رساك فاقصے الع الأين لسا تجار ا وع الآية 
الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين 
ةف خرن ا د و 


- ۱۹۷۰ = أكثم الخولى - الموجز ف القانون التجاری - المےزء الأول‎ ٠د‎ )١( 
1 .۱۸۰ ص‎ 

(۲) د٠‏ أبو زيد رضوان - المرجع السابق - ص۹١٤۲‏ وأيضارد. سميحة القليوبي - 
القانون التجاری - الجزء الأول - ۱۹۸۱ - ص ۷٦‏ أيضاد. على يونس - 
القانون التچاری = دار الفکر العریی = ۱۹۷۹ = صض۲۰۸. 

(۳) راجع أيضا نص للمادة ٤۷۰‏ والمادة ٤۷٩‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹٩‏ 
والح قتر پالسند لآمر والشيك ٠‏ 


- - 
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ويتضمن نص المادة ٠٠٠١‏ من قانون التجارة رقم ١۷‏ لسنة ٠۹۹۹٩‏ 
حکمین: 
الحكم الأول: يتعلق بناقص الأهليةء وهذا الحكم يحتوى على شقين» أحدهما 
يتفق مع القواعد العامة والثانى يعتبر استثناء على أحكام قانون 
الصرف. 

وفيما يتعلق بالشق الأول فإنه يجوز طبقا للقواعد العامة للقاصر إذا 
بلغ سن الثامنة عشر أن يزاول التجارة بعد الحصول على إذن المحكمة»ء 
ويعد القاصر فى هذه الحالة كامل الأهلية فى حدود هذا الإذن» أما إذا خرج 
عن حدود هذا الإذن فإنه يأخذ حكم غير المأذون له بمباشرة التجارة ويأخذ 
حكم ناقص الأهلية الذين ليسوا تجارأً حيث يكون التصرف باطلا بالنسبة 
لهم ۰ 

أُما الشق الثانى فيما يتعلق بناقص الأهلية فإنه يتضمن استثناء على 
أحكام قانون الصرف» حيث أن الأصل أن تظهير الورقة التجارية يترتب 
عليه تطهير الورقة من أسباب البطلان كالغلط أو الإكراه أو التدليس وانعدام 
السبب أو عدم مشروعيته وغيرها من الأسباب - وذلك حماية للحامل حسن 
النية الذى لم يكن يقصد الإضرار بالمدين وقت تلقيه الورقة ٠٠‏ ولكن 
المشرع خرج على هذا حماية لناقص الأهلية وأجاز له التمسك بالبطلان حتى 
فى مواجهة الحامل حسن النية حماية له حيث أنه أولى بالرعاية من الحامل 
حسن النية ‏ 
الحكم الثانى: يتعلق بعديم الأهلية وهذا الحكم يعتبر أستنثاء على القواعد 

العامة وأيضاً على آحكام قانون الصرف: 


فمن المعلوم أن تصرفات عديم الأهلية وفقا للقواعد العامة تعتقر 
باطلة بطلاناً مطلفا ويستطيع أن يتمسك بهذا البطلان جميع أطراف التصرف 
القانونى وكل ذى مصلحةء وعلى ذلك فإنه لا يجوز لعديم الأهلية -وفقا 
للقواعد العامة - بعد تسجيل قرار الحجر التوقيع على الكمبيالة فإذا حدث 
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ك كان اتر ف باط داك ملا ( ١/١‏ مدت ا کا ورن 
التصرف باطلا ولو صدر قبل تسجيل قرار الحجر متى كانت حالة عديم 
الأهلية - الجنون أو العتة - واضحة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر 
غالا بها الما ۲4 ۲١‏ م): 


ولكن جاء حكم المادة ٠۸١‏ تجارى وخرج على هذه القواعد العامةء 
حيث ساوى المشرع بين تصرفات ناقص الأهلية وعديم الأهليةء وقرر بأن 
توقيع عديم الأهلية على الكمبيالة يكون قابلاً للبطلان بالنسبة له فققط فله 
وحده فقط حق طلب البطلان والتمسك به دون غيره من ذوى المصلحة 
أطراف العلاقة الناشئة عن التوقيع على الكمبيالة - ونرى إن المشرع قصد 
من هذا الحكم قصر البطلان على عديم الأهلية فقد دون باقى الموقعين على 
الكمبيالةء مع بقاء القاعدة العامة بالنسبة لعديم الأهلية حيث يجوز لكل ذى 
مصلحة من غير الموقعين على الكمبيالة التمسك ببطلان التزام عديم الأهليةه 
كما يجوز للمحكمة التمسك ببطلان التزاماته من تلقاء نفسها٠‏ 

وأيضا أجازت المدة ۲۸١‏ تجارى - اسقاء معن أحكام قائون 
الصرف - لعديم الأهلية التمسك بالبطلان فى مواجهة الحامل حسن النبية 
خروجاً على قاعدة التظهير يطهر الورقة من الدفوع. 
ثانيأً: أهلية الأجانب: 
الأهلية الكاملة: 

نص قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١۹‏ فى المادة ١١‏ على أن 
يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغ سنه إحدى وعشرين 
سنة كاملة» ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى 
هذه السنة. 
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وبالتالى لا يستطيع الأجنبى أن يمارس التجارة فى مصر» وبالتالى لا 
يكتسب صفة التاجر إلا إذا بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة بصرف 
النظر عن قانون أحواله الشخصية» أى حتى لو كان قانون دولته يعتبره كامل 
الأهلية قبل هذا السن ٠۸-‏ سنة مثلأً أو يضع سن للرشد أكثر من ذلك ۲۳ 
سن مثلا - واستهدف المشرع التجارى من ذلك توحيد سن الرشد للمصريين 
والأجانب فى المعاملات التجارية ورفع المشقة عن المصريين المتعاملين مع 
الأجانب من البحث فى قوانينهم الشخصية عن سن الرشد الخاص بهم ٠‏ 
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الأجنبى البالغ الثامنة عشر: 

نفرق فى هذه الحالة بين الأجنبى البالغ ثمانى عشرة سنة ويعتبره 
قانون دولته قاصراأء والأجنيى الى بلغ الثامنة عشر ويعتيره قانون دولتقه 
كامل الرشد٠‏ 


١‏ - الأجنبى الذى بلغ الثامنة عشر ويعتبره قانونه قاصراً: 
هذا الأجنبى يستطيع أن يمارس التجارة فى مصر بعد تحقيق 
شرطین : 
اقرط الارن أن سكل اشروط ر رد الى خا كارن ارا 
كص تى قد مباترة القاضر اعمال ااتجاربة بت ك 
يستطيع أن يمارس التجارة إلا فى حدود هذا القانون ٠‏ 
القرط ا أن تل ع ن اك لر ا 
۲ - الأجنبى الذى بلغ الثامنة عشر ويعتبره قانونه كامل الرشد 
إذا كان الأجنبى البالغ من العمر تمانية عشر سنة يعتبره قانون دولته 
رشيدا بالرغم من أنه ما زال قاصرأ فى نظر القانون المصرىء فإنه لا 
يستطيع مزاولة التجارة فى مصر إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة 
الو ا 


الأجنبى الذى لم يبلغ الثامنة عشر: 

لا يجوز للأجنبى الذى يقل سنة عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول 
التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره 
راشا فى هذا السن أو يجي له الإتجار [المادة ۲/١١‏ تجارئ)؛ 
أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة: 


, )( 


(۱) د۰ ثروت على عبد الرحيم = المرجع السابق = بند ۲۳۷ ص۱۷۷ 
(۲) مثل القانون الفرنسى الذى يقضى باكتمال أهلية الشخحص المدنية والتجارية 
إذا بلغ من العمر تمان عشر سنة كاملة. 
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إذا كانت المرأة الأجنبية متزوجة وتريد مزاولة التجارة فى مصرء 
فإنه يجب الرجوع إلى قانون أحوالها الشخصية'"'ء لمعرفة ما إذا كان هذا 
القانون يقيد حقها فى الاتجار بالحصول على إذن من الزوج أم لاء وحدود 
هذا الإذن» وكيفية الاعتراض عليه وسحبه٠‏ 


ولكن المشرع التجارى المصرى (المادة ۲/٠١‏ تجارى) رغبة منه 
فى التخفيف على المصريين الذين يتعاملون مع الجانب أقام قرينة قانونية 
بموجبها يفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن 
من زوجهاء وهذه القرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسهاء ولكن فى نفس 
الوقت راعى مصالح الزوج الأجنبى الذى قد يرغب فى الاعتراض على 
احتراف زوجته التجارة رغبة منه فى الحفاظ على الروابط الأسريةء فأعطى 
للزوج الحق فى الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب الإذن 
السابق الذى أعطاه لهاء ولكن حتى يكون لهذا الاعت راض أو سحب الإذن 
أثرا أوجب المشرع التجارى قيد هذا الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل 
التجارى ونشره فى صحيفة السجل» ولا يكون لهذا الاعتراض أو سحب 
الإذن أثرا إلا من تاريخ إتمام النشر حتى يستطيع الغير الذى يرغب فى 
لقال مف ر ا ا ا عراف ر م ا 
ملاحظته أن قيد الاعتراض وسحب الإذن فى السجل التجارى قرينة على 
علم الغير تفترض فيه أنه سيئ النيةء ولكن هذه القرينة يجوز إِات 
عکسها. 


> والذی يجب 


٠‏ - المهلة القضائية: 


.٠۹۹٩ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ ١/١ ٤ راجحع المادة‎ )١( 
.٠۹۹۹ةنسل‎ ۱۷ من قانون التجارة رقم‎ ۲/۱ ٤ راجع المادة‎ )۲( 
من قانون التجارة.‎ ۳/١ ٤ راجع المادة‎ )۳( 
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القاعدة العامة أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية إذا لم يمنعه 
نص فى القانون» أن ينظر إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها المدين التزامهء 
إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر ع 

وهذا الحكم كان يطبق على المعاملات المدنية والتجارية على 
السواء» ولكن كانت المحاكم تتشدد فى منح هذه المهلة للمدين فى المعاملات 
التجاريةء حيث أن تأجيل الدين لأحد التجار الدائنين قد يؤدى إلى تعطيل 
سلسلة من المعاملات التجارية» حيث غالبا ما يكون التاجر الدائن مرتبط 
بعلاقات ومعاملات أخرى مع تجار آخرين» فإذا لم يأخذ هذا التاجر دينه فى 
الميعادء فإن ذلك يؤّدى إلى امتناعه هو الآخر على الوفاء بالتزاماته مما 
يؤدى إلى تعطيل حركة التجارة. 

لذلك نصت المادة ٥۹‏ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹٩۹‏ على 
أنه " لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه 
إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن"٠‏ يتضح من نص 
المادة ٥۹‏ تجارى أن الأصل هو عدم جواز منح المدين مهلة للوفاء فى شأن 
الالتزام التجارى» واستثناء من هذا الأصل يجوز المنح إذا كانت هناك حالة 
ضرورة تبرر منح المدين مهلة للوفاء بالالتزام التجارى وبشرط ألا يلحق 
الدائن من جراء هذا المنح ضرراً جسيماء وحالة الضرورة يترك أمر تقديرها 
لقاضى الموضوع ٠‏ 

وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة إلى اختلاف الصياغة 
بين نص المادة ۲/٠٤١‏ مدنى وبين نص المادة۹٥٠‏ من قانون التجارة بقولها " 
ويلاحظ اختلاف صياغة هذا النص عن نص الماد ة ۲/۳٤٣‏ مدنى» فمشروع 
قانون التجارة يجعل حظر المهلة القضائية هو الأصل فى المسائل التجاريةء 
(۱) د٠‏ محمد لبيب شنب - الرجع السابق = ص۲۷۷. 

المادة ۲/۳٤٠١‏ من القانون المدن . 
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بحيث لا يجوز الخروج على هذا الأصل إلا فى حالة الضرورة ويشرط عدم 
إلحاق ضرر جسيم بالدائن» وهذا أمر طبيعى نظراً لأهمية الدور الذى يلعبه 
الائتمان فى الحياة التجارية ولتشابك علاقات الائتمان فيهاء الأمر الذى يعظم 
من مغاط ن ا خي ادن فى الفا افر اه اجار ی عل ما ا 
بل إن المشرع وصل إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالأوراق التجارية 
واستبعد منح المهلة فى حالة الضرورة مكتفياً بجوازها فى الحالات والحدود 
الذى ينص عليها القانون»ء فقد نصت المادة١٤٠‏ من قانون التجارة على أنه" 
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأى 
إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال وفى الحدود التى ينص عليها القانون". 


يتعلق أيضا بالوفاء بالالتزام موضوع آخر هو الوفاء قبل حلول 
الأجل ٠‏ 


۷ - الاختصاص القضائنى: 

تبدو أهمية هذا الموضوع فى الدول التى تأخذ بنظام ازدواجية 
القضاء فى مسائل القانون الخاص» حيث تخصص محاكم تفصل فى 
المنازعات التجارية بجوار المحاكم التى تفصل فى المسائل المدنيةء أما فى 
مصر فقد أخذ المشرع المصرى بنظام وحدة الاختصاص القضائى»ء حيث أن 
المحاكم سواء كانت جزائية أو ابتدائية تنظر فى المنازعات المدنية والتجارية 
وتطبق أحكام القانون التجارى على المنازعات التجارية وأحكمم القانون 
المدنى على المنازعات المدنيةء إلا أن المشرع المصری قد بدأ عام ٠١٤١‏ 
فى الاتجاه نحو قضاء تجارى ينظر فى المنازعات التجارية» حيث صدر 
قرار من وزير العدل فی ٠١‏ يناير ٠۹٤٠١‏ بإنشاء محكمتين جزئيتين بالقاهرة 
والإسكندرية ينظران فى المنازعات التجارية حيث صدر قرار من وزير 


)١(‏ راحع قانون التجارة والمذكرة الإيضاحية - الجحزء الأول - الحاماة - اعدد 
يونیة ۱۹٩۹٩‏ - ص۳۷۲. 
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العدل فى ۰ ینایر ٠ ٠١‏ بإنشاء محكمتين جزئيتين بالقاهرة والإسكندرية 
ران کن السار غات اتجريةت 


۸ - النفاذ المعجل: 

القاعدة فى التشريع المصرى هى أن الأحكام غير الحائزة لقوة الأمر 
المقضى ليست لها القوة التنفيذيةء فما دام الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضة 
أو بالاستئناف أو طعن فيه فعلا بأحد هذين الطريقين» فإن قوته التنفيذية تبقى 
اک ر کی ی ع ا ت ا و 
أملاها حرص المشرع على وجوب تأكيد حق الدائن تأكيدأ كاملا قبل أن 
يسمح له باقتضاء حقه جبرأء فقد راعى المشرع أن تأخير التنفيذ حتى يحوز 
الحكم قوة الأمر المقضى قد يضر - فى بعض الحالات خاصة فى المعاملات 
التجارية - بمصلحة الدائن ضررا بليغاً لهذا أجاز المشرع فى هذه الحالات 
تنفيذ الحكم رغم عدم حيازته لقوة الأمر المقضى وتسمى نفاذ الحكم فى هذه 
ال افا اال 


فالنفاذ المعجل هو نظام يخالف القاعدة العامة فى تنفيذ الأحكام 
بإضفائه عليها قوة تنفيذية رغم قابليتها للطعن فيها بأحد طرق الطعن العادية 
ا ار ون ا ا ل کے کن و 
القانون وقد يكون بحكم القضاء ٠‏ 

نظ لن السعاات تجار ية فتكي بيا الر ك ولا كيل 


الإرجاء أو التأخيرء فإن هذا الأمر دعى المشرع إلى أن يفرض التنفيذ 
المعجل بقوة القانون للأحكام الصادرة فى هذه المعاملات دون حاجة إلى 


٥۷ص‎ - دار النهضة العربية‎ - ۱۹۸١ = فتحى والى - التنفيذ الحبرى‎ ٠د‎ )١( 
.۲۹ بند‎ 

(۲) د. أحمد ماهر زغلول - أصول التنفيذ - الطبعة الرابعة - دار الثقافة الحامعية 
۸ ص۱۱۳ بند .٥۷‏ 
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صدور حكم بذلك من المحكمةء فقد نصت المادة ۲۸۹ مرافعات على أن 
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك 
بشرط تقديم كفالة» والهدف من ذلك هو منع المحكوم عليه من المماطلة فى 
الوفاء بقيمة الدين عن طريق الالتجاء لطرق الطعن ٠‏ 

ونص المادة ۲۸۹ مرافعات يشمل كافة الأحكام الصادرة فى 
المعاملات التجارية أيا كان موضوعها أو دليل إثباتها أو مصدر الالتزام 
فيهاء أى سواء كانت المطالبة قائمة على سند أم ناشئة عن إخلال بالتزام 
ادى وسر أ ان الك مصدر لالز ام كاك فى ورقة رسمية أو ق ور ةة 
عرفية أو بأى طريق من طرق الإثبات» وسواء كان الحكم قد صدر بتنفيذ 


الالتزام رة كه أ هدر تخ أك زرد ما نض ج الك يض ٠"‏ 


(0 5 فق وال = ازجع لساب ص ۳ 


=۷ 1- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۹-شهر الإفلاس: 

تخضع المعاملات المدنية لنظام شهر الإعسار الذى يتفق وطبيعة هذه 
المعاملات حيث يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفى لوفاء 
رت ال ا 


فالمدين إذا تخلف عن الوفاء كان لدائنه أن یحصل على حکم نهائى 
يتخذ بموجبه إجراءات التنفيذ الجبرى على أموال مدينة وفقا لقانون 
الإجراءات المدنيةء إلا أن إجراءات التنفيذ الجبرى التى نظمها قانون 
الإجراءات المدنية لا تسعف البيئة التجارية التى تقوم على الثفة والائتمان» 
فكان لزاماً على المشرع أن يضع من القواعد التشريعية ما تدعم هذه الثقشة 
فى المعاملات التجاريةء لذلك نظم المشرع التجارى نظام خاص بالتجار 
المتوقفين عن دفع ديونهم التجارية أطلق عليه "شهر الإفلاس"". 

حيث يخضع التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية لنظام خاص 
يسمى الإفلاس» حيث يعامل المدين معاملة قاسية تؤدى إلى شهر إفلاسه 
وغل يده عن إدارة أموالةء ويعين وكيل للتفليسه يتولى إدارة الأموال باعتباره 
نائباً عن المفلس وعن الدائنين ٠‏ 

ويشترط لتطبيق قواعد الإفلاس أن يكون الشخص المتوقف عن دفع 
ديونه قد مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف أى اكتسب صفة 
التاجر» كما يشترط أن يكون متوقفا عن دفع ديونه التجارية وليست 
المدنية'"» ويشترط صدور حكم من المحكمة بشهر الإفلاس ٠.‏ 

وقد يحكم على التاجر بالحبس فى حالة الإفلاس بالتدليس أو 
اسن 


. من القانون المد‎ ۲٤۹ المادة‎ )١( 

(۲) نظم المشرع التجارى أحكام شهر الإفلاس ف الفصل الأول من الاب 
ا لخامس ف قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹۹٩‏ 

(۳) الماد ة۰ ٥ه‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 
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: التضامن‎ - ١ 
وفقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذا تعدد طرفى الالتزام فإن‎ 
ذلك لا يعنى وجود تضامن فيما بينهم» أى فيما بين الدائنين وفيما بين‎ 
رد تك الما ۷۹ من‎ ١ مشن لأن الأضل أن التتامن لا قرض‎ 
القانون المدنى على أن " التضامن بين الدائنين أو بين المدنيين لا يفشقرض›‎ 
يتضح من ذلك أن الأصل‎ ٠ وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون"‎ 
فى المعاملات المدنية أنه عند تعدد المدينين فى دين واحد لا يفشقرض‎ 
التضامن» بمعنى أن كل مدين يظل مسولا عن حصته فى الدين فلا يستطيع‎ 
الدائن مطالبته إلا بمقدار حصته فقطء بل يستطيع أحد المدينين أن يدفع فى‎ 
مواجهة الدائن بالتجريد أى مطالبة باقى المدينين قبله»ء ويستطيع أن يدفع‎ 

بالتقسيم ى دفع نصيبه فقط ٠‏ 

أما المعاملات التجارية فإنها تقوم على الثقة والائتمان» لذلك افترض 
المشرع التجارى تضامن المدينين بدين تجارى فى حالة تعددهم» حيث يلتزم 
جميع المدينين فى مواجهة الدائنء ويستطيع هذا الأخير الرجوع عليهم جميعا 


كلا بما يخصه أو الرجوع على أحدهما أو جميعهما بالدين كله 


وقد نصت المادة ۱/٤١‏ من قانون التجارة على أن يكون الملتزمون 
معا بين تجار ئ متشادن فى هذا اين ما لم ينض القانرن أو الاقاق على 


غير ذلك" ٠‏ 


والأحكام ٠۹۹ ٤-‏ - المكتبة القانونية = بند ۱٦۹‏ ص۹۸٤‏ . 


-- 
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وما ذهب إليه المشرع فى نص المادة ١/٤١‏ تجارى إنما هو أصل 
من أصول المعاملات التجارية التى أستقر عليها الفقه والقضاء حمايية 
للائتمان التجارى'. 


وقد وضع المشرع التجارى القاعدة فى افتراض تضامن المدينين 
بدين تجارى» أما تفاصيل هذه القاعدة وكيفية تطبيقهاء فيتم الرجوع فيه 
لأحكام القانون المدنى التى قامت ببيان ذلك ٠‏ 


وبالرجوع لهذه الأحكام يتضح أنه يترتب على افتقراض تضامن 
LN ag O a an‏ 
المدينين بالدين مجتمعين أو منفردين» ولا يجوز للمدين الذى يطالبه الدائن 
بالوفاء أن يدفع فى مواجهته بالتجريد أى مطالبة باقى المدينين قبله»ء أو 
التقسيم أُی دفع نصييه فى الدين فقط ٠‏ 

فالتضامن بين المدينين يترتب عليه وحدة المحل مع تعدد الروابط 


فتعدد المدينين من شأنه أن يجعل الروابط متعددة بمعنى أن الدائن يرتبط بكل 
مدين بموجب رابطة مستقلة عن الروابط التى تربطه بالمدينين الآخرين ٠‏ 


فبالرغم من وحدة مصدر الالتزام كالعقد متلا إلا أن تعدد أطراف 
العقد يؤدى إلى تعدد الروابط الناشئة عن العقدء فإذا كان عقد بيع بضائع فإن 
كل مشترى يجب أن تتوافر فى علاقته العقدية بالبائع شروط الأهلية وأركان 
العقد وصحته فإذا تعدد المشترون أن الموردون جاز أن يكون العقد صحيحا 
لأحدذهم ولكنه ياطاا أو قاباد اليطاان للمشترى الأخر أو الفورد الأخر النذى 
يکون قاصرا أو وقع فى غلط ٠‏ 


)١(‏ د٠‏ سميحة القليوبى - المرحع السابق - ص٠‏ ۲» أيضا د٠‏ ثروت عبد الرحيم 
(۲) راجع المادة ۲۸٤‏ من القانون المدن . 


“V4 
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وتعدد الروابط يصحبه وحدة المحل» فوحدة المحل هى التى تميز بين 
الالتزام التضامنى والالتزام متعدد الأطراف» ووحدة المحل تعنى أن المدينين 
یتضامنون فی دين واحد» فالمدینون يلتزمون جميعا بشئ واحد ولهذا یلتزم به 
أى واحد منهم» وإذا تم الأداء من أحدهم برئت ذمة الباقينء ففى الواقع لا 
يوجد سوى التزام واحد ولكن يتعدد أطراف من يلتزم و 

ويترتب على تضامن المدينين أيضاً أنه لا يجوز للمدين الذى يطالبه 
الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين فالمدين الذى 
يطالبه الدائن يلتزم بالوفاء مقابل الدين وليس له أن يتعلل فى سبيل التخلص 
من الوفاء أو استنزال مبلغ الدين بدفع شخصى بحت يتعلق بغيره من 
المدينين كالدفع بنقص أهلية مدين أخر أو أن إرادة هذا المدين الآخر كانت 
معيبة فلا يجوز لغير المدين الذى تخصه هذه الدفوع أن يحتج بهمافى 
مواجهة الدائن الذى يطالبه حيث يجوز للمدين أن يحتج بها فى مواجهمة 
الدائن الذى يطالبه حيث يجوز للمدين أن يحتج بأوجه الدفوع الخاصة به أّما 
ار ا را رر اة را ال ل بر ان 
المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن أخر؛ إلا 
ا 

وإذا اتحدت الذمة بين دائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا 
ينقضى بالنسبة إلى باقى المدينين إلا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع 


ذافن اس القن اتان ف رة اف 


- حسام الدين كامل الأهوانن - النظرية العامة للالتزام - الجزء الفان‎ ٠د‎ )١( 
.۲٠١٠ص‎ »۱۹۹٩٩ - أحکام الالتزام‎ 

(۲) راجحع المادة ۲/۲۸١‏ من القانون المد . 

(۳) المادة۲۸۷ من القانون المد . 

. القانون ۲۸۸من القانون المدن‎ )٤( 

(ه) المادة۲۸۹ من القانون المدن . 


- Vo 
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وإذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من 
0 کما يستطيع المدين ن يحتج 
بالدفوع المشتركة بين المدينين جميعأء كالدفوع التى تتعلق بالدين محل 
الالتزام» وتلك التى تتعلق بكافة الروابط التى تربط بين كل مدين والدائن»› 
مثل عدم توافر الشكل أو عدم مشروعية المحل أو السبب أو عيب من عيوب 
الأهلية شاب إرادة جميع المدينينء أو الدفع بالفسخ لعدم التزام الدائن بالتزامه 
كعدم تسليم المبيع» واستحالة التنفيذ لسبب أجنبى ٠‏ 


ذلك باقى المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين 


ويترتب أيضا على تضامن المدينين أن المدين الموفى يكون من حقه 
الرجوع على باقى المدينين كلا بقدر حصته فى الدين"ء ويشترط للرجوع 
أن يكون الوفاء قد تم» وبما يزيد عن حصة الموفى» وأن يكون الوفاء قد عاد 
بالنفع على المدينينء أى أن يكون هو الذى أبراً ذمتهم نحو الدائن وإذا كان 
أك ايفن موا تخل فة ها اغا لمن الع ون ياين وار 


القن اتوت كل ك ةه 


ورجوع المدين على المدينين المتضامنين كل بقدر حصته مقيد بأن 
يكون الدين لمصلحة كل المدينين أى لمصلحتهم المشتركةء أما إذا كان أحد 
المدينين المتضامنين هو صاحب المصلحة فى الدينء فهو وحده الذى يتحمل 
ئ ا وا ا 

ويترتب أيضا على تضامن المدينين أن المدين المتضامن لا يكون 
سا ف کف ار عن کی ف آے ان ۷ کے ا نے 
باقى المدينين كالوفاء بدين سقط بالتقادم حيث يتحمله وحده وإذا أعذر الدائن 


- ۷ - 
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أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه» فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقى 
المدينين أما إذا أعذار أحد المدينين المتضامين الدائن» فإن باقى المدينين 
درن من ا عار را صان كان م اك السعن افتضاحة 
وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأى وسيلة أخرى استفاد 
منه الباقون أما إذا كان من شأن الصلح أن يترتب فى ذمتهم التزاما أو يزيد 
فيما هم ملتزمون به فلا ينفذ فى حق الباقين إلا إذا قبلو". 


وإذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الإقرار فى 
حق الباقين وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن 
يمين حلفها فلا يضار بذلك باقى المدينين» وإذا اقتصر الدائن على توجيه 
اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف فإن المدينين الآخرين يستفيدون 
واا کر کے کے او ان ا ا ت م 
الحكم على الباقين أم إذا صدر الحكم لصالح أحد المدينين المتضامنين فيستفيد 
مله الباقون إل ذا كان الحكم مينيا لى سب خاصض بالمدين النذى مدر 
ك حا فة قاضو عل عة ان ال ترك قن عد 
مشروعية الالتزام» أما إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين طرف 
الدعوى مثل نقص الأهلية فلا يستفيد منه الباقون ٠‏ 


والجدير بالذكر أن التضامن ليس من شأنه أن يعدل فى حق الدائنء 
فالدائن لا يحصل إلا على ما هو مستحق له دون زيادة كما أن التضامن 
يعتبر استثناء على قاعدة أن المدين لا يلتزم إلا بالوفاء بدينه هو فقط, ففى 
ظل التضامن تنفصل فكرتان تجتمعان عادةء الأولى الدين والثانية الوفاء 
بالدين فالمدين المتضامن لا يلتزم بالوفاء بدينه هو فقط وإنما يلتزم بالوفاء 


) المادة ٤‏ ۲۹ من القانون المدن . 
) المادة ٤‏ ۲۹ من القانون المدن . 
) المادة ۲۹٠١‏ من القانون المدن . 
) المادة ۲۹١‏ من القانون المدن . 
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بدين جميع المدينين المتضامنین معه» فهو یفی بأکثر مما يدين به هو شخصا 
وهذا يؤدى بدوره إلى التعرض لأثر الوفاء من جانب أحد المدينين فى علاقة 
هذا ان بخ ةماعن کے ا يفل اتن كا ما س 


والتضامن بين المدينين بدين تجارى لا يشترط أن يكون مصدر الدين 
ايا ا كن ن كرون ا اة ا ال الضار (اللن 
غير المشروع)ء أو الإثراء بلا سبب أو القانون أيا ما كان مصدر الالتزام 
ف كان القحصن کارا ر كان القن ا فة تجار ي ترورض حا 


المدينيد (" 


انتقاء التضامن بين الدائنين: 

اكتفى المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم ١۷‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
بافتراض تضامن المدينين دون أن يشمل هذا الافتراض تضامن الدائنين› 
لذلك يظل المبدأً بالنسبة لتعدد الدائنين كما هو وارد فى القواعد العامة فى 
القانون المدنى» والذى يقضى بعدم افتراض التضامن بين الدائنين إلا إذا نص 
القانون أو اتفق على غير ذلك . 

يترتب على ذلك أن المدين لا يستطيع أن يعامل مجموعة الدائنين 
على أنهم متضامنين فيما بينهم» فلا يستطيع المدين أن يوفى الدين لأى منهم 
وإنما لابد أن يوفى الدين للدائن صاحب الحق فيه دون غيره من الدائنينء 
وأن ما يحصل عليه أحد الدائنين يكون من حقه هو دون سائر الدائنين 
الآخرين» ولا يستطيع المدين أن يتمسك فى مواجهة الدائن إلا بالدفوع 


N Aa EDE Sa a 


افتراض التضامن بين الكفلاء: 

.۲٠۰ضص‎ - حسام الدين كامل الأهوانن - المرجع السابق‎ ٠د‎ )١( 
. "١ص‎ - د. رضا عبيد - المرحع السابق‎ )۲( 

(۴ 45 عدت ارجم الا کس )ا 


- ۷۸- 
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أضافت الفقرة الثانية من المادة ٤١‏ من قانون التجارة هذا الحكم فبعد 
أن قررت بأن يكرن الملثزمون معا بدين تجازئ متضامنين قى هذا الذين مها 
لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك» أضافت أنه " يسرى هذا الحكم فى 
حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى"٠‏ 

يتضح من ذلك أن التضامن يعد مفترضا فى حالة وجود أكثشر من 
کفیل فی دین تجاری ۰ 


والكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن 
ھا ی ن ف راا ا و 
فيه أن يكون رضاء الكفيل صريحاء وهى عقد ملزم لجانب واحد وهو 
الكفيل» كما أنها عقد تابع لالتزام المكفول الأصلى» ويترتب على أنها عقد 
تابع أنها تتأثر بما يشوب العقد الأصلى ويجب ألا تكون شروطها أشد من 
العقد الأصلى وهى فى الأصل من عقود التبرع» وعنصر التبعية للعقد 
اااي و 0 ع غا د وا ف 


والكفالة المذهة ل تفت إ۷ بالكلة: حى لو كان من الجا اقات 
الالتزام الأصلى بالبينة"ء أما الكفالة التجارية فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق 
الإثبات ومنها البينة حتى لو كان العقد الأصلى يشترط فيه الكتابةء وذلك 
رخوغا للقاغدة العامة القاضية بحربة اللات فے الاتز امات التجارية 
وتعتبر كفالة الدين التجارى عملا تجارياً - وبالتالى خضوعها لأحكام قانون 
اجار وما فاعة خر اتات کا تصن یرن لے ت ار گان انگل 
کا ا کاو ترا ول ةف ال الع ل فا ما تة كه اة 
اتن تحار 2 كا رکآ افا افا عم خان 
)١(‏ المادة ۷۷١‏ من القانون المد . 

(۲) راجع المستشار أنور طلبه - التعليق على نصوص القانون المدن - دار 

المطبوعات الحامعية ¬ ۱۹۷٩‏ - ص۳۷٠۲.‏ 
(۴) المادة ۷۷۳ من القانون المدن . 


-۷۹- 
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اراق اة شاا قاف آى عن نظ كه وة لن اقون 
التجارى يسرى على الكمبيالات والسندات وغيرها من الأوراق التجارية 
الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من 


أا لضان لأا وان كاد ف بار اة اكا 
و ن ياطى و التظهد م وراق التجاري 


والكفالة يمكن أن ترد على أى التزام متى كان صحيحا وأياكان 
تو غه ار مضدرة ما دل هگن رة نف آو تر کی جى تقد ال 
بالتعويض» وليس فى أحكام الكفالة ما يمنع من أن يكفل شخص واحد تنفيذ 
الالتزامات المترتبة على عقد فى ذمة عاقدية كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن 
يفى له بالتزام المتعاقد الآخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء به» وفى 
هذه الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل وبين كل من المتعاقدين بوصف كل 
کر ا ا ا ا کے اه ن الفقت اع 

(o. 
. المبرم بينهما‎ 


الأصل أن الدائن لا يستطيع أن يطالب الكفيل مباشرة عند حلول 
ميعاد استحقاق الدين وإنما يطالب المدين أولاً ثم بعد ذلك يرجع على الكفيلء 
وإذا رجع الدائن مباشرة إلى الكفيل دون أن يسبق ذلك مطالبته للمدين دفع 
الكفيل بعدم قبول الدعوى ومن ناحية أخرى لا يستطيع الدائن متى حصل 
على حكم التنفيذ على الكفيل» وإنما لابد أن ينفذ أولا على المدين وأن يجرده 
کک ھآ a A a‏ 


. المادة ۲/۷۷۹ من القانون المدن‎ )١( 

(۲) المادة ۳۷۸ من القانون التجارة. 

(۳) الضمان الاحتياطى ف الكمبيالة راجع المواد من ٤١۸‏ حي ٤٠١‏ من قانون 
التجارة» والتظهير راحع المواد من ۳۹١‏ إلى ٠٠٠‏ من قانون التجارة. 

.٦۱٦ص‎ ۲۰ من‎ ۱۹1۹/٤/۱۷ نقض‎ )٤( 

(ه( د٠‏ أنور طلبة - المرحع السابق = .٠٠٤‏ 


a 
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وقد نصت المادة ۱/٤۸‏ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹٩۹‏ على 
أنه " لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن 
- تجريد المدين ما لم يتفق على ذلك" وقيصد بتجريد المدين أولا حالة 
حصول الدائن على حكم وقيامه بالتنفيذ» وليس المطالبة بدفع الديون السابقة 
على حصول الدائن على حكم بالوفاء» فالدائن لا يستطيع أن يطالب الكفيل 
مباشرة عند حلول ميعاد استحقاق الدين وإنما عليه أن يطالب المدين أولاتقم 
بعد ذلك يرجع على الكفيل» وإذا رجع الدائن مباشرة على الكفيل دون أن 
يسبق ذلك مطالبته للمدين فإننا نرى أن من حق الكفيل الدفع بعدم قبول 
الدعوى فالكفيل الذى لا يجوز له - فى الكفالة التجارية - مطالبة الدائن 
بتجريد المدين أولاً إنما يتعلق بحصول الدائن على حكم فى مواجهة الكفيل 
والمدين ويريد تنفيذه فالمشرع التجارى نص على تجريد المدين وهو 
کر ع خافن باود کی را راون خاس بالط اديه 


فالدائن لا يستطيع أن يطالب الكفيل قبل مطالبة المدين»ء ولكن إذا 
حف کے کک کے مراجة الكل لبن كان له الرجوع على لكيل ول 
يستطيع هذا الأخير الدفع بتجريد المدين أولأء يستوى فى ذلك الكفيل 
فان هع غره و افقلا والقفل عر اكان :رر ا 


غير المتضامن الذى يقتصر على الوفاء بالدين إذا لم يوفى به المدين يمكنه 


)١(‏ ما يؤكد أن التجريد حاص بالتنفيذ على الأموال وليس المطالبة بالدين نص 
المادة ۷۸۸ من القانون المد الى تقرر بأنه: ١‏ - لا يجوز للدائن أن يرحع على 
الكفيل وحده إلا بعد رحوعه على المدين٠‏ ۲ - ولا يجوز له أن ينفذ على أموال 
الكفيل إلا بعد تحريده المدين من أمواله» ويحب على الكفيل ف هذه الحالة أن 
يتمسك هذا الحق ٠‏ 

(۲) د٠‏ رضا عبيد - المرجع السابق - ص١٠.‏ 
عكس ذلك د٠‏ ”ميحة القليوبى - المرجع السابق ¬ ص٠۲‏ حيث ترى أن 
مقتضى حكم المادة ۱/٤۸‏ تحارى هو اعتبار الكفيل غير المتضامن ملزما بدفع 
ما كفله وليس من حقه أن يدفع ف مواجهة دائن من كفله بضرورة مطالبة هذا 
الأحير قبل الرحوع عليه كضامن. 
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طق فراع القانون الفدنى ١‏ الذقع فى مرأجهة أكاتن بتجريد المدين من 
أمواله أولاء إلا أن المشرع التجارى أراد ألا يعطيه هذا الحق وساوى بينه 
وبين الكفيل المتضامن ٠‏ 


والقاعدة فى الكفالة المدنية أن الكفالة لا تكرن صحيحة إلا إذا كان 
الالتزام المكفول صحيحا (المادة ۷۷١‏ مدنى) ويبدو أن المشرع التجارى أراد 
أن يخرج على هذه القاعدة أيضاً فى الكفالة التجارية حيث قرر فى كفالة 
الضامن الاحتياطى - فى الأوراق التجارية - أن يكون التزامه صحيحا ولو 
کے ا ای که دافا ى ست اکر غر غه فكل كا لي 
ا ا ال ال ا ق اكا 


والكفالة تشمل الدين وملحقاته» ومصروفات المطالبة الأولى وما 


(المادة ۷۲۸١‏ مدنى) فيلتزم الكفيل بكل ما يلتزم به المدين من فوائد وتعويض 
تف م الق وركل ما ترت عل الم ل ال : 


:راذعإلا-١‎ 


الاعذار واجب إذا كان المقصود أن يكون التنفيذ العينى بطريق 
الإجبارء أما إذا كان التنفيذ العينى يتحقق بحكم القانون أو قام به المدين 
مختاراً غير مجبر» فلا حاجة إلى الإعذار فى هاتين الحالتين . 


والإعذار هو المقدمة الضرورية التى يجب أن يلجأ إليها الدائن فى 
حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامهء وذلك للحصول على حكم بالتزام المدين 


( 
(۲) راحع المادة ۲/٤۲۰‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 
) ) المستشار أنور طلبة = المرجحع السابق = ص٦٤۲.‏ 

(<) 


ملحق العدد الثالث والرابع - السنة الحادية والسبعون - ٠۱۹۹۱‏ - ص١١٠.‏ 
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بتنفيذ الالتزام عيناً أو بمقابل والإعذار شرط لاعتبار المدين مقصرأً فى 
التزامه» فإذا كان المدين قد تأخر فى تنفيذ التزامه ولم يعذره الدائن فإنه 
يستفاد من ذلك أن الدائن قد تسامح معه ولا يرى مانع فى هذا التأخيرء ولا 
يجوز للدائن أن يقيم دعوى يطلب فيها توقيع جزاء على المدين قبل اعذار 
المدين بضرورة السداد فى الميعاد المعين ٠‏ 


ولما كان المقصود من الاعذار هو وضع المدين فى حالة المقصر 
فى تنفيذ التزامه فإن الاعذار لا يتحقق بالمعنى القانونى إلا إذا تضمن تكليف 
المدين بالوفاء بالالتزام الذى قصر فى تنفيذه"ء والاعذار ليس شرطاً لقبول 
الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العينى'" . 


والأصل أن يتم الاعذار بإعلان المدين بورقة من أوراق المحضرين 
تسمى إنذارأً ينبه فيها عليه بالوفاء٠‏ ولكن يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية 
يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء ولكن يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية 
يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليها التأخير فى تنفيذه 
على أن تعلن الورقة للمدين بناء على طلب الدائن مثل التنبيه الرسمى الذى 
يسبق التنفيذ ٠‏ وكذلك صحيفة افتتاح الدعوى إذا تضمنت ما يفيد التكلييف 
بالوفاءء أما إذا كانت الورقة غير رسمية مثل خطاب مسجل أو برقية فلا 
تكفى للإعذار حتى لو وجهت من الدائن إلى المدين" 


العامة فى القانون المدتى ٠‏ 


ا وف لق اع 


)١(‏ نقض مدن مارس ۱۹۸١‏ جموعة اللكتب الف لسنة ٠١‏ ص» ٦٤‏ أيضا 
نقض مدن ۱۹۷۹/٠/٠١‏ مجحموعة المكتب الف السنة ٠٠‏ ص ۳۸١‏ قاعدة 
٥‏ 

0 ق ۹ عع اک کے ال ۴ جا ر اد رق 
N‏ 

(۴) د٠‏ حسام الدين كامل الأهوانن - المرجع السابق - ص٤‏ ٥ه.‏ 
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ركن اء فاون التجار ة ره ۷ نة ۹4١‏ متا ها يقد نة 
الإعذار للمدين فى المواد التجارية بأى طريق يصل بمقتضاه دون اشتراط 
صياغته فى قالب رسمى أو ورقة من أوراق المحضرين قد نصت المادة ٥۸‏ 
من قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹١۹‏ على أن يكون إعذار المدين أو 
إخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم 
الوصول ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الإعار أو الإخطار ببرقية أو 
تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة"'٠‏ 


والملاحظ أن هذا النص جاء ليقنن ما استقر عليه الفقه والقضاء فى 
ظل المجموعة التجارية الملغاة من أنه لا يشترط أن يتم إعذار المدين فى 
المواد التجارية بالطرق المقررة فى القانون المدنى» نظراً لما تستلزمه 
المعاملات التجارية من سرعة» فقد أجازت هذه المادة أن يكون إعذار المدين 
أو إخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم 
الوصول» كما أجازت فى أحوال الاستعجال أن يكون الإعذاز أو الإخطار 
ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعةء ويلاحظ 
أن المشرع قيد من نطاق القاعدة العرفية التى استقر عليها الفقه والقضاء فى 
التقنين الملغى والتى قام بتدوينها فى المادة ٥۸‏ تجارى بأن جعل الخروج 
على قواعد القانون المدنى فيما يتعلق بطريق الإعذار منوطاً بوجود حالة 
استعجال وحالة الاستعجال لا تعتبر قيدأً بالمعنى المفهوم لأن جميع 
المعاملات التجارية تكون فى حالة استعجال لأنها تتطلب السرعة. 


ورغم ذلك خرج المشرع التجارى عما ورد فى المادة ٥۸‏ تجارى 
فيما يتعلق بالأوراق التجاريةء حيث نصت المادة ۱/٤١١‏ من قانون التجارة 
على أن يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم 
القبول أو احتجاج عدم الوفاء وهذا الاحتجاج يسمى "البروتستو" وهو ورقة 
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فن ارراق ااضرن رلا اا رر أشر یا اللي لو 
N | ٠‏ ۳ 

الأحوال المنصوص عليها فى القانون"» وخروج المشرع التجارى عما ورد 

فى المادة ٠۸‏ تجارى يجد ما يبرره فى طبيعة الأوراق التجارية. 


۲ - العائد التأخيرى: 

وفقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى يلتزم المدين الذى يتأخر عن 
نفع كيرنه بالرفاء لدان على سيل التعريش فراك تأخبرية فة تمصت 
اة ۲١١‏ من اقاترن المدنى ىه " 4ا كان محل الاتزك ملغ امن 
النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به»ء كان 
ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى 
الات ( %6 ف العساتل الخة رخس کے عة (% ف امسا 
التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بهاء إن لم يحدد 
الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانهاء وهذا كله مالم ينص 
القانون على غير". 

کما لا يجوز الاتفاق على عائد يزيد على %۷ فقدنصت 
المادة۷ ١/۲۲‏ من القانون المدنى على أنه " يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على 

سعر آخر للفوائد سواء كان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة 
أخرى تشترط فيها الفوائدء على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة»› 
فا اق غل راك کزی لی هذا لسر و چب تخفیکها إلى عة فل :الاد 
وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر" ٠‏ 


١۹۹۹٩۰ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ ٥٤١ ٥٤۰ راحع المادة‎ )١( 
۱۹۹44۰ ازا الا 46ن قار ار رق ۷ ا ل‎ [ 
.۸٦ص‎ - حسام الدين الأهوان - المرجحع السابق‎ ٠د‎ )۳( 


= Ao- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


هذا وقد خرج المشرع التجارى على هذه القواعد فى حالات معينةء 
كما هو الحال بالنسبة لعقود القرض المضمونة برهن بحرى على السفيئة'"ء 
وكما هو الحال أيضاً بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى حيث تجيز 
المادة ٠١‏ /أ من القانون رقم۸۸ لسنة ٠٠٠٠‏ للبنك المركزى تحديد أسعار 
لاان ر الخض ومدلات الماك حن الملاةت اضر فة ل برها خيف 
طبيعة هذه العمليات وأجالهاء وذلك دون التقييد بالحدود المنصوص عليها فى 
أى تشريع آخر"ء وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن " قرارات البنك 
المركزى بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية لا 
تتعلق بالنظام العام على إطلاقها أثر ذلك عدم سريانها على ما يجدمن 
فرك العقرد السابقة على الفمل بها علة ذلك سرياتها على القود الجتي ةة 
بطلان الاتفاق إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الوارد بتلك 
ارات ر تكة خا الو ف فا د اة ن اون 
البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأً سلطان الإرادة بما مؤداه أن 
النلص فى العقود التى تبرم معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر 
ا و E‏ مک دن وك طا ف 
يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه 
ر خض ن ماد أن ل سر فة اة فى هة الكاة ر اها 


)١(‏ راحع د. سميحة القليوبى - القانون البحرى - دار النهضة العربية = ۱۹۸۳ - ص۷۷ 
بنك 1٩‏ 
كما تنص المادة ۲۹ من قانون الامتياز والرهون البحرية على أنه لا جوز أن يزيد سعر 
الفائدة ق عقد قرض مضمون برهن سفينة على ۲ا وكان مشروع قانون التجارة 
البحرى الذى صدر برقم ۸ لسنة ۱۹۹١‏ قد رفع سعر الفائدة الاتفاقية للقرض البحرى إلى 
٥‏ أن اللجنة المحتصة .مجلس الشعب قد شطبت هذه المادة. 

(۲) نقض ف ۱۹۸۸/٦/٦‏ طعن رقم ٠۰۱‏ لسنة ٤ه‏ ق» أیضاً نقض ف ۱۹۸۸/٤/٤‏ طعن 
رقم ۲۲٤٤‏ لسنة ۲ه ق٠‏ 

(۳) الطعن رقم ٦۳‏ لسنة۲ ق جلسة .٠۹۹۳/٤/۱۲‏ 
أيضا الطعن رقم ٥۷٠‏ لسنة ١ق‏ حلسة .٠۹۹۳/٦/۱ ٤‏ 
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إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض 
على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى من حد أقصى وفقاً لما يجد 
من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومى فى 
مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التى قد تعود على المقترض من 
استثمار مبلغ القرض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته""» إن من سلطة 
البنك المركزى أن يتخذ أية إجراءات يقتقضيها تطبيق السياسات النقدية 
والائتمانية والمصرفية وأحكام الرقابة على الائتمان المصرفى (الملاة ١/ج‏ 
من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲٠٠١‏ بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز 
المصرفى والنقد ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الالتزام بسعر الفائدة الذى يحدده البنك المركزى 
على العمليات المصرفية أساسه وجود اتفاق بين البنك وعميله على هذا 
اسر عم ودف الاقان كى لى طق التكر اتاري ا 


والملاحظ فيما سبق أن قانون البنوك الجديد رقم ۸۸ لسنة ٠٠٠۳‏ 
أعطى للبنك المركزى سلطة تحديد العائد عن العمليات المصرفية التى 
يجريها البنك المركزى ذاته مما ينعكس بدوره على العمليات المصرفية التى 
تجريها البنوك على عملائها. 

أُما العمليات المصرفية التى تجريها البنوك مع عملائهاء فإن للبنوك 
سلطة مباشرة فى تحديد عائد هذه العمليات وهذا هو الجديد الذى أتى به 
قانون البنوك رقم ۸۸ لسنة ۲٠٠۳‏ حيث أعطى لكل بنك سلطة تحديد 
معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه 
العمليات» كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بماء 


)١(‏ الطعن رقم ۳۳۲۱ لسنة ۹ق جلسة ۱۱/۷/٦۱۹۹ء‏ أيضاً الطعن رقم 
٠ه‏ لسنة ۳ه ق جلسة۳/۲۱/٩۱۹۹.‏ 
(۲) الطعنین رقمی ۸۲۹٦ »۸۲٤۰‏ لسنة ٥ق‏ حلسة .٠۹۹۷/٩/۲۳‏ 


- A۸- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون أخر ٠‏ وفى 
جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار 
الخدمات المصرفيةء وفقاً لقواعد الإفصاح التى تحددها اللاثحة التنبوية لقانون 
البنوك الجديد رقم ۸۸ لسنة ۲٠٠۳‏ (المادة ٠١‏ من القانون رقم ۸۸ لسنة 
e‏ 


وقد خرج المشرع التجارى أيضاً عن القواعد ١/۲۲۷ »۲۲٢‏ من 
القانون المدنى فيما يتعلق بعائد السندات وصكوك التمويل حيث قرر بأن 
الجمعية العامة للشركة هى التى تحدد العائد الذى يمثله السند أوالصك وأسس 
خماه رن ال بالدرد اتوص هاف فون عر" 


وقد تضمن المشرع التجارى فى المادة ٠١‏ عدة أحكام جديدة مختلفة 
عما هو قائم فى القانون المدنى حيث نصت على أنه " إذا اقتقضت مهنة 
التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها 
من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقا للسعر الذى 
يتعامل به البنك المركزىء» ما لم يتفق على مقابل أقل ويؤدى العائد فى نهاية 
کل ا کان ن ا کک ن ن وی و ی کن 
الأجل سنة أو أقل مالم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك". 

يتضح من هذا النص أنه يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون 
التجارية بمجرد استحقاقهم وهذا ما أكدته المادة٤ ٠‏ من قانون التجارة وهذا 
يخالف ما هو قائم فى القانون المدنى من أن الفوائد تسرى من تاريخ 
المطالبة الفضاثة بها طالما أن الدين مرح المقارء حب ت قضت مك 
النقض بأن " سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية٠ ٠٠٠۲‏ مدنى ٠‏ 
شرطة أن يكون المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى»٠‏ المقصود 


)١(‏ المادة ۱۲ من القانون ٩۰‏ لسنة ۱۹۹۲ الخاص بسوق رأس المال. 
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کو ا کی ا کے ی 
وقضت أيضاً بأن سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية 
E O EE‏ 
فر د اا د فا فی کو کے او ن ا 
ق اق ما الف ف الا ۷ ها 
غين وة الدار ٠‏ آتره سريان ركه من قاريع المطافة القاةة ٠‏ 


وقد أخذ المشرع التجارى فى قانون التجارة بالمبدأً السائد فى القاعدة 
العامة فى القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يجوز أن يكون مجموع الفوائد 
التى يتنقاضاها الدائن أكثر من رأس المال (المادة ۲۳۲ مدنى) حيث نصت 
المادة ٠٤‏ من قانون التجارة على أنه" لا يجوز فى أية حال أن يكون 
مجمو ع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكبر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه 
العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلاف". 

رق خر جك مك القن لى ذد القاعة كرما اعرف جيك 
قضت بأن " جريان العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على 
N E‏ 

والجدير بالذكر فى هذا الشأن أن القروض تعتبر تجارية إذا كانت 
متعلقة بالأعمال التجارية بطبيعتها أو بالأعمال التجارية بالتبعية حيث نصت 
المادة١٠٠/٠‏ من قانون التجارة أنه تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر 
لشئون تتعلق بأعماله التجارية" ٠‏ 


.٠۹۹۱/۲/٤ لسنة ٦ه ق جلسة‎ ٩٥٩ الطعن رقم‎ )١( 


(۲) الطن رقم ٠١۸٤‏ لسنة ٠١‏ ق حلسة ١۹۹۲/٥/۲١‏ أيضا الطعن رقم ٠۷١‏ 
لسنة ٠١‏ ق جلسة ° 1۹۹ 


أيضاً الطعن رقم ۲٠۷۰‏ لسنة ٥٥‏ ق جلسة .٠۹۹٩/۱۱/۷‏ 
(۳) الطعن رقم 4ة نة ۴ه ق سةد 0۹93/0 ابا شض 
حلسة ۱۹۹۸/۳/۰ س۱۹ ص۹۳٤‏ العدد الأول 
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وما أضافه المشرع أيضاً فى المادة ٠١‏ ما قرره فى فقرتها الرابعة 
من أن العائد يؤدى فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة 
وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على 
غير ذلك» ولم يحدد المشرع الوقت الذى يحسب فيه سعر الفائدة» نظرا لأن 
هذا السعر متغير من قبل البنك المركزى لذلك نقول بأن الأصل أن يستحق 
العائد وقت أداء المبلغ أو دفع المصروف» لأن هذا التاريخ هو تاريخ نشوء 
الدين ومن ثم فيحسب على أساس السعر المعلن من البنك المركزى فى هذا 
التاريخ أى تاريخ الاستحقاق ٠‏ 


۳ - افتراض المقابل فى المعاملات التجارية: 

عدم وجود المقابل أمر وارد فى المعاملات المدنيةء فهذا المقابل لا 
يفترض وجوده إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك» أو يظهر من ظروف 
التعاقد وجود المقابل ٠‏ 


فمثلا الأصل فى عقد القرض أن يكون تبرعاًء إذ المققرض يخرج 
عن ملكية الشئ إلى المقترض ولا يسترد المتل إلا بعد مدة من الزمن» وذلك 
دون مقابل» فهو متبرع» على أنه إذا اشترط على المقترض دفع فوائد معينة 
فى مقابل القرض» أصبح القرض عقد معاوضة ولكن الفوائد لا تجب إلا إذا 
اشترطت» إذ الأصل فى القرض أن يكون عقد تبرع وتقول المادة ٥٤١‏ 
مدنى فى هذا المعنى أنه " على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند 
حلول مواعيد استحقاقها فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض 


3 أ )0( 
بعير اجر : 


- عبد الرازق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدن - حه‎ ٠د‎ )١( 
. ٤١٤ص‎ - ۲٦۸ المجلد الثان - دار النهضة العربية - بند‎ 
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والوكالة المدنية التى هى عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل 
قاتوئ لضافت فرعو لاتق امن عة الرع او كرون ن ةة 
المحار ا ا اف الجر صر اة أي كه اف لت اة 
من القانون المدنى أن "الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو 
يستخلص ضمناً من حالة الوكيل"٠‏ يتضح من هذا النص أنه إذا لم يوجد بين 
الموكل والوكيل اتفاق على الأجر كانت الوكالة غير مأجورة وكان الوكيل 
متبرعاء واعتبرت الوكالة فى هذه الحالة من عقود التبرع» وقد قضت محكمة 
النقض بأن الأصل فى الوكالة أنها تكون بغير أجر مقابلء مالم يوجد شرط 
سر ا کر کو یی ع 

وكذلك الوديعة التى هى عقد يلتزم به شخص أن يستلم شيئا من 
آخر» على أن يتولى حفظ هذا الشئ» وعلى أن يرده عينا“ء هى فى الأصل 
من عقود التبرع» وتكون من عقود المعاوضة إذا اشترط فيها الأجر» حيث 
تنص المادة ۷۲١‏ مدنى أن الأصل فى الوديعة أن تكون بغير أجر» فإذا اتفق 
على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعةء ما لم يوجد اتفاق 


يقضى بغير ذلك ٠‏ 


وأيضا العارية التى هى عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا 
غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين 
على أن ETT‏ ھی داتسا من عفرت التبرع» لأنها لو كانت 


[ ٠ من القانون المدن‎ 1۹٩ المادة‎ )١( 

(۲) الوكالة ف القانون الرومان كانت دائما عقد تبرع» راحع د٠‏ عبد الرازق 
السنهورى - الوسيط ف شرح القانون المد - الحزء السابع - الجلد الأول - 
۹ => بند ۲۰۸ ص٥٦٤‏ وص ۱٦۲‏ . 

(۳) نقض مدن ۱٤‏ یونیه سنة ۱۹٤١‏ ججموعة عمر ٤‏ رقم ۲٠١‏ ص ۷۲۲. 

. من القانون المدن‎ ۷٠۸ المادة‎ )٤( 

. من القانون المد‎ ٠٠١ المادة‎ )٥( 
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بعوض وكان العوض نقودأ كان العقد إجارة وإإن كان غير نقود كان عقدا 


(۱) 
rE 9 


والكفالة التى هى عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد 


ال ن ف ا ا کی لن ف ی قا م 


غقود انر غ وك فضت مكمة اقش بذاك" ؛ 


يتضح من ذلك أن عدم وجود مقابل هو أمر وارد فى المعاملات 
المدنيةء أما فى المعاملات التجارية فإن المشرع التجارى افترض فيها أنها 
داتما بمقابل» فقد نصت المادة ٤۹‏ من قانون التجارة أنه" إذا قام التاجر 
لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه قام 
بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك» ويقدر طبقا للعرف» فإذا لم يوجد 

عرف قدر القاضى العوض" يتضح من هذا النص ما يلى: 

١‏ -أن الأصل فى العمليات التى يقوم بها التاجر لحساب الغير وتدخل فى 
نشاطه التجارى أنها بمقابل» وعلى من يدعى أن العملية كان متفقاً عليها 
أن تكون تبرعأ إثبات ذلك» لأن افتراض المقابل قرينة بسيطة يجوز 
إثبات عكسها. 

۲ - إن هذا النص يفترض عدم وجود اتفاق على المقابلء إذ لو كان هناك 
اتفاق لتم تحديد المقابل وفقاً لهذا الاتفاق ٠‏ 

٣‏ - ما قام التاجر به لحساب الغير من أعمال أو خدمات لكى يفقرض أنه 
بمقابل يشترط المشرع أن تكون هذه الأعمال والخدمات داخله ضمن 
نشاطه التجارى» أى يشترط فيها أن تكون أعمال تجارية بالتبعية»ء فإذا 
خرجت هذه الأعمال والخدمات عن نشاطه التجارى كان الأصل فيها أنها 


قرغا 


)۱( الستشار أنور طلبة - المرجع السابق - ص۷. 
(۲) المادة ۷۷١‏ من القانون المد . 
() تقض ۱۹۳۷/٤/۱‏ ج۲ ف ۲١‏ سنة ص٦۹۳.‏ 
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٤‏ - المقابل هنا ليس تعويضا وإنما هو أجر للتاجر» يتم تقديره على ساس 
العرف السائد فى إطار النشاط الذى يقوم به التاجرء فإذا لم يوجد عرف 
قدر القاضى العوض وله أن يستعين بأهل الخبرة. 

ه - لا يعنى هذا النص عدم وجود معاملات تجارية بدون مقابل» فهناك 
تصرفات كتيرة فى الوسط التجارى لا يظهر فيها المقابل متل توزيع 
مندوبو المبيعات عينات مجانية هدايا كإعلان لاتاجر صاحب البضاعة 
والمسابقات التى تعلن عنها الشركات وتقوم بتوزيع جوائز'"'ء رغم أنها 
تحمل فى طياتها مقابل تمثل فى الدعاية وجذب العملاءء 


٤١‏ -حق الاستبدال: 

وفقاً للقواعد العامة إذا لم يقم البائع بوضع المبيع وملحقاته تحت تصرف 
المشترى فى الميعاد المحددء كان مخلاً بالتزامه بالتسليم» ويكون للمشترى - 
بعد إعذار البائع - أن يطالب بالتنفيذ العينى طالماً كان هذا ممكنا"» (بأن 
كان المبيع لا يزال فى يد البائع ولم يتعلق به حق للغير يكون نافذاً فى 
مواجهة المشترى") فيكون للمشترى أن يطلب من القضاء أن يمكنه من 
حيازة المبيع رغم إرادة البائع» فيأذن القضاء بذلك وتساعده السلطة العامة 
فى اتا المبي ولكن هذا يسظزم أن يكرت المبيع ميا بذانه ٠‏ ولكن إذا 
كان المبيع معينا بالنوع ولم يقم البائع بالإفراز والتسليم كان للمشترى أن 
يحصل على شئ من نوع المبيع على نفقه البائع بعد استثذان القاضى أو دون 
استئذانه فى حالة الاستعجال" . 


)١(‏ 5+ ر ضا عبد = الرجع السا < ض۴۹ 

(۲) المادة ٠/۲١۳‏ من القانون المدن - راحع د٠‏ جيل الشرقاوى - شرح العقود 
المدنية = ۱۹۸۲ - دار النهضة العربية - ص۹١٠‏ . 

(۳) د٠‏ محمد شکری سرور - شرح أحكام عقد البيع - الطبعة الثانية ¬ ١۹۹۸‏ 
- دار النهضة العربیة - ص۲۹۸ . 

.٠۷١ص‎ ¬ جميل الشرقاوى - المرجحع السابق‎ ٠د‎ )٤( 

(ه) المادة ۲/٠٠٠١‏ من القانون المد . 
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فإذا أستحال التنفيذ عينأًء كما لو كان المبيع معيناً بذاته وهلك بفعل 
البائع» فإن المشترى لا يكون أمامه إلا المطالبة بمقاإبل نقدى للمبيع» أى 
بالتعويض ٠‏ 


وللمشترى بدلا من طلب التنفيذ العينىء أن يطلب من القضاء فسخ 
البيع لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم» ولكن طلب الفسخ يخضع لتقدير القاضى 
الذى يجوز له أن يرفضه إذا كان عدم التسليم فى الميعاد قليل الأهمية كما لو 
كانت مدة عدم التنفيذ قليلة ولم يلحق ضرراً بالمشترى. 


وسواء طلب المشترى التنفيذ العينى أو الفسخ» فإنه يجوز له أن 
يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر من جراء إخلال البائع بالتزامه 
بالتسليم» بشرط أن يثبت هذا الضرر» وأن يكون قد أعذر البائع بوجوب 
التسليم ( المادة ٠/٠١١‏ مدنى). 


وقد استحدث المشرع التجارى فى المادة ٩١‏ من قانون التجارة حكما 
جديداً خرج به على القواعد العامة - السابق ذكرها - فى التقنين المدنى 
وعلى ما جرى عليه الفقه والقضاء فى ظل التقنين التجارى الملغى»› حيث 
نصت المادة ٠٩‏ تجارى على أنه إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد 
المحدد فى العقدء فللمشترى أن يخطره بالتتفيذ خلال مدة مناسبة يحددها فإذا 
لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدةء جاز للمشترى أن يحصل على شئ 
مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما 
دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشئ وإذا كان للمبيع سعر معلوم فى 
السوق جاز للمشترى - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً له - أن يطالب البائع 
بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم 
وللمشترى بدلا من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة 
فى الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخا وله فى هذه الحالة أن يطلب 


التعويض إن كان له مقتضى" ٠‏ 
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يتضح من ذلك أن المشرع التجارى أعطى للمشترى إذا لم يقم البائع 

بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ما يلى: 

١‏ - أعطى للمشترى إذا امتنع البائع عن التسليم الحق فى الاستبدال أى الحق 
فى أن يشترى شيئًا ممثلا للمبيع على حساب البائع دون حاجة إلى 
الحصول على إذن من المحكمةء وأن يطالبه بفروق الأسعار» كما يكون 
للمشترى حق -وإن لم يشتر بالفعل شيئاً ممثلا للمبيع - أن يطالب البائع 
بالفرق بين الثمن المحدد فى العقد وسعر السوق يوم التسليم ٠‏ 

- للمشترى بدلا من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة التشى 
يعينها فى الإخطار سوف يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخاء بكل ما 
يترتب على ذلك من آتثار أهمها تحتيم الفسخ بحيث لا يكون للمحكمة أية 
سلطة تقديرية فى هذا الشأن»ء وقد قضت محكمة النقض بأن " الاتفاق 
على اعتبار العقد مفسوخأً دون تنبيه أو إنذار فى حالة الإخلال 
بالالتزامات الناشئة عنه أثره سلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد 
ل و اقفتار اة ى الى من رار روط الف ال 

۳ - بالإضافة لذلك أعطى المشرع التجارى بموجب المادة ٩۹۷‏ من قانون 

التجارة للمشترى إذا كان التسليم يتم على دفعات أن يطلب الفسخ إذا 
امتنع البائع عن تسليم إحدى الدفعات فى الميعاد المحدد» ولايكون 
للفسخ فى هذه الحالة أثر رجعى إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر 
جسیم بالمشتری ۰ 


١‏ - التداول بالطرق التجارية: 

الأصل أنه لا يجوز انتقال الحقوق أو الديون إلا عن طريق حوالة 
الحق أو حوالة الدين المنصوص عليهما فى القانون المدنى»ء ولكن يخرج عن 
هذا الأصل الحقوق الثابتة فى صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم 
)١(‏ الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٠١‏ ق جحلسة .٠۹۹۲/۷/۲۷‏ 
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بضاعة» والأوراق التجاريةء حيث ينتقل الحق التابت بهذه الصكوك 
والأوراق عن طريق التظهير إذا كانت إذنيةء وبالتسليم إذا كانت لحاملها. 


ومما لا شك فيه أن طريقة التظهير أو التسليم تعتبر أكشتر سهولة 
ورخف من رة الح الات ات ها القارن المد فا درت ال 
أو الديون فى صكوك يكون محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع» أو 
دونت فى أوراق تجارية (الكمبيالة والسند لأمر الشيك وغيرها من الأوراق 
التجارية الأخرى)ء فإن الحق الثابت فى هذه الأوراق أو الصكوك ينتقل 
بالتظهير إذا كانت للأمر أو إذنيه» وبالتسليم أو المناولة إذا كانت لحاملها. 


ولضمان سهولة تحويل الحقوق والديون التجاريةء فقد تم التسليم 
الكامل بمبداً استقلال التوقيعات بمعنى أنه إذا شاب عيب فى أحد التوقيعات 
الموجودة فى الصك أو الورقة فإن هذا لا يمنع من الرجوع على أصحاب 
التوقيعات الأخرى نظراً لاستقلال كل منهماء وتطهر الورق أو الصك من 
الدفوع التى تكون عالقة بها نتيجة معاملات سابقةء وذلك حتى لا يفاجاً 
الحامل بمشاكل ودفوع ناشئة عن علاقة سابقة لم يكن طرفاً فيهاء ولا شك أن 
من شأن هذه الدفوع وتلك المشاكل عرقلة تداول الصك أو الورقة التجارية 
عكس ذلك فى الحوالة المدنية حيث يجوز للمحال عليه التمسك فى مواجهمة 
المحال له بكل الدفوع التى كان يستطيع أن يتمسك بها فى مواجهة المحيل» 
کا ف ال ع ن ر ق 


هذا وقد أجاز المشرع فى قانون التجارة التظهير أو التسليم فى تداول 
كافة الصكوك والأوراق طالما كان محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم 


- راجع د٠ طلبة وهبه حطاب - دروس ف أحكام الالترام - دار الثقاففة‎ )١( 
VY 
. من القانون المد‎ ٠٠٠١ راحع أيضا المادة‎ 
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بضاعة» حيث نصت المادة٥ ١/٠‏ من قانون التجارة أن " كل صك يكون 


محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر 
الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله"٠‏ 


والتظهير يكتب على الصك نفسه أو على ورقة متصلة به بما يفيد 
انتقال الصك إلى المظهر إليه وهذا بدوره ينقله إلى مظهر إليه آخر ويتحول 
هو إلى مظهر وهكذا والتظهير قد يكون الغرض منه نقل ملكية الحق الثاإبت 
فى الصك من المظهر إلى المظهر إليه ويسمى التظهير فى هذه الحالة 
بالتظهير التام الناقل للملكيةء وقد يكون الغرض من التظهير مجرد توكيل 
المظهر إليه فى قبض قيمة الصك ويسمى التظهير فى هذه الحالة بالتظهير 
التوكيلى»ء وقد يكون التظهير بقصد رهن الحق الثابت فى الصك من المظهر 
إلى المظهر إليه ويسمى التظهير فى هذه الحالة بالتظهير التأمينى ٠‏ 


والمناولة هى تسليم الصك من يد إلى يد إن كان لحاملهء وينتقل الحق 
الثابت فى الصك بمجرد المناولة دون التوقف على أى إجراء آخر ٠‏ 

وأضافت الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من قانون التجارة على أنه 
"يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة 
عن الصك إلى حاملة الجديد"٠‏ يتضح من ذلك أن ملكية الحق الثإببت فى 
الصك ينتقل إلى المظهر إليه دون حاجة إلى رضاء المدين أو القيام بأى 
إجراء آخر» ويأخذ هذا الحكم أيضا التظهير التأمينى حيث يعتبر مثل التظهير 
الناقل الملكية وفى ذلك قضت محكمة النقض أن 'ء اعتبار التظهير الت أمینى 
للورقة المرهونة فى حكم التظهير الناقل للملكية بالنسبة للمدين الأصلى أتره 
للمظهر إليه مطالبته بقيمة الورقة" ٠‏ 


.٠۹۹٥/۱۰/۳۰ لسنة ۷ه من حلسة‎ ۳٠١١ الطعن رقم‎ )١( 
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ومما لا شك فيه أن التظهير وما يؤدى إليه من انتقال الحق من 
المظهر إلى المظهر إليه دون حاجة إلى رضاء المدين أو القيام بأى إجراء 
آخر يخالف القواعد العامة المعمول بها فى القانون المدنى» لأشه لكى يتم 
التنازل بالحوالة المدنية لابد من قبول المدين لها او إعلانه بهاء ويجب لنفاذها 
فى مواجهة الغير أن يكون قبول المدين ثابت التاريخ (المادة ٠٠٠١‏ مدنى). 


وأضافت الفقرة الثالثة من المادة ٠١‏ من قانون التجارة أنه" وفى 
حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى 
ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضامن على وجود الحق وقت 
التظهير" ٠‏ يتضح من ذلك أن المظهر يضمن للمظهر إليه ولكل حامل يليه 
ليس فقط وجود الحق وقت التظهير وإنما وفاؤه وقت الاستحقاق» على خلاف 
القواعد العامة فى الحوالة المدنية حيث لا يضمن المحيل الوفاء فى ميعاد 
استحقاق الدين» وإنما يضمن فقط وجود الحق وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق 
يقضى بغير ذلك (المادة ۲٠۸‏ مدنى)ء كما أن المحيل لا يضمن يسار المدين 
إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان (المادة ۳١۹‏ مدنى). 


والالتزام بالضمان مقرر بحكم القانون ولا ضرورة للنص عليه فى 
صيغة التظهيرء حيث يترتب على تظهير الصك تظهيرا ناقلا للملكية أو 
تظهيرأً تأمينياً أن يصبح المظهر ضامناً للوفاء بقيمة الصك فى ميعاد 
الاستحقاق ما لم يشترط غير فلك قالمظهر يضمن التنفي التماتى لاصف 
نتا ر نکن الن وقاء الق عت الفط کے ما ال كان 
للمظهر إليه الحامل الرجوع على المظهر بدعوى الضمان ٠‏ 


وأضافت الفقرة الرابعة من المادة ٠٠‏ من قانون التجارة أنه" إذا 
أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم 
ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك" ٠‏ يتضح من ذلك أن هذا الصك إذا 
أنشئ بمناسبة عملية تجارية أى إذا أصبح تجارياً - وفى هذه الحالة يدخل 
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ضمن عبارة وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى الواردة فى المادة ٠۷۸‏ 
من قانون التجارة» حيث يأخذ الصك فى هذه الحالة حكم الأوراق التجارية»ء 
ويتوقف لاعتباره ورقة تجارية فعلاً خاضعة للباب الرابع من قانون التجارة 
قبول العرف التجارى لهذا النص - فإن ذلك يؤدى إلى تضامن الموقعين 
على الصك» أى أنه فى التظهير الناقل للملكية لهذا الصك يتضامن المظهمر 
مع باقى الموقعين على الصك» حيث يستطيع الحامل عند امتناع المدين عن 
الوفاء بقيمة الصك فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهر وحده بقيمة 
الصك أو يطالب جميع الموقعين عليه مجتمعين أو منفردينء وليس لأحدهما 
أن يدفع بالتجريد أو التقسيم» كما لا يلتزم الحامل بإتباع ترتيب معين فى 
الرجوع على أى من الموقعين ٠‏ 


والالتزام بالتضامن هو التزام قاصر على التظهير الناقل للملكية»ء 
وكلما انتقل الصك بالتظهير التام من مظهر إلى مظهر إليه كلما زاد توقيعا 
کیا وز عدد الضامنين فيه» وكلما زاد عدد هؤلاء كلما تأكد حق الحامل 
کے الول ها 


وأضافت الفقرة الخامسة من المادة ٠١‏ من قانون التجارة أنه" لا 
يجوز للمدين أن يحتاج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات 
شخصية خاصة بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله - 
وقت حصوله على الصك - الأضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص 
أهلية المدين" ٠‏ يتضح من ذلك أن تظهير هذا الصك يطهره من الدفوع» أى 
لا يجوز للمدين أن يتحج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات 
شخصية خاصة بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله - 
وقت حصوله على الصك - الأضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص 
أهلية المدين ٠‏ 
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فالمقصود بقاعدة تطهير الدفوع التى تنطبق على هذا الصك بموجب 
المادة ٠٠‏ تجارى أن المدين بالصك لا يجوز له الامتناع عن الوفاء بما 
يتضمنه الصك للحامل حسن النية مستندا إلى دفع كان يستطيع أن يتمسك به 
فى مواجهة دائنة المباشر ٠‏ أى أن حامل الصك حسن النية - الذى لم يكن 
قد رتت خر کے السك ارا مان ا الح خالا من 
العيوب التى تشوبه فيما عدا عيب نقص الأهليةء فلا يستطيع المدين التمسك 
فى مواجهته بالدفوع التى كان يستطيع أن يتمسك بها فى مواجهة حامل 
سابق ۰ 


ومما لا شك فيه أن قاعدة تطهير الدفوع تعتبر من أهم قواعد قانون 
الصرف وأهم أثر من آثار التظهير الناقل للملكية والتظهير التأمينى» حيث 
قضت محكمة النقض بأن'ء التظهير التأمينى اعتباره فى حكم التظهير الناقل 
للملكية أثره تطهير الورقة من الدفوع٠‏ مؤدى ذلك ليس للمدين الاحتجاج 
على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على 
الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما فى ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو 


انعدام سببه" ۰ 

وأساس قاعدة تطهير الدفو ع أن الحقوق المرتبطة بالصك تنفصل عن 
الدين الأصلى» فوجود الصفة الصرفية للالتزام ناشئ عن صحة الصك أو 
الورقة التجارية وليس من وجود الالتزام الأصلى أو صحته. 

وكما سبق أن ذكرنا تطبق قاعدة تطهير الدفوع على الصكوك التشى 
يكون محلها مبلغاً من النقود أو تسليم بضائع إذا كانت للأمر فالمشرع 
بموجب المادة ٠١‏ تجارى» عامل هذه الصكوك معاملة الأوراق التجارية 
خاصة إذا تم إنشاء الصك بمناسبة عملية تجارية» حيث طبق عليها أحكام 


)١(‏ الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة ۹ه ق حلسة ۱۹۹۳/۹/۱۳ء أيضاً الطعن رقم 
۸ لسنة ٦ه‏ من حلسة .٠۹۹۳/۲/۸‏ 
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الأوراق التجارية الواردة فى الباب الرابع من قنون التجارة فيما عدا احتجاج 
عدم القبول وعدم الوفاء وإعلانه ورفع دعوى الضمان فى مواعيد معينة ٠‏ 


فهذه الصكوك التى تحتوى على شرط الأمر يترتب على التظهير 
الناقل للملكية لها انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى الحامل الجديد 
بدون اتباع إجراءات الحوالة المدنيةء وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن 
المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق وليس فقط وجود 
الحق وقت التظهير كما هو الحال فى الحوالة المدنية» وإذا نشي الصك 
بمناسبة عملية تجارية التزام الموقعين عليه بالتضامن فيما بينهم» حيث 
يستطيع الحامل الأخير للصك الرجوع على أى من المظهرين منفردين أو 
مجتمعين دون أن يستطيع أى منهما التمسك بالتجريد أو التقسيم الموجود فى 
الديون المدنيةء كما تطبق على الصك قاعدة تطهير الدفوع. 


والحقيقة أن ما ذهب إليه المشرع فى المادة ٠١‏ من قانون التجارة 
يتفق مع ما ذهب إليه فى المادة ۳۷۸ من أن الأوراق التجارية وهى الكمبيالة 
والسند لأمر والشيك ليست واردة على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثالء 
ولا يمنع من تطبيق أحكام قانون الصرف على غيرها من الأوراق التجارية 
الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من 
أجلها بشرط أن تحمل خصائص هذه الأوراق التجارية وأن يستند الععرف 
على اكتسابها صفة الأوراق التجارية. 

ومما لا شك فيه أن هذه الصكوك التى تحمل شرط الأمر أو لحامله 
کا ات اة عة اة ا هی ف طر ها لن تر راا 
تجارية إذا تكرر التعامل بها واستقر العرف على قبولها كورقة تجارية 
خاصة أنها تتداول بالطرق التجاريةء حيث أن محكمة النقض ذهبت على أنه 
لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق 
التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها 
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فى هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنها'. 


١‏ -التقادم: 
القاعدة أن الالتزامات المدنية تتقادم بانقضاء خمس عشر سنة» حييث 
نصت المادة٤ ٠۷‏ من القانون المدنى على أن " يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة 
عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون ..." وإذا 
كانت هذه القاعدة تتلاءم مع الالتزامات المدنية إلا أنها لاتتلاءم مع 
الالتزامات التجارية التى تتطلب السرعة فى الوفاء بالديون التجاريةء كما أن 
المعاملات التجارية تحتاج إلى نوع من الاستقرار حتى لا تظل معلقة مدة 

طويلة مما يتعارض مع طبيعتها ٠‏ 


لذلك نص قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ٠۸‏ على أن 
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعمضهم البعض المتعلقة 
بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء 
بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر 
سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى'. 


معنى ذلك أن هذا الحكم خاص بالتجار فى تعاملاتهم مع بعضهم البعض 
وبشرط أن تكون متعلقة بتجارتهم أما إذا كان التعامل أحد طرفيه تاجرا وكان 
فا الا کا ا كه ركان الط فة الكر فخ غير اجو ركن 
التعامل بالنسبة له عملا مدنياء فإن التاجر لا يستطيع أن يتمسك فى مواجمة 
فا الخ ف ل 9 وف ا ات الا وك الکن كر دة 
أما الشخص الآخر فيستطيع أن يتمسك فى مواجهة التاجر بسقوط حقه 


بمضی سبع سنوات ۰ 


.٠۹۹۷/۱/۲۲۳ ق جلسة‎ ٥٦ لسنة‎ ۸٤۸۷ الطعن رقم‎ )١( 


ا“ 
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أيضا تنص المادة ١/1۷‏ من قانون التجارة فى شأن تقادم المسئولية ضد 
منتج السلع وموزعها على أن "تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات 
من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط 
هذه الدعوى بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع"٠‏ 


وفى عقد وكالة العقود تسقط دعوى تعويض الوكيل عن عدم تجديد 
الوكالة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقدء كما تسقط جميع الدعاوى 
الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة 
العقدية (المادة ٠۹١‏ تجارى)٠‏ 


وقد قرر المشرع التجارى تقادم خاص فيما يتعلق بالأوراق التجاريةء 
حيث نصت المادة ٠٠٥‏ من قانون التجارة على تقادم دعاوى الكمبيالة 
فقررت بأن "تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاثة 
سنوات من تاريخ الاستحقاق ونتقادم دعاوى الحامل قبل المظهمرين وقبل 
الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من 
تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شروط الرجوع بلا مصاريف 


ور من اين اى أرقي فة النظهر اسيا أر من يى اة ضري 
E‏ 
ونصت المادة١۳ه٥‏ من قانون التجارة على تقادم دعاوى الشيك حيث 


وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه 
للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه٠‏ وتتقادم دعوى حامل الشيك على 
المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ 
انقضاء ميعاد تقديمه ٠‏ وتتقادم دعوی رجوع الملتزمين بعضهم على البعض 
)١(‏ يسرى حكم هذه المادة على السند للأمرء المادة ٤۷٠١‏ من قانون التجارة. 
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الآخر نى س أقهن سن اليح الى آرفى فة مرم فة الشيك أؤ سن 
بع مطاله فضا ارقا 


وفى وديعة النقود لا يقبل أى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا 
على غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكشثر 
من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا 
بحسابه (المادة /۳۰٤‏ ۲ تجاری) ٠‏ 


وفى الحساب الجارى لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو 
كان الطلب مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار القيودء وذلك فيما يتعلق بالقيود 
التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات» إلا إذا حصل خلال هذه المدة 
إخطار من احد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم 
يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة 
المذكورة أى بيان بحسابه وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس 
سنوات من اليوم الذى ينشأً فيه الحق فى تصحيح الحساب (المادة ٠۷١‏ 
تجاری) ۰ 


وفى عقد نقل الأشياء نصت المادة ٠٠٤‏ من قانون التجارة أن "نتقادم 
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ 
إلى المرسل إليه أو إلى الجمارك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع 
الشئ وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلسى من تاريخ انقضاء الميعاد 
المنصوص عليه فى الفقرة التانية من المادة ۲٤١‏ من هذا القانون ٠‏ كما تتقادم 
دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقاأ للفقرة الثانية من المادة 
۲ من هذا القانون بمضى تسعين يوماً من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من 
تاریخ مطالبته به رسمیا". 
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ونصت المادة ۲۷١‏ من قانون التجارة على تقادم خاص بعقد نقل 
الأشخاص والمادة ۲۹١‏ نصت على التقادم الناشئ عن عقد النقل الجوى ٠‏ 


رق ت ضير مذ اتقضاء اتغارئ النافنة عن عق اجار ا فة 
مجهزة إلى سنتين'ء أيضا تم تقصير مدة تقادم الدعاوى التى ترفع على 
اشر كاف من دا فة اة الى كس درت وكا خد عقا 
تقادم خاص فى الالتزامات التجارية ٠‏ 


٠ من قانون التجارة البحرى‎ ٠۷١ المادة‎ )١( 

(۲) راجع المادة ٠٠‏ من القانون التجارى الصادر سنة ۱۸۸۳ نظرا لأنه عندما 
صدر قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ألغى قانون التجارة الصادر نة 
۳ فيما عدا الفصل الأول من الباب الثان الخاص بش ر كات الأشخاص ٠‏ 


ا 
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۷ - اكتساب صفة التاجر: 

لا يكتسب صفة التاجر إلا من مارس الأعمال التجارية على وجه 
الاحتراف» وقد نص المشرع التجارى فى القانون التجارى رقم ١١‏ لسنة 
کک کل ھور ارول لے ن 
الات دة ااه ا تر 


وأهمية ذلك ترجع إلى الأحكام والالتزامات التى يخضع لها طائفة 
التجار من مسك دفاتر تجارية إلى القيد فى السجل التجارى وإشهار نظام 
زواجهم المالى كما تظهر أهمية ذلك فى معرفة مدى خضوع هذا الشخص 
لنظام شهر الإفلاس ٠‏ 
1۸ - عيوب ilرضl Les Vices du Contentnent‏ 

تكاد تنحصر عيوب الإرادة طبقا لنصوص قانون التجارة رقم ٠١‏ 
لسنة ۱۹۹۹ فى تلاثة عيوب فقط هى» الغلط وهو وهم يقوم بذهن الشخص 
فيصور له الأمر على غير حقيقته'' 


صفة غير موجودة أو العكس ٠‏ والتدليس وهو تضليل الشخص بوسائل 
احتيالية لإيقاعه فى غلط - أو لاستمراره فى غلط واقع فيه - يدفعه إلى 


> بمعنى أنه يجعله يعتقد بوجود واقعة أو 


التعاقد ٠"‏ والإکراه وهو ضغط مادى أو أدبى يقع على شخص فيبعث فى 
تفه ره تحط عل العاف فگون سیا فى جل راه غير ا" ؛ 

الإرادة» حيث نصت المادة ٠۲‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩‏ على 
أنه " لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إيطال العقود التى 


۲۹ 1۹١ كه سليمات مرق = المرجع السابق ت بد‎ )١ 

(۴) دہ امد حشمت ابو ستیت = المرحع السابق = بند ۱۷۰ صض۸١١.‏ 

(۳) د٠‏ جيل الشرقاوى - النظرية العامة للالتزام - الكتاب الأول - مصادر 
الالتزام - ۱۹۹۰ - دلر النهضة العربية - ص ٠۲١‏ وما بعدهاء 
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يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه 
م اھا" 


الغبن هو عدم التعادل بين التزامات كل من العاقدين فى العقد الملزم 
للجانبين ٠‏ أما الاستغلال فهو أمر نفسى مصحوب بعدم التعادل بين التزامات 
الطرفين نتيجة انتهاز فرصة طيش بين أو هوى جامح لدى الطرف المغبونء 
أى توافر قصد الإفادة من عيب موجود فى الطرف الآخر ٠‏ 

والمشرع التجارى بنص المادة ٠١‏ من قانون التجارة خالف حكم 
القانون المدنى فى هذا الخصوص» حيث تنص المادة۹١۱٠‏ مدنى على أنه إذا 
كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد 
من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر» وتبين أن المتعاقد 
المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بيناأ وهوى 
جامحاء جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو 
ينقص التز امات هذا المتعاق" ٠‏ 


وسبب استبعاد المشرع التجارى للاستغلال والغبن من عيوب الإرادة 
هو توافر قدرأً من الخبرة والدراية لدى التاجر تمكنه من تجنب مخاطر 
الوقوع ضحية استغلال الطرف الآخرء وغالباً ما يقوم التاجر بإبرام العقود 
قار ا کے در نالروف ال اة وات تة 
المستقبليةا'. 


والجدير بالذكر هو أن المادة ٠١‏ من قانون التجارة تحرم التاجر من 

التمسك بالاستغلال أو الغبن كعيب من عيوب الإرادة للتوصل إلى إبطال 

العقد أو إلى إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه٠‏ فهل يجوز للتاجر المطالبة 

بزيادة التزامات الطرف الآخر باعتبار أن هذا لم يرد فى نص المادة ۲ه 

)١(‏ المستشار: محمد إبراهیم خلیل - قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٠۱۹۹۹‏ وأعماله 
التحضيرية ¬ ۲۰۰۰-٩۹۹٩‏ - ص۹۸. 
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تجارى؟ الحقيقة أننا لا نرى ذلك فلا يجوز للتاجر المطالبة بزيادة التزامات 
الطرف الآخر لأن نص المادة ٠١‏ تجارى يعتبر استتناء على القواعد العامة 
لا يتوسع فى تفسيره''ء كما أن التاجر لديه خبرة كبيرة فى الشئون بتجارته 
فلا يتصور أن يستغل فيه طش بين أو هوى جامح» كما أن التاجر لابد أنه 
يقصد إجراء خصم خاص لمن إبرم معه هذا التصرف» ومع ذلك يستطيع 
التاجر أن يتمسك بعيوب الإرادة الأخرى إذا توافرت شروطها بالغلط 
والتدليس والإكراه. 


۹ - معيار التاجر العادى يتميز عن معيار الشخص المعتاد فى 

المعاملات المدنية: 

مما لا شك فيه أن معيار التاجر العادى يتميز عن معيار الشخص 
المعتاد فى المعاملات المدنيةء والأساس فى ذلك أن المشرع حرم التاجر من 
التمسك بدفعى الاستغلال والغبن» فى حين يعمل بهذين الدفعين فى المعاملات 
المدنيةء فالتاجر المعتاد هو شخص لا يستطيع أن يتمسك بدفعى الاستغلال 
والغبن عكس الشخص المعتاد فى القانون المدنى ٠‏ 

ذلك أن التاجر المعتاد هر شخص لديه خبرة وأكثر دراية بطبيعية 
المعاملات التجارية من الشخص المعتاد الوارد فى المعاملات المدنيةء حيتث 
يفترض فى التاجر قدرأً من الخبرة هى التى بتوافرها يعطى له وصف 
التاجر» حيث أن الشخص لا يكتسب صفة التاجر إلا إذا اعتاد على ممارسة 
الأعمال التجارية باسمه ولحسابه مع توافر الأهلية التجارية اللازمة لذلك ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع أن نقول أن معيار التاجر المعتاد الواردة فى 
انون التجارة رك 1۷ عة ۱۹43 هو يارا خاصا ل يخظط بره سق 


)١(‏ د٠‏ حى الدين إماعيل علم الدين - شرح قانون التجارة رقم ٠۷‏ لسنة 
۹ 4 
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المعايير المشابهة الواردة فى القوانين الأخرى خاصة القانون المدنى» لأن له 
عناصر وسماته وأحكامه الخاصة. 


١‏ - إجراءات وأحكام أكثر سهولة لنفاذ وتنفيذ الرهن التجارى: 

يخضع رهن المنقول فى المعاملات المدنية لنص المادة١١١١‏ مدنى 
التى تقرر بأنه " يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال 
الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ الممضمون 
بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن 
المرتهن" ٠‏ 

يتضح من ذلك أنه فى المعاملات المدنية يكفى لنفاذ الرهن فى حق 
الراهن والمرتهن أن يتوافر الإيجاب والقبول ولو لم يكن الاتقفاق مكتوبا 
ويخضع فى إنباته للقواعد العامة فى القانون المدنى لكن لا ينفذ الرهن فى 
حق الغير إلا إذا كان مكتوباً وثابت التاريخ وأن تكون الحيازة قد انتققشت 
للمرتهن» ويصلح أن يتقرر الرهن فى ذات سند الدين أو فى عقد مستقل» 
وثبوت التاريخ وانتقال الحيازة لا يغنى أحدهما عن الآخر فلا ينفذ الرهن فى 
حق الغير إلا باجتماعهما معأ 


أما فى الرهن التجارى فإن الحيازة تكفى لنفاذه فى حق الغير» حييث 
نصت المادة ١/٠٠١‏ من قانون التجارة أنه " يشترط لنفاذ الرهن فى حق 
الغير أن تنتقل حيازة الشئ المرهون إلى الداهن المرتهن أو إلى عدل بعينه 
المتعاقدان وأن يبقى الشئ المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء 
الرهن وقد قضت محكمة النقض بأن " ما يتطلبه القانون المدنى لنفاذ الرهن 
الحيازى للمنقول فى حق الغير من تدوين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد 
فيها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين 
إذا لم يكن تحديده وقت الرهن لحاله ترتيبه ضمانا لاعتماد مفتقوح أو بفتح 
حساب جارى» هذا الذى يتطلبه القانون المدنى لا يسرى على الرهن التجارى 
ذلك آنه طا الماد ۷ من فاون الكجار س لحت مطها اة مةن 
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قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹)ء يكتفى لنفاذ الرهن فى حق الغير انتقال 
حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدين""'. 


ضا لزه الدتى الى بعد لمان ين كني عى الان 
القن ا اوت مدو کا کان لر فت کے گن س 
التنفيذ على المال المرهون عن طريق بيعه وافتضاء دينه من تمن البيع» ومن 
هذه الإجراءات ضرورة حصوله على حكم قضاتى يخوله الثنفية على ال شى 
ارهن وق ت 0 ١‏ من اون لے کےا ای 
للدائن المرتهن إذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع 
الشئ المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق ويجوز له 
أيضاً أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشئ وفاء للدين على أن يحسب 
عليه بقيمته بحسب تقرير الخبراء"٠‏ 


يتضح من هذا النص أنه إذا حل أجل الدين المدنى ولم يقم المدين 
بالوفاء به» جاز للدائن المرتهن أن يطلب بموجب دعوى بيع المنقول بالمزاد 
العلنى أو بسعره فى البورصة إن كان من المنقولات التى تباع بها وإلا 
فبسعره فى السوق٠‏ ورغم أن المشرع قرر ذلك ليجنب الدائن المرتهن 
إجراءات البيع الجبرىء» إلا أن المشرع التجارى جاء بإجراءات وأحكام أكثر 
سهولة ويسر للتنفيذ على المال المرهون فى الرهن التجارى حيث يكتفى 
بتقديم طلب على عريضة - وليس بموجب دعوى - إلى القاضى المختص 
لبيع الشئ المرهون فقد نصت المادة ٠١١‏ من قانون التجارة على أنه "إذا لم 
يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن 
بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة 


(۱) نقص ۱۹۹٦/۱۲/۲۹‏ ص۱۷ ص۰٠۲۰.‏ 
(۲) د٠‏ ثروت على عبد الرحيم - المرجع السابق - ص٣ه.‏ 
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تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه الأمر ببييع 
الشىع المرهون كله أو بعضه". 


يتضح من ذلك أنه ينبه على المدين ولا بالوفاءء فإذا لم يدفع المدين 
الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق وبعد مضى خمسة أيام من 
اه جار ان أن بطب وريكة من اتاک امن ان با د 
المرهون كله أو بعضه٠‏ والملاحظ أن المشرع قرر للدائن أن يسلك طريق 
الطلب على عريضة وليس طريق الدعوى للمطالبة بالتنفيذ على المال 
المر هرن وق فض المشرع من فلك قوط الإجر كات اتصاخ ادان 
المرتهن تشجيعا للائتمان التجارى» ولكن من جانب آخر لم يقصد المشرع 
من ذلك حرمان الدائن المرتهن من الطريق الأساسى وهو طريق الدعوى. 


وأضافت الفقرة الثانية من المادة٣ ٠۲‏ تجارى أنه " لا يجوز تنفيذ 
الأمر الصادر من القاضى ببيع الشئ المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من 
تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذى يجرى فيه 
البيع وتاريخه وساعته" وأضافت الفقرة الثالثة أنه " يجرى البيع فى الزمان 
والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى بإتباع 
طريقة أخرى وإذا كان الشئ المرهون متداولا فى سوق الأوراق المالية أمر 
القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقمولين للعمل به" 
وأضافت الفقرة الرابعة بأن "يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من 
أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع"٠‏ 


يتضح من ذلك أن التنفيذ على المال المرهون بموجب الرهن 
التجارى يتم بإجراءات بعيدة عن الشكليات الموجودة فى القانون المدنى ٠‏ 
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يعرف الفسخ بأنه حل عقدة الرابطة بعد نشوئها صحيحة بسبب أن 
أحد الطرفين لم ينفذ التزامه"'ء وقد نصت المادة ١/٠١١‏ من القانون المدنى 
على أنه "فى العقود الملزمة لجانبينء إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز 
للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه» مع 
التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى"٠‏ وهذا النص واضح أنه يتناول 
حالة اقتناع المدين عن التنفيذ مع إمكانه» وفى أنه يخول الدائن الخيار بين 
طلب التنفيذ وبين الفسخ ٠‏ 


ويشترط لطلب الفسخ أن يكون العقد ملزما للجانبين» وأن يكون 
الطرف الآخر لم يقم بالتزاماته وأن يعذر لذلك» وأن يكون طالب الفسخ قد 
نفذ التزاماته» أو يكون مستعدا لتنفيذهاء وأن يكون طالب الفسخ قادرا - بعد 
الفسخ - على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقدا". 


والفسخ يكون من حيث طريقة وقوعه إما قضائيا أو اتفاقيا ٠‏ و الفسخ 
القضائى هو الذى يقع بموجب حكم» ولابد منه فى كل حالة لا ينص فيها 
العقد على أن يقع الفسخ تلقائياً بقوة القانون بمجرد إخلال أى من العاقدين 
بالتزاماته"'» وهو یتمیز بأنه جوازی للدائن وجوازى للقاضى»ء أما الفسخ 
التلقائى فهو أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه أى دون حاجة إلى قضاء القاضى 
بالفسخ ويكون ذلك إما بناء على اتفاق خاص بين العاقدين» وإما بناء على 


تصن لاقوت : 


(۱) د۰ حك حشمت آبو سیت = المرجع المابق سبد ۴۳۹-۳۷۲ 

(۲) د٠‏ سليمان مرقص - مرجع السابق ¬ ص۳۸٤»‏ أيضا د٠‏ أحمد سلامة - 
المرحع السابق = ص‌۹۲٠.‏ 

(۳) نقض ۸ يونيه ٠۹٤٤‏ فهرس حكمة النقض كلمة عقد رقم .٠١١‏ 

)٤(‏ د٠‏ عبد الرازق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المد = ج١‏ - بند 
٥‏ 

(8) د لمك شيت آبو سهت تارجم السابق بد ۳۸ض ٠٤2‏ 
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وتات على ذلك ينفح الف دون قضاء القاضى وكرن حا إل 
آغار ا کان نوكا فة غي الد يجرد تاكن اخ الاين ى الرقاء 
بالتزاماته ينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار ولا على حكم 
قضائى ٠‏ ويتحقق ذلك أيضاأً إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال 


مدة معينة ٠‏ 


ولا يكفى أن ينص العقد على أنه ينفسخ من تلقاء نفسه»ء أو احتفاظ 
أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينةء لأن ذلك لا يغنى عن حكم 
القاضى» وغاية الأمر أنه يسلب القاضى سلطته التقديرية فيما يتعلق بإجابة 
طلب الفسخ أو رفضه وسلطته فى منح المدين أجلأ ويجعل حكمه بالفسخ 
متعينا"ء لذلك جاء المشرع التجارى حفاظاً على استمرار العقد التجارى 
ومحاولة التنفيذ إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق الفسخ خلال مدة معينة أى فى 
حالة الفسخ التلقائى» ونص فى المادة ٠١‏ من قانون التجارة "أنه إذا احتفظ 
أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ 
ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ 
التزاماته يسقط عنه حق الفسخ". 

يتضح من هذا النص أنه فى الفسخ التلقائىء قيام من تقرر الفسخ 
اك شد التر امه ر شرل قفد من كاف مه ل امه تت قال مه 
فی طلب بالفسخ ۰ 
٢‏ - المسئولية المادية أو الموضوعية فى بعض حالات القوة 

القاهرة: 

القواعد العامة فى المعاملات المدنية تقرر بأن الشخص يسأل ليس 
فقط عن الأضرار التى تنشأً من فعله الشخصىء» بل يسأل مسئولية مفترضة 
على أساس خطا ثابت فى الحراسة عن فعل الأشياء التى تكون فى حراسته 
( اه لهاد مق ك ارجم الاي صد 2 2 
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ا و و 
الأشخاص الذين يجب أن يؤدى حسابا عن أفعالهم» وهى مسئولية المتبوع 
عن فعل التابع ٠‏ 


= 11 ٥- 
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ففيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن الأشياءء نصت المادة ٠١۷۸‏ من 
القانون المدنى أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة 
کر ت اکن ا ا ا و ان کو 
ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه» هذا مع عدم 
الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة"٠‏ 


والمشرع المدنى فى هذا النص يجعل المسئولية المفترضة مقصورة 
على الأضرار التى تنتج من أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة كالاآلات 
الميكانيكية وغيرهاء والمشرع بهذا النص لم يأخذ بفكرة المسئولية 
الموضوعية على أساس تحمل التبعةء وإنما أقام المسئولية على فكرة 
ال ا اا ا ا اها الط ال 


ويشترط لقيام المسئولية الناشئة عن الأشياء» وقوع ضرر بسبب شئ 
الخور ر ك عراف القن ار ا ا ةه ع د و ق 


والأمثلة على قيام المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء كثيرة منها 
انفجار آلة فى سفينة بخاريةء والأضرار التى تقع للغير من الأشياء التى 
يستعملها رب العمل وشركات المياه والغاز والنقل وما شابها وعلى سائقى 
السيارات» ومثل انفجار أنبوبة إحدى الآلات فى أحد المصانع» وانفجار 
ماسورة المياه أو الغاز» حيث يفترض خطأ شركة المياه أو الغاز فى تركيب 
شبكة الأنابيب أو فى العناية بهاء ومسئولية شركات السكك الحديدية عن 
حادث كان بسبب خلل فى فرامل القطار» ومسئوليتها الناتجة عن الحريق 
الناشئ من تطاير الشرر من قطرهاء ومسئولية شركة الغاز عن حادث تسمم 
بسبب أوكسيد الكربون المتخلف من إحدى أنابيبها وغير ذلك من الحوادث ٠‏ 


(۱) د. سليمان مرقص - المرحع السابق - ص٠14‏ بند .١٠۸‏ 
(۲) د٠‏ أحمد سلامة - المرجع السابق = ص۳۲۹ بند .۲۲٠‏ 
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ولا يستفيد من هذه المسئولية المفترضة التى تقع على حارس الشئ 
إلا من إصابة من هذا الشئ ضرر ويجوز لكل من إصابة ضرر من الشئ 
ك و کن لفات ا 
عن الحارس أم كان هو الخادم أو التابع الذى عهد الحارس إليه بحفظ الشئ 
أو باستخدامه أو استغلاله لحسابه» أم كان هو مالك الشئ نفسه الذى تخلى 
عن حيازته وجعله فى حراسة شخص آخر إصابة منه ضرر أثناء تخليه عن 
حراستها إلى ذلك الآخر''. 


وأساس المسئولية عن حراسة الأشياء هو الخطأ المفترض» ومؤدى 
ذلك أن الحارس لا يجوز له دفع هذه المسئولية بنفى الخطأً عن نفسه بأنه 
اتخذ الحيطة والحذر لعدم وقوع الضرر؛ وإنما يجوز له ذلك فقط بإبات 
السبب الأجنبى ٠‏ 


فالمشرع بموجب المادة ٠۷۸‏ أنشاً التزاماً على عاتق حارس تلك 
الأشياء الخطرة بأن يبذلوا فى حراستها عناية خاصة تصل إلى حد منعها من 
إحداث ضرر بالغيرء أو بعبارة أخرى إنه أنشاً على عاتقهم التزاما بنتيجة. 
ولا خلاص منها إلا بإثبات السبب الأجنبى» فإذا ثبت أن الضرر الذى أحدته 
لیے گان راخ آل نت کے كق اقام د آر خطا مخض ا ع 
كانت هذه القوة القاهرة أو خطاً هذا الأجنبى هى السبب الحقيقى لحدوث 
الضرر» ولم يكن ثمة محل لمسائلة الحارس عنها"'. 


رفا ا ف وع ا 0 ا قي 
القانون المدنى تقرر بأن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه 


۷۴٣١ عبد الرازق السنهورى - الوسيط - ج٠١ - المرجع السابق = بند‎ ٠د‎ )١( 
.۱٠١۹ ص۰‎ 
. أيضا د٠ سليمان مرقص - المرحع السابق > ص1۹۹‎ 

(۲) د أحمد شرف الدين - المرجحع السابق = بند ٩٦٥‏ ص ٠١۷‏ وما بعدها. 
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بعمل غير مشروع» متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها 
(المادة ۱/٠۷٤١‏ مدنى). 


ويشترط فى مسئولية المتبوع المفترضة»ء وجود علاقة تبعية بين 
مرتكب الفعل الضار وبين المتبوع» ووقوع خطأً من التابع أحدث ضررا 
للغير» وارتكاب التابع الخطاً الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها. 

والقرينة التى تقوم على أساسها مسئولية المتبوع هى قرينة غير قابلة 
لإثبات العكس» غير أن مسئولية المتبوع مسئولية تبعية أى أنهاتقع على 
عاتق المتبوع تبعأ لقيام مسئولية التابع نفسهء وبالتالى تدور معهاوجودا 
وعدماء فتنتفى بكل ما ينفى مسئولية التابع» أى أن المتبوع يستفيد من كل 
سبب أجنبى ينفى مسئولية تابعة كالقوة القاهرة وخطأً المصاب وخطأ الغير ٠‏ 


وقد جاء المشرع التجارى واستبعد فى قانون التجارة بعض الحالات 
من مدلول القوة القاهرة ففى المسئولية عن حراسة الأشياء لا يعتبر من قبيل 
القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن 
القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع 
إلى الأدوات والآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل» حتى لو ثبت اتخاذه 
الحيطة لضمان صلاحيتها بالعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر, وبالتالى لا 
يعفى حارس الأشياء هذه من المسئولية والتعويض ٠‏ 


وفيما يتعلق بمسئولية المتبوع عن فعل التابع» استبعد المشرع 
التجارى أيضاً من نطاق القوة القاهرة وفاة تابعى الناقل فجأة أو إصابتهم 
بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل إذا تسبب ذلك فى وقوع حادثةء ولو ثبت 
اتخاذه الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية ٠‏ 

فقد نصت المادة ۲٠١‏ من قانون التجارة أنه" لا يعتير من القوة 


القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجهماعن 


-۱۱۹- 
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القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع 
إلى الأدوات والآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ 
الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر ٠“‏ وكذلك لا يعتبر 
من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو إصابتهم 
بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان 
لياقتهم البدنية والعقلية" ٠‏ 


وييدو أن المشرع التجارى أخذ بفكرة المسئولية المادية أو 
الموضوعية على أساس تحمل التبعة فى هذا الشأن» وهو ما حاول المشرع 
المدنى الأخذ به فى التقنين المدنى ولكنه لم يمضى فى هذا السبيل للنهاية'''. 


قد اقتنع واضعوا قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ بأن القواعد 
العامة فى التقنين المدنى لم تعد تفى بحاجات المجتمع وبخاصة فيما يتعلق 
بالحوادث الناشئة عن الأشياء فى عقود النقل» فالظروف الاقتصادية تسمح 
خاليا يتاس المستولية عن هذا الو ع من الحرانت على اسان تحمل التبعة 
حماية للمضرور ٠‏ 

نشأت نظرية تحمل التبعة فى أواخر القرن الماضى بمناسبة حوادث 
العمل وعدم كفاية قواعد المسئولية العادية لضمان حق العامل المصاب فى 
التعويض عن الأضرار التى تصيبه من تلك الحوادث ٠‏ 

وفكرة تحمل التبعة ظهرت فى الواقع فى صورتين متميزتين: 
أحدهما عامة مطلقة والأخرى خاصة مقيدة وأول من قال بهذه الفكرة فى 
صورتها المطلقة العلامة لابيه ءطط2 حيث رأى الاكتفاء بفكرة تحمل التبعة 
اساسا لسر فة اة يدلا من فكرة الخطاً الت قت كم كايا فقرر أن 
الأساس الذى يجب أن تقوم عليه المسئولية المدنية هو أن من ينشئ بفعله فى 
)١(‏ المذكرة الإيضاحية للقانون المدن - ج۲ -صڃ٠۲۲.‏ 


“۰ - 
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المجتمع مخاطر مستحدثه يتعين عليه حمل تبعتها غير أنه سرعان ما ظهر 
للفقهاء أن الأخذ بنظرية تحمل التبعة كمبدأً عام يحل محل نظرية الخطأً من 
فاه أن يجغل لمر سر ا عن انج الضارة لأس تفاط يذل ون من 
شأن هذه المسئولية المطلقة التى تهدد الناس باستمرار أن تثنيهم عن العمل 
وأن تجعلهم يؤثرون الامتناع عن كل نشاط نافع» فرأى بعضهم وفى مقدمتهم 
العلامة جوسران [080۲۵١١‏ وجوب تحديد هذا المبدأً وقصر تطبيقه على 
الأحوال التى يكون فيها المتسبب فى الضرر قد زاد المخاطر العادية 
الملازمة للحياة فى المجتمع بإنشاء مستغل يربح هو منه» بحيث يكون تحمله 
تبعة هذه المخاطر غير العادية فى مقابل ما يربحه من ذلك الاستغلال على 
أساس قاعدة "الغرم بالغنم" وهى القاعدة التى تجعل مخاطر الملك أو المصنع 
أو أى مستغل آخر على عاتق من يعود عليه ربحه وهذه الصورة المقيدة من 
فكرة تحمل التبعة قد عرفت فى الفقه بنظرية تحمل تبعة المخاطر للربع'» 
بالإضافة لما قرره المشرع فى المادة ۲٠١‏ من قانون التجارةء جاء ليقرر فى 
المادة ۲٠١‏ تجارى إعفاء الناقل من المسئولية عن تعويض الضرر الناشعءَ 
عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى 
تقديم المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب أو فى خطر»ء والمشرع هنا 
قدر أن هناك مصلحة أولى الرعاية هى مصلحة المريض أو المصاب أو 
الموضوع فى خطر ٠‏ 


۳ - الوفاء قبل حلول الأجل: 

الأصل أن ية الرفاء ماكرام قزرا بمجرة ترت اترام افا فى 
ذمة المدين (المادة ٤٠‏ مدنى) وإذا تأخر المدين عن تنفيذ التزامه كان للدائن 
الحق فى عدم قبول التتفيذ المتأخر والمطالبة بالتعويض ٠‏ 


- أنظر د٠ سليمان مرقص - المسئولية المدنية - دروس لطلبة الدكتوراة‎ )١( 
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أما المشرع فى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ فقد أخذ بمبداً 
جديد لم يكن موجوداً فى ظل التقنين التجارى الملغى وهو الوفاء قبل حلول 
الأجله خيت انصت اة ١‏ ع أنه ا قان اين موجلا وان الدين 
ماذونا فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن 
كفم عا خن ان إل مرا الان ماك وع ص ےل قو 


عرف به بوصے بغير ذاای"' 0 


يتضح من ذلك أن الوفاء قبل الأجل إذا كان متفقاً عليه فإنه لا يعطى 
للمدين الحق فى خصم جزء من الدين مقابل الفقرة المتبقية إلا بموافقة 
الدائن ٠‏ 

ولم يكتفى المشرع بذلك بل أضاف فى الفقرة الثانية أنه " إذا كان 
المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل» فله أن يجبر الدائن 
على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل 
أو إبرائه من رده إن كان قد دفع مقدماء ما لم يوجد اتفاق عرف أو نص فى 


القانرن په ۰ بغير اى" 


كما أن القاعدة فى القانون المدنى أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن 
کل أن شل راء جز لةه (الساة ۲ مدنی) بینما نص قانون 
التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ۲/٠٤١١‏ على أنه لا يجوز لحامل 


الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى . 


ووفقا للقواعد العامة الالتزام المؤجل هو الالتزام المتعلق بأمر 
مستقبلى محقق الوقوع يتوقف على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه'''ء وقد 
يتم تحديد الأجل بناء على اتفاق بين المتعاقدين"ء فيجوز الاتفاق صراحة 


(۱) د٠‏ حسام الدين كامل الأهوانن = المرجع السابق ¬ ص‌۲۲۷. 
(۲) د٠‏ طلبة وهبة حطاب - دروس ف أحكمم الالتزام - دار الثقافة - 
۷ ص۹٤۱‏ . 
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على أجل كالاتفاق على الوفاء بالثمن أو أن يكون التسليم فى وقت معين 
بيخت عن :رفت لفاك الك وك كرون الفاق كلى أجل تفا سا من 
الظروف الملابسة للتعاقد مثل الاتفاق على صنع شئ حيث يستفاد أن التسليم 
مقترن بأجل واقف هو المدة المعقولة لإعداد محل العقد للتسليم» وقد يكون 
الأجل محدا يتاء على الإرادة المفردة مشن الإيجاب الملزم المفشرن بمندة 
معينة'ء وقد ينص القانون على أجل للوفاء بالالتزام مثلما فعل بالنسبة 
ا ن ا ا 0 ا ا ى 
الإطلاع'"ء وألزم حاملها بتقديمها للإطلاع خلال سنة من تاريخ إصدارها"ء 
زكرن الفا در لل ق اة لا 3 اة ا ت فرت 
شروطها. 


يكون للدائن قبل حلول الأجل» حق مؤكد الوجود ولكنه غير مستحق 
الأداء بعد أو غير نافذء ويترتب على أن الحق مؤكد الوجود أنه يحق للدائن 
حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه»ء 
ولو بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشى إفلاس المدينأء ويترتب على 
أن الحق غير مستحق الأداء أو غير نافذ قبل حلول الأجل»ء أنه لايجوز 
للدائن أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه» ولا تجوز المقاصة بين الحق 


المؤجل وحق آخر منجز ا . 


)١(‏ د٠‏ حسام الدين الأهوانن - المرجع السابق - ص‌۲۲۸. 
(۲) راحع المادة ١‏ ۳۸/ أ من قانون التجارة. 

(۳) المادة ١/٤١١‏ من قانون التجارة. 

. من القانون المد‎ ۲۷٤١ المادة‎ )٤( 

(ه) المادة ۳٠۲‏ من القانون المدن . 
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وانقضاء مدة الأجل هو السبب الطبيعى المألوف لحلول الأجلء وقد 
يحل الأجل بسقوطه حيث يسقط الأجل إذا شهر إفلاس المدين أو إضعاف 
التأمين المقدم منهء أو عدم تقديمه التأمين الذى وعد ی 

وتكملة لهذه الأحكام بل وتأكيدا لها حرص المشرع التجارى على 
بيان أهمية الأجل فى المعاملات التجاريةء فأخذ بميداً جديد لم يكن موجودا 
من قبل» وهو الوفاء قبل حلول الأجل» وييدو أنه قنن ما استقر عليه الععرف 
فى هذا الخصوص مع وضع الضوابط له» حيث مكن المدين من الوفاء 
بالالتزام المؤجل قبل حلول الأجل مع التزامه عند استعمال هذا الحق ألا 
تكص اعا ن ان إل عراف الان ما ل بوخد كن قل فووا 
عرف يقضى بغير ذلك» وإذا كان المدين غير مأذون له الوفاء بالدين قبل 
حلول الأجل» فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد 
المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو إبرائه من رده إن كان قددفع 
مقدمأء ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون يقضى بغير ذلك 
أشارت إلى هذه الأحكام المادة ٠۳‏ من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۹٩۹۹ء‏ 


كما سبق أن ذكرنا. 


والقاعدة أن الأجل يحل قبل انقضائه بالنزول عنه ممن له مصلحة 
فيه» فإذا كان الأجل مقرراً لمصلحة المدين جاز للمدين النزول عن الأجل» 
را VE a a‏ 
لمصلحة الدائن وحده كان له وحدة النزول عن الأجلء وهذا غير متحقق 
اض کی کن ا ا و اق ارل ر هاا دة 
يجوز لأحد منهما أن ينفرد بالتنازل عنه بل يجب إتفاقهما وهذا متحقق فى 
الفقرة الأولى من المادة۳٠‏ تجارى لأن المدين مأذون له بالوفاء بالدين قبل 


بعدها. 
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حلول الأجل ٠‏ فإذا كان الأجل مقررا لاعتبارات الممصلحة فإن المصلحة 
تتحقق عند سداد الدين مع العائد المستحق حتى انتهاء الأجل وهذا متحقق فى 
الفقرة الثانية من المادة ٠۳‏ تجارى ٠‏ 


٤‏ - المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية: 

قرر المشرع التجارى أنه لا يجوز المطالبة بوفاء الالتزاممات 
التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو اللوائح التى يجرى 
عليها العرف (المادة ٠۷‏ تجارى) ورغم أن هذا الموضوع كان يجب تركه 
لقانون المرافعات المدنية والتجاريةء إلا أن المشرع التجارى أراد أن يؤكد 
مواعيد الوفاء بالالتزامات التجارية التى يقررها العرف التجارى» والمواعيد 
الأخرى التى نص عليها فى مضمونة خاصة فيما يتعلق بالأوراق التجاريةء 
متل نص المادة ٠٤٠١‏ من قانون التجارة التى تقرر بأنه "إذا وافق استحقاق 
الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين 
فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا فى يوم العمل التالى ٠‏ ولا يجوز القيام 
بأى إجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل 
الاحتجاج إلا فى يوم عمل٠‏ وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورقة التجارية 
ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية 
فى منشأة المدين امتد الميعاد إلى اليوم التالى٠‏ وتحسب فى كل ميعاد أيام 
العطلة التى تتخلله» وعلى کل تاجر آن يعلن فى مكان بارز فى منشأته عن 
يوم العطلة الأسبوعية فى المنشأة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل 
أسبو ع٠‏ وأضافت المادة ٠٤١‏ من قانون التجارة أنه "لا يدخل فى حساب 
المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها 
ويكمل الميعاد بانقضاء أخر يوم منه" ونص المادة ٠٤١‏ تجارى يوافققه ما 
جاء به فاون المرافعات حيث أن الميعاد ا كان مقدرا بالأيام أو بال شهور 
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أو بالأعوام لا يحسب منه اليوم الأول وينتهى الميعاد بانتهاء اليوم الأخير 


a 


١‏ - الوفاء لدائن ظاهر: 

المبدأً العام فى القانون المدنى هو أن الوفاء يكون للدائن أو لنائبه» 
ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الد ائن»› 
ألا ذا كان متفقا على أن الوفاة يكون لدان شخصيا : (المادة ۴۴٢‏ مذتى] 
وقد أقر المشرع التجارى هذا المبدأ حينما قرر بأن تقدم شخص بسند إلى 
الات قر بخ اكاك ار ق بخ ماص من لان ر موتا 
يبرئ ذمة المدين» أى أن وفاء المدين مقابل هذه المخالصة يعتبر وفاء 
صحيحا ملزما للدائنء وأجاز المشرع التجارى للدائن إذا كان الوفاء الذى تم 
ضرارا به» بأن لم يعطى مخالصة» ولم يحول الدين إلى شخص آخر ليتقدم 
به إلى المدين» أن يثبت أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة 
الوفاء» وهذا اتجاه جديد من المشرع فى قانون التجارة لأنه ألقى على عاتق 
الدائن إثبات أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء رغم 
الإدعاء بأنه قد قام بالتحرى الكافى ليلقى على عاتق الدائن إثبات عدم قيامه 
بذلك ۰ 

فقد نصت المادة ٠١‏ من قانون التجارة على أن " ١‏ - الوفاء بدين 
تجارى لمن يجوز سند الدين مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة 
من الدائن أو من نائبه يبرئ ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم 
بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء؛ 


)١(‏ راحع د٠‏ أحمد السيد الصاوى - الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية 
والتجارية - دار النهضة العربیة - ۱۹۹۸ - ص۹۸٤‏ وما بعدها. 
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۲ - وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على أن براءة ذمته من الدين ما 
يثبت خلاف ذلك . 


والحقيقة أن نص المادة ٠١‏ من قانون التجارة تواجه حالة من حالات 
لاء تن الاقف راقن اطاف ‏ ها هى تى و مك كن مشا 
عليه بالتخالص من الداثن أو من يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبهء 
وون الرفاء فى هذه الحالة مرا لثم السين خت ولو كان التخاتض باط 
لأى سبب من الأسباب» إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحريات 
الا ى م صح ارقا 


ويلاحظ هنا أن المشرع لا يكتفى لصحة الوفاء بأن يكون المدين 
خفن الف کل ت ما فى به اة ۴۴١‏ مو :واا ةط اا 
أن يقوم المدين بإجراء التحريات العادية للتحقق من صحة الوفاء» ويكون 
على الدائن عبء إثبات عدم قيام المدين بإجراء هذه التحريات وفى جميع 
الأحوال يعتبر وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من 
الدين إلا إذا أثبت الدائن خلاف ذلك . 


كما أن من حق المدين إذا قام بالوفاء للدائن أو لنائبه سواء كان 
الوفاء کلیا أو جزئيا أن يحصل على سند الدين أو مخالصة بالدين أو 
الخضوت مته على دلبل مقت لورفا تا لك نص اة ۷ من 
قانون التجارة أنه "إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من 
خامها مرقعا عليبها مما قك الوفا و أشافت فى رتا فلك له "ا كان 
الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاء 
مخالصة به" كما قررت المادة ۳/٤٠١۸‏ تجارى أن "وفاء الكمبيالة فى ميعاد 


)١(‏ نصت للمادة ۳۳۴۳ من القانون المدن أنه "إذا كان الوفاء لشخحص غير الدائن أو 
نائبه» فلا تبرأً ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه» 
وبقدر هذه المنفعة» أو تم الوفاء بحسن نية لشخحص كان الدين فى حيازته" ٠‏ 

(۲) المادة ۳٤۹‏ من القانون المدن . 


-۷- 
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الاستحقاق دون معارضة صحيحة تبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع غش أو خطأً 
جسيم» وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم 
بالتحقيق من صحة توقيعات المظهرين"٠‏ كما نصت المادة ١/٤٤٤١‏ تجارى 
أن "لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة 
بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج 
ومخالصة بما وفاه. 


۷ - الوفاء بالشيكات: 

حرص المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم 1١۷‏ لسنة ٠۱١۹۹٩‏ 
على الاهتمام بالشيك بوضع تنظيم شامل له» لكى يعالج أوجه القصور فى 
المجموعة التجارية الملغاة التى أوجزت أشد الإيجاز فى معالجتها لموضوع 
الشيك» فلم تخصص له إلا المواد (۱۹۲ )٠۹١-‏ فكانت معالجتها له مقتضبة 
وإذا كان هذا يتناسب مع الواقع العملى الذى صدرت فى ظله المجموعة 
التجارية الملغاة إلا أنه لا يتناسب مع الوضع القائم حاليأء حيث يحظى الشيك 
بأهمية بالغة فى الحياة الاقتصادية عامة والتجارية خاصة»ء لذلك حرص 
المشرع فى قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ على إعادة تنظيم الشيك بما 
يتناسب مع أهميته حيث أفرد له المواد من ٤٠۷۲‏ -۳۹<» وقد عمل المشرع 
على حماية الشيك كورقة تجارية والحرص على اعتباره أداة وفاء تجرى 
مجرى النقد فى التعامل وقد خطى المشرع خطوات واسعة نحو ترسيخ 
الخصائص والسمات التى من شأنها تقوية الثفة فى نفوس المتعاملين بالشيك 
وتأكيداً لذلك نص المشر ع فى المادة ٠١‏ من قائون التجارة رقم ١١‏ ئة 
۹ فى الباب الثانى فى الجزء المتعلق بالأحكام العامة للالتزامات 
التجارية أنه فى المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا 


جاوز مقدار الدين مائة ألف جنية٠‏ 


فالمادة ٠۲‏ تجارى تجيز للدائن أن يطلب من مدينة دفع الدين بشيك 
إذا جاوز مقدار الدين مائة ألف جنيه» وواضح أن الخيار هنا ممنوح للدائنء 
فلا يجوز للمدين إجبار الدائن على وفاء بالشيك لأن الدائن غير ملزم بذلك 


-۱- 
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فالمسألة جوازية فى جميع الأحوال» له قبول الوفاء بشيك» وله عدم قبول 
ذلك ۰ 


-۱۹- 
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الفصل الذانى 
الأعمال التجارية الأصلية أو بحسب القانون 


لما كان وضع تعريف جامع مانع للأعمال التجارية من الصعوبة 
بمكان» فق نهج المشرع التجارى فى القانون التجارى رقم ١١‏ لسنة ٠۹۹٩۹‏ 
ذات ما أنتهجه التشريع السابق الصادر عام ۱۸۸۳ء حيث نص التشريع 
التجاری رقم ١۷‏ فة ۹۹١‏ فى المادة ٤‏ على أعمال بذاها تة عملا 
تجارياًء كما نص فى المادة * على أعمال تجارية إذا كانت مزاولتها على 
اک اک وھ کے ال ١‏ ع د عل کا کل عل اة 
بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية مورداأ أعمالا بعينها على وجه 
الخصوص» تم جاءت المادة ۷ لتقرر مبدأً مؤداه أنه يعد اروا کل 
عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى 
الصفات والغابات ٠‏ 

لذلك سوف نتبع هذا النهج الذى اتبعه المشرع المصرى فى قانون 
التجارة رقم ۱١‏ لسنة .٠۹۹٩‏ 
ونقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 
المبحث الأول: الأعمال التجارية لذاتها. 
المبحث الثانى: الأعمال التجارية على وجه الاحتراف٠‏ 
المبحث الثالث: أعمال الملاحة البحرية أو الجوية. 


.٠۸۸۳ راجع نص للمادة الثانية من القانون التجارى السابق الصادر عام‎ )١( 
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المبحث الأول 
الأعمال التجارية لذاتها 


اعتبر المشرع هذه الأعمال تجارية لذاتها بصرف النظر عن صفة 
القائم بها سواء كان تاجرا أو غير تاجر» وحتى لو باشرها الشخص مرة 
واحدة وبصفة عارضة فهى أعمال تجارية لذاتها ولا يشترط لاعتبارها كذلك 
مزاولتها على وجه الاحتراف ٠‏ 


وبالرجوع لأحكام المادة الرابعة من القانون التجارى رقم ١١‏ لسنة 
کک ھا تتن لے که د عا تھاریا' 
أ - شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو 
تهيئتها فى صورة أخرى» وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات . 
ب -استثجار المنقو لات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات ٠‏ 
ج - تأسيس الشركات التجارية. 


ويلاحظ على هذه المادة الملاحظات الآتية: 

١‏ - أن المشرع اعتبر شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها 
بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى عملا تجاريأًء واعتبر أيضاً البيع 
لاغ ف عة الف اورا تحار + قاف كلك ع اة اة 
من القانون التجارى السابق التى لم تشير إلى مدى تجارية البيع الذى 
يعقب عملية الشراء والقانون التجارى رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ أخذ بما اتقفق 
عليه الفقه من اعتبار البيع اللاحق عملا تجارياً لأنه الغاية من الشراء. 

- كذلك اعتبر المشرع فى القانون التجارى رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ وفقا 

لأحكام هذه المادة استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه 
المنقولات عملا تجارياً عملا بما استقر عليه الفقه» رغم عدم النص 
على ذلك فى المادة الثانية من التشريع السابق ٠‏ 
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۳ - استحدث المشرع فى القانون التجارى رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ عملا تجارياً 
جديداً هو تأسيس الشركات التجارية واعتبر هذا العمل تجاريا منفردا 
نرا فة مرطة تابن اشر كات وما كر قط ب مرن عااقات 
ومعاملات ذات أهمية فى الحياة التجارية. 

لم يتضسن المشر ع قى المادة الرايعة من القائون التجارى™ رقم 1۷المنة 
3۹ تجارية الكييلة والأعمان المتفة بال الأذئىء» مثا فطا ت 
المادة الثانية من التشريع التجارى السابق الصادر عام 1۸۸۳. وإنما 
وضع حكم العمليات المتعلقة بالكمبيالة والسند الأدنى وأضاف الشيك فى 
اباب الراب المتطق بالأرراق التجارية حيث تصن فى المادة ۴۷۸ على 
أن تسرى أحكام هذا الباب - أى أحكام القانون التجارى - على 
الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية 
الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت 
من أجلهاء وبذلك تفادى المشرع فى القانون التجارى رقم ١١‏ لسنة 
۹ أوجه القصور التى تضمنتها المادة الثانية من التشريع التجارى 
السابق بخصوص الأوراق التجارية» حيث كان السند الإذنى لا يعتبر 
عملا تجاريا إلا إذا كان من أمضاه أو ختم عليه تاجرا أو كان غير تاجر 
ولكن بمناسبة عملية تجارية وأيضا إغفال التشريع التجارى السابق لحكم 
تجارية الشيك» لذلك تعتبر الأوراق التجارية أعمال تجارية شكلية وفقا 
لأحكام قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 

© - لم ينص المشرع فى المادة الرابعة من قانون التجارة رقم ١۷١‏ لسنة 
۹ على اعتبار السمسرة عملا تجارياً منفردأء أى تعتبر عملا تجاريا 
ولو وقعت مرة واحدة بصرف النظر عن كون السمسار تاجرأ أو غير 
اجر مما گان عي الخال فى ظل السر عة اتجارية الملا آل كانت 
تقد السو عم تاا مقر ف ارقت الل ۷ كر فوت هة 
E O‏ ا ا ت غ م 
الأكتر ات ركان الفقة بففة بخن هذه القرقة لر جوة اة بين السرة 


۳۲ 
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کا وا ی ر ا 
الموكل ومن يتعامل مع الوكيل بالعمولة. 


لذلك عدل المشرع فى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹١‏ ونص فى 
المادة الخامسة على أن الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات 
التى يمارسها السمسار تعتبر عملا تجاريا إذا قم مزاولتها على وجه 
الاحتراف» وحسنا فعل المشرع ذلك لأنه من العسير تبرير مسلك المشرع 
السابق فى ظل القانون التجارى الملغى فى اختلاف تقديره التجارية فى كل 
من العمليتين ٠‏ 
لو ع ا ت غ 
تجارية لذاتها أى حتى لو وقعت لمرة واحدة منفردة» وسواء أكان القائم 
لها تاجرا أُم غير تاجر ٠‏ 


بعد هذه الملاحظات سوف نقوم باستعراض هذه الأعمال التجارية 
لذاتها کل فى مطلب مستقل ' 
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المطلب الأول 
شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها 
وبيع وتأجير هذه المنقولات 


فصل المشرع بين شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها واعتبرها 
عملية تجارية مستقلة وبين إعادة بيعها أو تأجيرها بعد هذا الشراء واعتبرها 
عملية تجارية أخرى ٠‏ 


أولا: شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها: 
نصت المادة٤/أ‏ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ على أنه يعد 
عملا تجارياً شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو 


بعد تهیتتها فى صور أخرى....". 


ويعتبر شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها من أهم الأعمال 
التجارية لذاتها حيث يعتبر عملا تجاريا حتى ولو تم ممارسته مرة واحدة ولو 


بصفة عارضة أى كان من يمارسه سواء كان تاجرا أو غير تاجر ٠‏ 


ويتضح من نص المادة ٤/أً‏ من القانون التجارى رقم ١۷‏ لسنة 
۹ أن المشرع يشترط أربعة شروط لاعتبار شراء المنقولات بقصد 
سار ترا عا تارا ارط او ن كن ماك ر افو وا 
الثانى: أن يتبع الشراء على منقول . 
والشرط الثالث: أن يعاصر عملية شراء المنقول قصد البيع أو التأجير ٠‏ 
الشرط الرابع: أن تكون هناك نية تحقيق الربح» هذه الشروط يجب توافرها 
مجتمعة لكى يعتبر شراء المنقولات يقصد بيعها أو تأجيرها 
عملا تجارياً وسوف نقوم بشرح هذه الشروط كما یلى : 


-١‏ الشراء: 
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يعتبر هذا الشراء عملا تجارياً إذا وقع بمقابل» أيا كان هذا المقاإبل 
سواء كان عينيأً كالمقايضة أو نقدياً بدفع مبلغ من النقودء والشراء هو تملك 
الأشياء أو الانتفاع بها عن طريق دفع المقابل''. 


و دك ۷ خر عا تایا ن فاك مر ت حطر اة 
أو الميراتث أو الوصيةء لأن تملك هذه المنقولات لم يكن عن طريق الشراء 
بمقابل ٠‏ كذلك لا يعتبر عملا تجارياً بيع المزارع منتجات الأرض التى 
يزرعها سواء كان مالك لها أو مجرد منتفع بها وهذا ما صرح به المشرع 
فى المادة ٩‏ من القانونن التجارى رقم ١١‏ لسنة .٠۹۹٩‏ 


کر عات ا خا ن افر ةق ل الت قى 
عيادته والمحامى والمحاسب لأن هذه الأعمال تعتمد على كفاءة علمية 
وعملية ومهارة فنية خاصة»ء كذلك الإنتاج الذهنى لأنه مجرد استغلال للطاقة 
الذهنية لم يسبقه شراء. 

وسوف نقوم بشرح الأعمال المستبعدة من نطاق الأعمال التجارية 
لعدم سبق الشراء٠‏ 
بيع المزارع منتجات الأرض: 

نصت المادة ٩‏ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ١۷‏ لسنة 
۹ على أنه "لا يعد عملا تجاريا بيع المزارع منتجات الأرض التشى 
يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها" ٠‏ 

ورغم أن النشاط الوارد مستبعد عن نطاق الأعمال التجارية لأسباب 
تاريكية لان القترن البنى كشا أصلا قى روما اة ايك معا 
زراعياء إلا أن المشرع فى القانون التجارى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ اتبع مسلك 


)١(‏ د أبو زيك رضوات = اارجع السابق ت ص۹۸ 
(۴) 3 رة عير الشرقاوى = الرجع السابق = ص2 
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اقاتون التجارق الاق وض رح أيضا بعاد هذا الت شاط من الأصاال 
اا راع ع ف 


ولذلك تعتبر الزراعة وكل الأعمال المتعلقة بها من شراء للبذور 
والسماد والأدوات اللازمة للزراعة وجنى الثمار واستئجار العمال وتربية 
الماشية لخدمة الزراعة عملا مدنياء فبيع منتجات الأرض سواء كان من 
مالكها أو المنتفع بها لا يعتبر عملا تجارياً مهما كان المبلغ الذى عاد على 
الزراعة من هذا البيع ٠‏ 


ارط جال اازر اى عات شرا محل را الان 
والصناديق لتعبئة المحصول أو شراء المواشى أو الدواجن للمعاونة 
راع فن هذه اللات تقر عا هة ن الد ا مسا 
العمل الزراعى» آما إذا تجاوز المزار ع ذلك وقام بشراء محصول غيره شن 
المزارعين تمهيدا لإعادة بيعه فإنه بذلك يقصد تحقيق الربح والمضاربة 
اة من قروق اسار الحضر اكه ذلك بكر عمل ذا علا تجاريا ذا 
كان بكميات كبيرة مقارنة بحجم نشاطه الأساسى من الزراعة''. 


كذلك إذا قام المزارع بشراء الماشية والدواجن بقصد تربيتها وإعادة 
بيعها وكان يمارس هذا العمل على وجه الاحتراف والتكرار بنية المضاربة 
فإن هذا العمل يعتبر تجارياء ولكن المشرع وفقاً لأحكام القانون التجارى رقم 
۷ لسنة ٠۹۹۹‏ اعتبره من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه 
الاحتراف حيث نص على ذلك فى المادة ٥‏ /ك . 


ولكن إذا قام المزارع بتحويل هذه المنتجات الزراعية واستخدم فى 
ذلك آلات ذات قوة محركة كبيرة أو عدد غير قليل من العمال فإن هذا العمل 
يقر ناريا حبك تقب طبه فة المضارية على اللات وغل الال ف 


.۲٠ص‎ ¬ “ميحة القليوبى - المرجحع السابق‎ ٠د‎ )١( 
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فک العا کیا ان وك الا عمال قل خفن الال الصذاعة لے تر 
EN TE‏ 


المهن الحرة: 

لا تعتبر عمليات تجارية الأعمال التى يقوم بها أصحاب المهن الحرة 
مثل الطبيب والمحامى والمحاسب والممثل واللاغب الرياضىء» نظراً لأن هذه 
الأعمال تعتمد على القدرات الشخصية والمواهب والخبرة العملية والفنية»ء 
لذلك تعتبر هذه الأعمال مدنية حتى لو قام صاحب المهن الحرة ببعض 
الات ااك ا ا ا ا کات مه السات 
التجارية مجرد عمليات فرعية تابعة لنشاطه المهنى الأصلى مثل بيع الطبيب 
الأدوية لمرضاه قى حالات الاستعجال» أو تنظراً لتراجدهم فى آماكن اة 
ومثل أيضا قيام طبيب الأسنان ببيع الأشياء اللازمة لمهنته كالأسنان 
الصتاعة و ضا 


أما إذا تجاوز الطبيب أو صاحب المهن الحرة الدور القائونى أو 
اقرغ ا الكل نة الأعل ارا اعا اة ف هة اة 
يعتبر ممارسته لها عملا تجاريأًء مثل الطبيب الذى يتجاوز مجرد بيع الدواء 
للمريض إلى إقامة مستشفى ولم يقصر جهده الشخصى على بذلك العنايية 
الطبيية وإنما استعان بغيره من الأطباءء وقام بإيواء المرضى وتقديم الطعام 
والدواء لهم» حيث أن الطبيب بذلك يضارب على الآلات والمهمات الطبية 
وعمل الممرضين والأطباء الآخرين الذين يعملون لديه» ومثل المهندس الذى 


.۷٠٥ص‎ ¬ راحع د٠ ثروت على عبد الرحيم - المرجع السابق‎ )١( 
. ٤٦ص‎ - راحع د٠ مصطفى كمال طه - المرجع السابق‎ )۲( 
.۸ ٤٠ص‎ - أيضا د٠ على البارودى - المرجع السابق‎ 
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يتعدى عمله مجرد وضع التصميمات الهندسية والرسوم إلى إقامة البناء حيث 
يعبر عنتلا من أعمال مقاولة ف 


وينطبق نفس الحكم على أصحاب المدارس الخاصةء فإذا كانت مهنة 
التدريس فى الأصل من الأعمال المدنيةء إلا أن مباشرتها فى شكل مدرسة 
خاصة يكسبها الصفة التجارية حيث يضارب صاحب المدرسة على جهود 
المدرسين والموظفين»ء كما يضارب على أجور نقل التلاميذ بسيارات 
المدرسة وبيع الأدوات المدرسية'"'» وعلى ذلك إذا زاول التجارة أحد 
الأشخاص الذين يمارسون المهن الحرة فإنه يعتبر تاجراً وتسرى عليه أحكام 
القانونن التجارى وهذا ما نص عليه القانون التجارى رقم ١١‏ لسنة ٠۹۹۹٩‏ 
فى المادة .١١‏ 


الإنتاج الذهنى: 

ويقصد بالإنتاج الذهنى عمل المؤلف العلمى والأدبى» حيث يققصر 
نشاطه على الجهد الفكرى» أو الذهنى المبذول فى التأليف» إلا إذا قام مؤلف 
ببيع مؤلفة إلى دار النشر فإن هذا العمل يعتبر مدنياً بالنسبة للمؤلف» أما 
بالنسبة لدار النشر فإن هذا العمل يعتبر تجارياً حيث تقوم دار النشر بشراء 
المؤلف بهدف إعادة بيعه عن طريق النشر والتوزيع'. 


ويعتبر من قبل الإنتاج الذهنى بيع المؤلف مؤلفاته وبيع الرسام 
للوحاته والنحات لتماثيله التى قام بنحتها وبيع الموسيقى لألحانه وتعتبر 
الأغسال الى قر ها هزلاء أعمالا نة ها قصل ب ية احا 
ونظراً لقيمتها الأدبية والفنية فإنها تستبعد من الأعمال التجارية حتى لو قام 


)١(‏ راجع المادة ٦‏ /لء م من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ رقم۷٠‏ لسنة 
1۹. 

(۲) راحع د ابو زید رضوان = المرحع السابق - ص۹١٠.‏ 

(۴) ك جسن المصرى = المرجغ السابق = ض۸ : 
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بشراء الأدوات اللازمة لمباشرة العمل من ورق أو ألوان أو آله موسيقية 
وتعتبر الأجور التى يتقاضاها تعويضا لهم عن جهودهم الذهنية وليست ربحا 
امعت اقكار" : 


أما إذا كون الموسيقى فرقة موسيقية وضارب على عمل الآلات 
الموسيقية وجهود العازفين فإن عمله يعتبر تجارياً وكذلك صاحب الجريدة 
الذى يقتصر دوره على مجرد وضع مقالات المحررين والممضاربة على 
إنتاجهم الذهنى ونشر الإعلانات بمقابل يعتبر هذا أيضاً عملا تجارياً حتى لو 
قام بالكتابة فى الجريدة حيث يعتبر هذا العمل ثانويا بالنسبة للعمل التجارى ٠‏ 


ولا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية المجلات العلمية والدينية النقابية 
والفنية والتى لا تهدف إلى الربح طالما أن هدفها نشر الأفكار العلمية 


)١(‏ د٠‏ أبو زيد رضوان - المرحع السابق - ص٠١٠‏ . وأيضا د ميحة القليوبي 
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۲ - أن يقع الشراء على منقول: 

يجب أن يقع الشراء على منقولات أيا كان نوعهاء وبالتالى يشمل 
المنقو لات المادية مثل البضائع والمهمات وغيرهاء والمنقولات المعنوية متل 
العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمحال التجارية وحقوق الملكية 
الأدبية والفنية. 


ورغم أن نصوص القانون التجارى السابق لا تؤدى صراحة إلى 
استبعاد المعاملات العقارية من نطاق القانون التجارى إلا أن الفقه والقضاء 
كان مستقر على هذا الاستبعاد على أساس أن العقارات لا يمكن أن تكون 
محلا للتداول'ء والحقيقة أن هذا الاستبعاد لمعاملات العقارات لم يعدله 
مبرر الآن خاصة أن المضاربة على العقارات الآن أوسع نطاقاً وتزيد فى 
أهميتها عن المضاربة فى المنقولات . 


لذلك نجد المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم 1١‏ لسنة ٠۹۹٩۹‏ 
رقم ١۷‏ لسنة۱۹۹۹ أدخل التعامل فى العقارات ضمن المعاملات التجارية 
ولكن بشرط أن تتم مزاولتها على أوجه الاحتراف» أما إذا تم ممارسة هذا 
العمل مرة ر اة فاه لا مقر عملا تجارياء فق حصت الماكة 5 منن 
القانون التجارى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ على أنه "يعد عملا تجارياً إذا كانت 
مزاولتها على وجه الاحتراف تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها قصد 
بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو 
تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة"". 

واضح أن المشرع التجارى أدرك أن إسباغ الطبيعة التجارية على 
المعاملات العقارية يحقق فائدة كبيرة لمن يتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين 


.٤۹ص‎ = محمود مير الشرقاوى - المرجحع السابق‎ ٠د‎ )١( 
من التشريعات الحديث الى اعتبرت المعاملات العقارية عملا جارية التشريع‎ )۲( 
التجارى اللبناان حيث نص ف المادة السادسة على اعتبار شراء العقار بققصد‎ 
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يحترفون هذه المعاملات نظرا لضخامة المبالغ التى يدفعها هؤلاء كمقابل 
لعقاراتهم» كما أن خضوع محترفى هذه الأعمال للقانون التجارى يفيدهم من 
حيث سهولة الحصول على الائتمان والأحكام التى يميز بها المشرع طائفة 
التجار ٠‏ 


۳ - قصد البيع أو التأجير: 

لابد أن يعاصر عملية شراء المنقولات قصد بيعها أو تأجيرها سواء 
كان البيع أو التأجير بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى» فيجب أن تتوافر 
فيه نية البيع أو التأجير وقت عملية الشراء ذاتهاء وعلى ذلك إذا قام شخص 
بشراء سيارة بقصد استعمالها لشخصه» ثم طرأت بعد ذلك فكرة بيعها فإن 
ذلك لا يعتير عملا تجارياء أما إذا قام بشراء السيارة بقصد بيعها ث اح تفظ 
بها لاستعمال الشخصى فإن هذا يعتبر عملا تجارياً لأن هناك شراء واقع 
على منقول بقصد البيع حتى ولو لم يتم هذا البيع أو التأجير بالفعل» فالعبرة 
هى بقصد أو نية البيع أو التأجير حتى ولو لم يتم ذلك بالفعل» ولا يشترط أن 
يكون البيع لاحقاً للشراء فقد تأتى عملية البيع قبل الشراء مثل الحالات التشى 
يطلب فيها العملاء من التاجر بضاعة معينة ويقوموا بشرائها رغم أنه غير 
متوافرة لديه فيقوم بشرائها لهم» فهنا يكون البيع سابقا على الشراء ومع ذلك 
يعتبر ذلك عملا تجارياً لأن نية البيع توافرت وقت الشراء''ء وتوافر النية 
مسألة يستقبل بها قاضى الموضوع ويستعين القاضى بعدة عوامل كالظروف 
المحطة يانرا والكمية المشر اة وخر فة القاك بالقرآد: 


٤‏ - نية تحقيق الرببح: 

يجب أن تتوافر نية تحقيق الربح لدى المشترى» حتى ولو لم يحقق 
ربحا من الناحية الفعليةء فالعبرة هى نية تحقيق الربح وليس تحقيقه بالفعل» 
وعلى ذلك تعتبر الأعمال التى تقوم بها الجمعيات التعاونية والنقابات أعمالا 


.١٠١ص‎ - أبو زيد رضوان - المرجع السابق‎ ٠د‎ )١( 
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مدنية لا تخضع لأحكام القانون التجارى طالماً كان الهدف منها القيام بخدمة 
أعضائها دون قصد تحقيق الربح حتى لو حصلت على بعض المبالغ 
الإضافضةة كذلك ما بقوع به اتحاد طلبة إحذى الجامعات راء الكتب وإعاة 
بيعها للطلبة بسعر الشراء لا يعتبر عملا تجارياً لأنها مجرد خدمة طلابية لا 
يتوافر فيها نية الربح ٠‏ 


ثانيا: بيع أو تأجير هذه المنقولات: 
كان المشرع التجارى وفقا للمجموعة التجارية الملغاة الصادرة عام 
۳ يعتبر الشراء بقصد البيع أو التأجير عملا تجاريا دون أن يشير إلى 
مدى تجارية البيع الذى يعقب عملية الشراء» ورغم ذلك كان الفقه مستقر 
على اعتبار عملية البيع اللاحقة على عملية الشراء عملا تجارياء لذلك جاء 
المشرع فى القانون التجارى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ ليقنن ما استقر عليه الفقه 
ويسد هذا النقص التشريعى» لذلك نص فى المادة ٤/أ‏ على تجارية بيع أو 
تأجير هذه المنقولات التى تم شرائها بقصد بيعها أو تأجيرها وبالتالى توجد 
سان کل معنا فر خا تاب مك الل ع راد ال ت 
أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها حتى ولو لم يتم بيعها أو تأجيرها 
بالفعل -كما سبق أن وضحنا - المهم وجود نية البيع أو التأجيرء والعملية 
الثانية هى بيع أو تأجير هذه المنقولات التى تم شرائها بقصد هذا البيع أو 
التأجيرء أى عملية البيع والتأجير الفعلية لهذه المنقولات»ء وعلى ذلك يشترط 
لاعتبار البيع الذى يعقب عملية الشراء عملا تجارياً أن يكون هناك شراء 
وأن يقع الشراء على منقول وأن يكون هناك قصد البيع أو التأجير معاصرا 
للشراء وأن يكون هناك بيع أو تأجير لهذه المنقولات . 
هذه المنقولات 
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لم ينص المشرع فى المجموعة التجارية الملغاة على اعتبار استئجار 
المنقولات بقصد تأجيرها عملا تجارياء وقد جاء المشرع التجارى فى قانون 
التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ١١‏ لسنة۱۹۹۹ ونص فى المادة ٤‏ إب 
على أنه يعد عملا تجاريا استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير 
هذه المنقو لات وبذلك أخذ المشرع بما هو مستقر عليه فى الفقه. 


ويشترط لاعتبار استئجار المنقولات بقصد تأجيرها عملا تجاريا أن 
يكون هناك استئجار وأن يقع هذا الاستئجار على منقولات أيا كان نوعها 
سواء كانت المنقولات مادية أو معنوية - على التفصيل الذى سبق أن 
وضحنا بخصوص الشراء بقصد البيع أو التأجير - وأن يتوافر قصد أو نيية 
تأجير هذه المقنو لات وقت استئجارهاء أى يجب أن يكون قصد تأجيرها 
معاصراً لعملية استئجار هاء لذلك يعتبر عملا تجارياً قيام شخص باستئجار 
سيارة بقصد إعادة تأجيرها حتى ولو لم يتم تأجيرها بالفعل» لذلك تعتبر 
عط الانشجار :فى حة اها تجارية طالما تر افر فة الاجر اضرا 
للاستئجار» واعتبر المشرع أيضا عملية التأجير اللاحقة للاستئجار عملية 
تجارية منفصلة تخضع لأحكام القانون التجارى. 


“4 - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المطلب الغالذ 


أضاف قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ١۷‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
تأسيس الشركات التجارية باعتباره عملا تجارياً منفردأء ويالتالى أخضع 
معاملات المؤسسين وتعاملاتهم فى مرحلة تأسيس الشركة لأحكام القانون 
اتخارئ نط هة رة اهن لرك و اها اة ال اء 
ولخا بالنسبة للغير ٠‏ 

وقد كانت العبرة فى تحديد صفة الشركة قبل صدور قانون التجارة 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ هى طبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به والغرض الذى 
کے آل که خا وة ع ا ا ا کات اا ر كد قرف 
القيام بالأعمال التجارية اعتبرت شركة تجاريةء كاحتراف شراء المنقولات 
بقصد بيعها أو تأجيرها أو احتراف عمليات البنوك والصرف والقيام بأعمال 
التجارة البحرية والجوية والقيام بعمليات الصناعة وإنشاء العقارات والاتجار 
فيهاء أما إذا كان غرض الشركة القيام بعمل مدنى فإنها تعتبر شركة مدنية 
وبالتالى لا يعتبر تأسيسها عملا تجارياً وتعتبر الشركة مدنية - وبالتالى 
يخضع تأسيسها لأحكام القانون المدنى - طالما أن نشاطها القيام بأعمال 
مدنية حتى لو اتخذت عند تكوينها شكل شركة تجاريةء وإذا كان عقد الشركة 
ينص على أغراض متعددة بعضها يعد وفقا للقانون أعمالاً تجارية والبعض 
ار اعا رة و ا ا ی 
غرضها الرئيسى» فإذا كان غرضها الرئيسى هو الأعمال التجارية اعتبرت 
شركة تجاريةء وإذا كان غرضها الرئيسى القيام بالأعمال المدنية اعتبرت 
شركة مدنية تخضع لأحكام القانون المدنى غير أن المشرع عدل عن هذا 
)١(‏ د٠‏ أبو زيد رضوان - الش ر كات التجارية - الحزء الأول - دار الفكر العربي 
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الاتجاه فى قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ۱١۷‏ لسنة۱۹۹۹ء واتجه 
إلى المعيار الشكلى الذى أخذ به قانون الشركات الفرنسى الصادر فى ۲٤١‏ 
يوليو سنة٦١۱۹٠ء‏ فقد نصت المادة ۲/٠١‏ من قانون التجارة المصرى رقم 
۷ ل ۹ع آن کون اجر ا كل رة تة أحة الأشكالن 
المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت 
الشركة من أجله"٠‏ 


والمقصود بالقوانين المتعلقة بالشركات وفقاً لهذا النص هو القانون 
رقم ٠١۹‏ لسنة ۱۹۸١‏ الخاص بشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات 
المسئولية المحدودة وشركة المساهمة والفصل الأول من الباب التانى من 
القانون التجارى الصادر عام ۸۸۳ الخاص بالشركات حيث ما زال يعمل 
به حتى الآن لحين صدور قانون الشركات الموحد حيث أنه فى طور 
المشروع الآن ٠‏ 


وعلى ذلك تعتبر شركة تجارية الشركة التى تتخذ شكل شركة 
التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة أو شركة التوصية بالأسهم أو 
الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة المساهمة. 


الشركات التجارية فى التشريع المصرى: 

الشركات التجارية الواردة فى التشريعات المصرية هى شركة 
لمن ال دة اة و الحا و رة دات ا اة ال ةة 
والتوصية بالأسهم وشركة المساهمةء وقد حدد المشرع التجارى أشكال 
الشركات التجارية على سبيل الحصر''» بحيث يتعين على الشركات 
امار ية ان فة شعاد من هذه الأشكان الاي تك ما 


)١(‏ راحع د٠‏ ثروت عبد الرحيم - المرجع السابق - ص۲۹۳ وأيضا د٠‏ أبو 
ريد ران = ارجم الماق < صا 
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ويقسم الفقه عادة الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع: 
١‏ - شركات الأشخاص: 

وتتضمن شركة التضامن التى تتكون من شركاء متقضامنين 
ومسئولين مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة» وشركة التوصية 
البسيطة والتى تشمل نوعين من الشركاء» متضامنين يأخذون نفس أحكام 
الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن» وموصين يسألون عن ديون 
الشركة فى حدود ما قدموه من حصص» وشركة المحاصة وهى التى تعتمد 
فى تكوينها على الخفاء والاستتار فلا يعلم بوجودها غير الشركاء فقط. 


وتخضع هذه الشركات لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى للقانون 
التجارى الصادر عام ۱۸۸۳ حيث تم الإبقاء على هذا الفصل من هذا القانون 
دون إلغاء طيقا لنص المادة الأرلى من قانون التجارة رق 1۷ 1ة ٠۹۹٩‏ 
رقم ١١‏ لسنة ۲۹۹۹ء وتخضع أيضاً للقواعد العامة الواردة فى القانئون 
المدنى المنظمة لعقد الشركةء فإذا تعارض حكم وارد فى القانون التجارى مع 
حكم وارد فى القانون المدنى طبق الحكم الوارد فى القانون التجارى باعتباره 


قانون خاص ۰ 


)١(‏ يتجه المشرع التحارى إلى توحيد جميع أنواع الش ر كات ف قانون واحد» وهذا 
واضح من مشرو ع قانون الش ر كات الجديد ٠‏ 
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۲ - شركات الأموال: 

ويتمتٽل هذا النوع من الشركات فى شركة المساهمة وهى شركة 
تتكون من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالىء ويقسم رأس مال الشركة 
إلى أسهم متساوية القيمة يطلق على كل جزء منها سهماً ولا يكون الشركاء 
مسئولون عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا فيه من أسهم. 


وتخضع هذه الشركة فى تأسيسها وتكوينها وأحكامه للقانون رقم 
٠۹‏ لسنة ۱۹۸۱, 
۳ - الشركات المختلطة: 

وتشمل شركة التوصية بالأسهم التى تتكون من نوعين من الشركاء 
النوع الأول شركاء متضامنين مسئولين مسئولية شخصية وتضامنية عن 
ون القرگة كما هر الال فى القركاء اتان فى شرك الت كان 
والتوصية البسيطة»ء النو ع الثانى من الشركاء هم شركاء مساهمين كما هو 
الحال فى شركة المساهمة حيث تأخذ حصصهم شكل الأسهم ويكونوا 
مسو لين فى خود هذه الاه ر تحر ضا من الفركات المكطة ال ترك 
ذات المسئولية المحدودة وهى تتكون من عدد من الشركاء لا يزيد عن °٠١‏ 
شريك يسأل كل منها مسئولية محدودة بقدر حصته ٠‏ 


و ها الترع من الف ر كات من تاخة تايها ر كرا ر برها 
من اكا افارن ٠6١‏ فة ۹۸١‏ 1 ورا أن القركة اتر ية ل 
تخضع لأحكام القانون التجارى إلا إذا اكتسبت الشخصية المعنويةء لذلك قرر 
المشرع إخضاع المرحلة السابقة على اكتساب الشخصية القانونية وهى 
مرحلة التأسيس والتكوين لأحكام القانون التجاری باعتبار أن التأسیس عملا 
تار قهن اه وخطو هه ال ا 
لذلك سوف نتكلم عن الأعمال اللازمة لتأسيس وتكوين أنواع الشركات 
باعتبارها أعمالا تجارياً تخضع لأحكام القانون التجارى ٠‏ 
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أولاً: تأسيس شركة التضامن: 

تعتبر شركة التضامن هى النموذج الأمثل لشركات الأشخاص» لأننا 
نجد فيها كل الخصائص والسمات العامة لهذه الشركات» وهى أكثر الشركات 
التجارية شيوعأء لأنها تناسب الواقع المصرىء» نظرا لتوافقها مع التجارة 
العائلية التى تنش بين أفراد الأسرة الواحدة» أو التى تضم مجموعة من 
الأصدقاء والمعارف الذين يربط بينهم ثقة متبادلة٠‏ 


وتعرف المادة ٠١‏ من الفصل الأول للباب التانى فى المجموعة 
التخارية الضانرة فى ۱۸4۴ يها هى "الشركة الى اندها شان أو أكثر 


بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها" . 


وقد انتقد الفقه"ء بحق هذا التعريف لأنه تعريف ناقص لم يبرز أهم 
خصائص شركة التضامن وهى مسئولية الشركاء الشخصية والتضامنية؛ 

وقد تدارك المشرع هذا الأمرء فقرر فى المادة ۲١‏ من ذات القانون 
السابق ذكره بأن الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها. 

لذلك يمكن تعريف شركة التضامن بأنها " الشركة التى تتكون من 
شريكين أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن وفى جميع أموالهم عن التزامات 
الشركةء ولا تكون حصة الشريك ممثلة فى صكوك قابلة للتداول ٠‏ 


(۱) م يلغى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ هذا الفصل الأول من البباب 
الثانن للمجموعة التحارية ۱۸۸۳ حيث أبقى عليه» فقد نصت المادة الأولى من 
مواد إصدار قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩‏ على أن يلغى قانون التجارة 
الصادر بالأمر العال ى ١۳‏ من توفمير سنة ۸۸۴( عدا الفصل الأول من 
الباب الثان منه والخاص بشركات الأشخحاص ٠‏ 

(۲) راحع د٠‏ أبو زيد رضوان - الش ر كات التجارية - الججزء الأول - المكتبة 
القانونية ¬ ۱۹۸۷ - ص »۲٠١‏ وأيضا د٠‏ محمود ”مير الشرقاوى - القانون 
التجارى - المرجع السابق ذکره > ص٣۲۲.‏ 
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ويقصد بتأسيس الشركة فى هذا المقام مجموعة الأعمال القانونية 
والأفعال المادية التى يستلزمها خلق هذا الهيكل القانونى على النحو الذى 
أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعيةء وهى الأعمال التى 
يقوم بها المؤسسون فى سبيل تحقيق هذا الهدف ٠‏ 


تكوين أو تأسيس شركة التضامن يتم بناء على عقد يبرمه شريكان أو 
أكثر» لذلك يجب أن يتوافر فى هذا العقد الشروط الموضوعية العامة 
والخاصة لعقد الشركةء والمشرع أوجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا تطبيقا 
أن الما امن قافر اهار ىالتار لى ٨0۸۸#‏ وخا لمن 
كتابة كافة التعديلات التى تطرأ أثناء حياة الشركة وأوجب القانون التجارى 
شهر عقد شركة التضامن لأجل إعلام الغير بهاء كما أن المشرع إمعانأ فى 
الإعلام عن الشركة أقام نظاماً أخر للشهر» هو ضرورة قيدها فى السجل 
ر ا اض 
بالسجل التجارى» ولا يغنى هذا الشهر الأخير عن اتخاذ إجراءات الشهر 


٠ القانونى‎ 


وتتلخص إجراءات الشهر القانونى كما يلى'": 
١‏ - إيداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يوجد 
بدائرتها مركز الشركة 
۲ - لصق ملخص عقد الشركة لمدة تلاثة أشهر فى اللوحة المعدة فى 
المحكمة للإعلانات القضائية. 


)١(‏ ما زال يعمل بالفصل الناص بالشركات وهو الفصل الأول من الباب الثان 
من القانون التجارى الصادر عام ۱۸۸۳ حيث ل يتم إلغاء هذا الفصل .عوحب 
قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ الصادر برقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 

(۲) راحع المواد ٠۹ ۰٤۸‏ من قانون التجارة الصادر عام .٠۸۸۳‏ 
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۳ - نشر ملخص عقد الشركة فى إحدى الصحف التى تصدر فى دائرة 
مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائيةء أو فى 


صحيفتين تطبعان فى مدينة آأخرى ٠‏ 


ونك أن ك اجراءات القهر و انكر فى خلال خسة عار يرما 
على الأكثر من تاريخ توقيع عقد الشركة 

ويجب أن يتضمن ملخص عقد الشركة أسماء وألقاب وصفات 
الشركاء وعنوانيهم وعنوان الشركة وأسماء الشركاء المأذونين بالإدارة 


من قانون التجارة الصادر عام (AAT‏ 


هذا ويقع على عاتق الشركة واجب القيام بهذه الإجراءات وبالذات من 
يثولى إدارة الشركة 

ويرتب القانون على إهمال الشهر والنشر القانونى بطلان الشركة حيث 
تتن غ فلك لااد من الارن الكار ى الصاار ۴ ١‏ کا تق 
الشركة باطلة إذا وقع الشهر ناقصاً وذلك فى حالة عدم القيام بكل الإجراءات 
القانونية كذلك تبطل الشركة إذا اغفل الشركاء ذكر البيانات الواجب 


شهر ها۰ 


هذا البطلان لا يجوز للشركاء أن يتمسكوا به فى مواجهة الغير» وإنما 
بو الو اف ا ف ا ل ا 


وعلى ذلك لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير ببطلان تأسيس 


الشركة للتخلص من التزاماتها فى مواجهة الغير بل يظلوا مسئولين بالتضامن 


)١(‏ د٠‏ حمود مير الشرقاوى - الشركات التجارية ف القانون المصرى - دار 
النهضة العريبة -۰ ۹۸١ص .٠٠‏ 
(۲) المادة ٠۴١‏ من قانون التجارة الصادر عام .٠۸۸۳‏ 


= 10 .- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فى مواجهة الغير عن تعهدات الشركة بالتضامن فيما بينهما طالما أن أحد 
الشركاء قد وقع على هذه التعهدات والمعاملات بعنوان الشركة» وتخضع 
جميع هذه التعهدات والمعاملات فى مرحلة تأسيس شركة التضامن للقانون 
التجارى حيث تعتبر من المعاملات التجارية طبقا لنص المادة ٤/ج‏ من قانون 
التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩‏ الصادر برقم ۱۷ لسنة۹۹۹٠.‏ 


ويترتب على بطلان شركة التضامن لعدم الشهر والنشر وجود 
کا راقم کر انرا رظ ا ف کا فى افر ا ع الط 
OSES a‏ جع ار 
والمعاملات خلال هذه الفترة تعتبر DOT‏ 
كا هن اا اعا ن ان رة لدان ع كاري 


وبالتالى فإنه إذا كان هناك دين بين الشركاء والغير فإنه يخضع 
لأحكام القانون التجارى سواء من ناحية الفائدة القانونية أو طرق الإثِات أو 
شهر الإفلاس وغيرها من أحكام القانون التجارى الخاصة لمعاملات 
التجارية ٠‏ 


ويجب ملاحظة أن إغفال قيد الشركة فى السجل التجارى لا أثر له 


على صحة الشركةء إذ لا يترتب على إعفاله سوى جزاء جنائى ٠‏ 


وشركة التضامن تكتدب القخصية المعذرية برك كينها كما سيق 
أن ذكرناء يتم تكوينها بمجرد إيرام عقدهاء ولا يتوقف اكتساب الشخصية 
المعنوية لشركة التضامن على استيفاء إجراءات الشهر التى يتطلبها القانونء 
فهذه الإجراءات لم يقصد بها سوى إعلام الغير بوجود الشركة كشخص 
معنوى فالشركة كشخص معنوى توجد بمجرد تكوينهاء ولذلك يجوز للغير»ء 
ولو لم تتخذ إجراءات شهر الشركة أن يتمسك بشخصيتهاء ولكن لا يجوز 
الاحتجاج بهذه الشخصية القانونية على الغير إلا بعد استبقاء إجراءات الشهر 
التى يقررها القانون» غير أن المشرع المصرى خرج على هذا الأصل 
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بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 
المسئولية المحدود حيث تتص المادة ۳/٠١۷‏ من القانون ٠١۹١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
فل آ4" عر ارك راك دخ الغا س وض خو 


عشر یوما من تاریخ قیدها فی السجل التجارى""'. 


لذلك تبدو أهمية نص المادة ٤/ج‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹۹‏ 
رقم ١۷‏ لسنة 1۹١‏ اباعتار أن تأسس الشركات التجارية عمل تجاريا 
ردا کي هذه افر كات الأخرة وه ركه السا هة ر ق كة ال ا 
بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة» حيث تخضع جميع العمليات 
والتصرفات والإجراءات التى تتم فى مرحلة تأسيس هذه الشركات» رغم عدم 
اكتسابها الشخصية المعنويةء لأحكام القانون التجارى باعتبارها عملا 
تحا 6 

جار 


ثانياً: تأسيس شركة التوصية البسيطة: 

عرفت المادة ۲۴ من المجموعة التجارية الصادرة ۸۸۴اشركة 
التوصية البسيطة بأنها " هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكتر 
مسئولين ومتضامنين وبين شريكك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها 


وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين" ٠‏ 
وعلى ذلك تتكون شركة التوصية البسيطة من نوعين من الشركاء. 


٣ لسنة ۱۹۹۸ - الحريدة الرسمية الععدد‎ ١ مستبدلة بالقانون رقم‎ ١١ المادة‎ )١( 
.۱۹۹۸/۱/۱۸ (مکرر) ف‎ 

(۲) راجحع أيضا المادة۷۷ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١۹‏ لسنة۹۸۱٠.‏ 

(۳) يبدو لنا أن المشرع التجارى ف مشروع قانون الشركات الحديد سوف يتجه إلى تعميم 
هذا الحكم على جيع أنواع الش ر كات سواء كانت ش ر كات أشخاص مثل شركة التضامن 
أنه فيما عدا شر كة المحاصة تكون لكل شر كة تجحارية شخحصية اعتبارية تكتسبها بشهر 
عقدها ونظامها على حسب الأحوال ما لم ينص القانون على غير ذلك» ولا يجوز للشركة 
أن تباشر نشاطها فى مصر إلا بعد إتمام الشهر ف السجل التحارى و كل ما يتم من أعمال 
التجارى الجديد يسأل هؤلاء الأشخاص وفقا لأحكام القانون التجارى. 
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النوع الأول: شركاء متضامنون» وهم فى ذات مركز الشركاء المتقضامنين 
فى شركة التضامن من حيث مسئوليتهم الشخصية والتضامنية 
عن ديون الشركة ٠‏ 

النوع الثانى: شركاء موصون» يختلف حكمهم عن الشركاء المتضامنين» 
حيث أن مسئوليتهم عن ديون الشركة تتحدد بقدر حصصهم 
فقط» ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشتركون فى أعمال الإدارة 
الخارجية ٠.‏ 


تخضع شركة التوصية البسيطة من حيث تأسيسها أو تكوينها 
للشروط الموضوعية العامة والشروط الموضوعية الخاصة فى عقد الشركة 
بصفة عامة. 

ويجب أن يتوافر فى شركة التوصية البسيطة الأركان الشكلية من 
وجوب كتابة العقد وشهره وتسرى فى هذا الشأن ذات الأحكام المقررة فى 
شركة التضامن والسابق ذكرهاء على أنه يجب ذكر أسماء الشركاء 
المتضامنين دون الموصيين فى ملخص عقد الشركة الذى يقع عليه الشهر»ء 
ويترتب على إغفال الشهر نفس الجزاء الذى يترتب على إغفال شهر شركة 
التضامن» وبالتالى فإن جميع التصرفات والأعمال والإجراءات التى تتم فى 
مرحلة تأسيس أو تكوين شركة التوصية البسيطة تخضع للقانون التجارى 
باعتبار أن تأسيس هذه الشركة هو من الأعمال التجارية المنفردة لذاتهاء 


ولكن يجب ملاحظة أن الشركاء الموصيين لا يسألون بالتضامن عن 
ديون الشركة فى مرحلة التأسيس» بل يظلوا مسئولين فى حدود حصتهم 
فقط ٠‏ 


ثالذا؛ سيس شركة المخاضة: 
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عرقت المادة ٠۹‏ من المجموعة التجارية الصادرة قى عام ۱۸۸۳ 
شركة المحاصة بقولها "وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرهاا"ء 
تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركات التجارية التى ليس لها رأس مال شركة 
رن شرك وه الماد قركات الحا : 

وتعتبر شركة المحاصةء شركة مستترة تنعقد بين شخص متعامل مع 
ةف ا ر ی هة ا ك ةا 
فقط باسمه»ء ويقدم كل منهما حصة من مال أو عمل» للقيام بعمل واحد أو 
عدد من الأعمال بقصد اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء» وهى شركة لا 
تتمتع بالشخصية المعنوية . 


ويمكن لنا أن نعرف شركة المحاصة بأنها الشركة المستترة التى 
ليس لها وجود أو عنوان وليس لها شخصية معنويةء ويقوم بإدارتها أحد 
الشركاء (أو أكثر) باسمه» ولا تخضع لإجراءات الشهر المقررة للشركات 
الأخرى٠‏ 

ولم يعفى المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم 1١‏ لسنة ٠۹۹٩۹‏ 
تأسيس شركة المحاصة التجارية من اعتباره عملا تجارياً منفردأًء رغم أنها 
شركة تتم فى الخفاء والتستر» وتبدو أهمية اعتبار تأسيس شركة المحاصة 
عملا تجارياً فيما لو تم الإعلان عن هذه الشركة بأى عمل يدل على وجودها 
إذا قام به أحد الشركاءء كاتخاذ عنوان لها أو التوقيع بهذا العنوانء ففى هذه 
الحالة تعتبر شركة تضامن» إذ أن التضامن بين المدينين فى المسائل التجارية 
مفترض""'» ولكن تظل شركة فعلية إلى أن تتم إجراءات الشهر القانونى ٠‏ 


)١(‏ المقصود بأنواع الشركات الثلاثة هى شركة التضامن والتوصية والمساهمةت 
حيث تكلم الفصل الأول من الباب الثانن للمجموعة التجارية الصادرة عام 
۳ - وال ما زال يعمل به حي الآن - عن هذه الأنواع الثلاثة بالإضافة 
لش ر كة الحاصة . 

(۲) راجع المادة ۱/٤۷‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 
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وبالتالى فإن جميع المعاملات والتصرفات التى تتم لتأسيس هذه 
الشركة تعتبر تجارية وتخضع لأحكام القانون التجارى» ويجوز إتباتها بجميع 
طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجاريةء فإذا تم إثبات وجود هذه الشركة 
فإن تأسيسها يعتبر عملا تجاريا سواء فيما بين الشركاء أو بالنسبة للغير ٠‏ 

وتخضع شركة المحاصة باعتبارها عقدا للشروط الموضوعة العامة 
الشركة فا عا دك اة ركان فة من اة أو هر سوا كان شرا 
انوا أو عن طرق السجك الجاره وي ترط اة ف قد ةة 
المحاصة التجارية حيث يجوز أن تنعقد الشركة شفاهة ونثبت فى هذه الحالة 
كف طرق الإفات الكارية ف تك اهاد ۹ عن الارن التخارى 
الصادر عام ۱۸۸۳ء على أنه " لا يلزم فى شركات المحاصة التجارية 


اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى٠‏ 


رابعا: تأسيس شركة التوصية بالأسهم: 

قامت المادة ۳ من قانون الشركات رقم ٠١۹‏ لسنة ۱۹۸١‏ بتعريف 
شركة التوصية بالأسهم حيث نصت على أن "شركة التوصية بالأسهم هى 
شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر 
وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثرء يمكن تداولها على الوجه 
الین تى فاون وسل اترك ا اشر كام اتان عن اتراك 
الق ك اة نى دة ا القرك السام فا كن مسرت إل قى 
حدود قيمة الأسهم التى اكتتب فيهاء ويتكون عنوان الشركة من أسم واحد أو 
أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غير ه"٠‏ 


)١(‏ ما زال يعمل بأحكام الفصل الأول من الباب الثانن من القانون التجحارى 
الصادر عام ۱۸۸۳ حيث لم يتم إلغاء هذا الفصل .عوجب قانون التجارة رقم 
۷ لسنة ۱۹۹٩۹‏ رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹٩۹‏ 
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ويلاحظ من هذا التعريف أنه ضم كل عناصر وخصائص شركة 
التوصية بالأسهم» والتى تحتوى على نوعين من الشركاء: شركاء متضامنون 
يأخذون نفس المركز القانونى للشركاء المتضامنين فى شركة التضامن» 
وشركاء مساهمين تتمثل حصصهم فى أسهم قابلة للتداول» وتتحدد مسئوليتهم 
بقدر ما يملكون من أسهم ٠‏ 


شركة التوصية بالأسهم يتكون رأسمالها من حصة أو أكثر يملكها 
شريك متضامن أو أكثر» وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر» 
ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون ٠‏ 


وتؤسس هذه الشركة على الأقل من شخصين"'ء ويقوم المؤسسين 
بكتابة عقد الشركة الابتدائى مطابقا للنموذج الذى أصدره وزير شئون 
الاستثمار والتعاون الدولى بالقرار رقم ۷ لسنة ۱۹۸۲ بتاريخ 
1 


رنج ان کون ك اترك الإكان مها اسن وسا ار 
مصدقاً على التوقيعات فيه» ويجب أن يقدم إخطار إنشاء الشركة إلى الجهة 
الإدارية المختصة مرفقاً به العقد الابتدائى ونظام الشركة وكافة الأوراق 
الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية''. 


.٠۹۸۱ لسنة‎ ٠١۹ راجع المادة ۸ من القانون رقم‎ )١( 

(۲) راجع المادة ٩‏ من القانون رقم ٠٥۹‏ لسنة .٠۹۹٩‏ 

(۳) راجع المادة ۱۷» ۱۸۰۱۹ من القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۹۸ الذى قام بتعديل 
أحکام المواد ۱۹۰۱۸۰۱۷ من القانون ٠١۹‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 


= 10۷ - 
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ويجب إشهار عقد الشركة ونظامها الأساسى فى السجل التجارى ولا 
ولا تت الت الافارية إلا بد مى خسة عقر برا سن كارت 
قيدها فى السجل التجارى (المادة ۳/۱۷١‏ من القانون ٠١۹١‏ لسنة )۱۹۸١‏ '. 


لذلك كان يجب على المشرع التجارى إخضاع المرحلة السابقة على 
هذا الإشهار أى المرحلة السابقة على اكتساب الشخصية الاعتبارية للقانون 
التجارى واعتبار مرحلة التأسيس عملا تجارية يخضع لأحكام القانون 
التجارى ٠‏ 


ويعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا فى تأسيسها بنية 
تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك خاصة كل من وقع العقد الابتدائى» أو طلب 
الترخيص فى تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسهاء ولا يعتبر 
مسا من شرك فى ارين لحفكب المزسين من أسحك اهن الحرة 
وغیرھ". 

ويجب على المؤسس أن بيذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس 
أو لحسابها عناية الرجل الحريص ويلزم المؤسسين على سبيل التضامن بأية 
أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الإلتزام ٠‏ 


وجميع التعاملات والتضرفات الى يفرم بها المؤسسين قى مرا ة 
تأسيس الشركة تعتبر أعمالا تجارية تخضع لأحكام القانون التجارى طبقاً 
للمادة الرابعة من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم 1۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 


خامساً: تأسيس الشركة ذات المستولية المحدودة؛: 


٣ لسنة ۱۹۹۸ - الجريدة الرمية الععدد‎ ٣ مستبدلة بالقانون رقم‎ ٠۷ للمادة‎ )١( 
.۱۹۹۸/۱/۱۸ (مکرر) ف‎ 


)۲( راجع المادة ۱۱ من القانون رقم ۱٥۹‏ لسنة .٠۹۹٩‏ 
A-=‏ 16 = 
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يتضح من نص المادة ٤‏ من قانون الشركات رقم ۹ لسنة ۱۹۸۱1 
أن الشركة ذات المسئولية المحددة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 


خمسین شریکا ولا یکون کل منهم مسئولا إلا بقدر حصته ۰ 


ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها 
عن طريق الاكتتاب العام» ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة 
لار ركن اقل حكن الو كا ها اها ادك الكركاء طا 
افر وط الخاصة ال ا ك القركة فا عن الوط ال وة ف 
هذا القانون ٠‏ 

وللشركة أن تتخذ اسما خاصاء ويجوز أن يكون اسمها مستمدأ من 


غرضهاء ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر ٠‏ 


ولا يجوز لهذه الشركة أن تتولى أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو 
الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير '". 


ويخضع تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لنفس أحكام تأسيس 
شركة التوصية بالأسهم السابق الإشارة إليهاء حيث يجب أن يكون عقد 
ال داك اس اة امو رسوا ار مض ي لو فة 
فيه" وأن يتم عق الشركة الابتداتى ونظامها الأساس وفقا الله وذج المعة 
لذلك» وأن يتم إشهار عقد الشركة ونظامها الأساس فى السجل التجارى ولا 
تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ هذا الشهر وبالتالى لا يجوز لها 
أن تبدأً أعمالها إلا من هذا التاريخ ويسرى على المؤسسين ذات الأحكام التى 
سبق ذكرها فى شركة التوصية بالأسهم ٠‏ 


(۱) المادة من القانون ٠١۹‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 
(۲) المادة ۱٠١‏ من القانون ٠١۹‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 
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يضاف إلى ذلك أنه لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا 
إذا وزعت جميع الحصص النقدية فى عقد تأسيس الشركة بين الشركاء 
ودفعت بالكامل ٠‏ 


وعلى ذلك فإن جميع التصرفات والتعاقدات والمعاملات التى يقوم بها 
المؤسسون خلال مرحلة التأسيس تعتبر أعمالا تجارية تخضع لأحكام القانون 
التجارى» ويشمل ذلك أى أموال أو معلومات تخص الشركة ويلتزم المؤسس 
بردها إلى الشركة وكذلك أية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله 
لتلك الأموال أو المعلومات ٠‏ 
ساسا تسس شركة المساهمة: 

عرفت المادة۲ من قانون الشركات رقم ٠١۹‏ لسنة ٠۱۹۸١‏ شركة 
المساهمة بأنها " شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن 
تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء 
الهم ات كسب فا ر يسان دن خرن ارك الا ي حه ةا 
اكتتب فيه من أسهم ويكون للشركة أسم تجارى يشتق من الغرض من 
ا ترز لر هة ن قك من لاء ركاه أو اس أف راا 
لها". 

وشركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالى» حيث تكون فى الواققع 
البؤرة التى تتجمع فيها رؤوس الأموال بقصد استعمالها فى مشاريع كبيرة. 

هذا وقد أخضع قانون الشركات رقم ٠١۹‏ لسنة ۱۹۸۱ أنواع 
الشركات التى تخضع له وهى شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات 
ا ا ا ر اا ق اف ی و کا ی 

لذلك يجب أن يحرر العقد الابتدائى للشركة بين المؤسسين وأن يكون 
کا الت رما آر مقا غ ال كات مك وجي أن كتكمن اقات 
التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ ويجب أن 


ا 
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يحرر المؤسسون أيضا وثيقة أخرى تسمى نظام الشركةء ويتقضمن النظام 
بالإضافة إلى الشروط الواردة فى العقد التأسيس الابتدائى وتفاصيل أخرى 
تتعلق بنشاط الشركة أثتناء حياتها وطريقة إدارتها وقواعد الجمعية العامة 
وحل الشركة ود تصفيتها ‏ 

وعلى المؤسسين أو من ينوب عنهم وفقا لنص المادة ١١‏ من القائون 
۹ لسنة ۱۹۸١‏ تقديم طلب إنشاء الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة وقد 
تم تعديل نص هذه المادة والمواد ۸٠۹٠ء‏ والفقرة الأولى من المادة ۲١‏ 
والمواد TYVeTAcEATE EFT oY‏ بمو جب القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۹۸ , 


وقد نص القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۹۸ بأن يقوم المؤسسين أو من 
ينوب عنهم بأخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة ولم يتطلب 
هذا القانون وجب صدور قرار من الوزير المختص باعتماد قرار اللجنة 
بالموافقة على التأسيس إذا كانت الشركة مما يطرح أسهمها للاكتتاب العام» 
وإنما اكتفى بأن للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ 
أخطار ها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها وذلك بموجب كتاب بالبريد 
المسجل على عنوان الشركة 


وإذا كانت الشركة ذات اكتتاب عام فإنه يتعين دعوة الجمهور 
للاكتتاب العام فى الأسهم وفقاً للإجراءات والقواعد التى تكفل القانون ببيانها 
- والتى ليس لها محل هنا للكلام عنها - وتسمى الشركة فى هذه الحالة 
بإجراءات التأسيس المتتابع ٠‏ 


ا گات ر ك الاه ات ك مو ت 
1 ددر مغلق يسصر على 


المؤسسين فإن إجراءات تأسيسها تسمى بالتأسيس الفورى لأن هذه 


)١(‏ المادة۱۷ من القانون رقم ٠١۹‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ مستبدلة بالقانون رقم ٣‏ لسنة 
AA‏ 
-۱- 
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الإجراءات تتم فى فترة زمنية أقل من تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتقاب 
العام ٠‏ 

وكما سبق أن ذكرنا يقصد بتأسيس الشركة فى هذا المقام مجموعة 
الأعمال القانونية والأفعال المادية التى يسلتزمها إنشاء الشركة على النحو 
الذى أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية وهى الأعمال 
التى يقوم بها المؤسسون فى سبيل تحقيق هذا الهدف ٠‏ 

لذلك فإن جميع التصرفات والتعاملات التى يقوم بها المؤسسون فى 
مرحلة التأسيس تخضع لأحكام القانون التجارى باعتبارها أعمالاً تجارية 
لذاتها ۰ 
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المبحث الثانى 
الأعمال التجارية على وجه الاحتراف 

بالإضافة للأعمال التجارية لذاتها أو المنفردة التى سبق ذكرهاء توجد 
أعمال لا تعتبر تجارية إلا إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف ٠‏ 
الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بين القانون التجارى الملغى 
والقانون الحالى: 

اتارت ااعال اجار کے رخ الا اف کی ن الحں قے 
ظل قانون التجارة الملغى فقد نصت المادة الثانية فى الفقرة الثانية من قانون 
التجارة الملغى الصادر عام ۱۸۸۳ على أن "كل مقاولة أو عمل متعلق 
بالمصنوعات أو التجارة بالعمولة أو النقل برأ أو بحرا"'٠‏ 


وق ار ها لقص جدلا فى ظل المخمزعة التجارية لاان 
ناحيتين: الناحية الأولى أن كلمة " مقاولة " الواردة فى النص هى خطأً فى 
التعبير وترجمة غير دقيقة لكلمة مشرو ععءاام٥إ).E‏ الواردة فى القانون 
الفرنسى الصادر عام ۱۸١۷‏ وقد استقر كثيرأ من الفقه على ذلك 'ء الناحية 
الثانية أن كلمة " عمل " الواردة بعد كلمة مقاولة أثارت الشك بين الفقه حول 
تجارية هذه الأعمالء حيث ذهب جانب من الفقه إلى أن الأعمال الواردة فى 
لاد ١‏ فر اعمال فار او ت مقر روود كلما عل دت كاة 
مقاولة بينما ذهب الرأى الراجح إلى أن هذا الاستنتاج غير صحيح» لأن 
المقاو لات الواردة فى القانون المصرى هى نفس المقاولات الواردة فى 
القانون الفرنسى المنقولة عنه» ولو كان المشرع المصرى يريد مخالفة 
المشرع الفرنسى لما استخدم كلمة " مقاولة" فى البداية ولكان النص عليها 
تزيداً من المشرع ولغوا تنزه المشرع عنه» لأن العمل المنفرد إذا كان تجاريا 
SAS ON o a a E SO)‏ 
د٠‏ على البارودى - القانون التجارى - منشأة المعارف - بدون تاريخ نشر 

.٥۳ص‎ 

“۳ 
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فإن وقوعه على سبيل المقاولة يعد تجارياً من باب أولى» فلا داعى لتأكيد 
ذلك» إضافة إلى ذلك أن المشرع المصرى عندما نص على الأعمال التجارية 
المنفردة استخدم عبارة كل عمل ولم ترد كلمة مقاولة٠‏ 


لذلك فإن الراجح أن المشرع أخطأ التعبير فى نص المادة ۲/۲ 
بإضافة كلمة " عمل " بعد كلمة مقاولة. 


وعندما صدر قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١۹‏ رقم ١۷١‏ لسنة 
۹ أزال هذا اللبس»ء وقطع سبب الخلاف» حيث صدرت المادة الخامسة 
بالنص على أن تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه 
الاحتراف وسردت هذه المادة تلك الأعمال فى ست عشرةفقرة 
(من أ إلى ع). 


المقصود بمزاولة العمل على وجه الاحتراف: 

لم يوضح المشرع فى مصر أو فرنساً معنى الاحتراف''ء تاركا ذلك 
للفقه» وقد انقسم الفقه فى بيان المقصود من معنى الاحتراف ٠‏ 

فق ذهب جاتب من الفقه ٠‏ إلى ن الل اذى تكرن مر ارك عا 
وجه الاحتراف هو العمل الذى يتم فى شكل مقاولة أو مشروع» ويشرح هذا 
الرأى الأعمال الواردة فى فقرات المادة الخامسة تحت عناوين نتتضمن كلمة " 
مقاو لات" مثل مقاو لات التوريد» ومقاولات الصناعة. 


ومعنى ذلك أن عبارة مزاولة العمل على وجه الاحتراف الواردة فى 
قانون التجارة رقم 1١‏ لسنة ۱۹۹١۹‏ رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ من وجهة نظر هذا 


Ripert et Roblot : triaite de droit Commercial paris, 1993,‏ )1( 
Op.cit.P108.‏ 
رغم صدور بعض القوانين فى فرنسا تمدف إلى حماية اللستهلكين فى مواحهمة 
احترفين» غير أن هذه القوانين لم تفرق بين الحرف التجارى٠‏ 
(۲) د٠‏ ميحة القليویى - القانون التجاری - دار النهضة عام ٩۱۹۹»ص۷٩.‏ 


- = 
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الاتجاه - هى مرادف لكلمة مقاولة أو مشروع الواردة فى قانون التجارة 
الملغى» وأنه لكى يكون العمل تجارياً يجب توافر ثلاثة شروط هى: 

١‏ - تكرار العمل بصورة مستمرة ومنتظمة تصل بالشخص إلى درجة 
احتراف هذا العمل ٠‏ 

۲ - أن يتم هذا التكرار من خلال تنظيم أو مشروع يتمثل فى مجموعة 
من الوسائل المادية (كالآلات والمعدات والمحل والمواد الأولية) 
والبشرية ( كالعمال والمستخدمين) ٠‏ 

۳ - أن يقوم المشروع بالمضاربة على هذه الوسائل المادية والبشرية'". 


بينما ذهب جانب آخر من الفقه""'ء إلى الأحجام عن استخدام تعبير 
المقاولةء بعد أن هجرة المشرع فى نص المادة ٥‏ من قانون التجارة رقم ٠۷‏ 
لسنة ۹۹۹٠ء‏ ولكنه أبقى على مضمون هذا التعبير فمزاولة العمل على وجه 
الاحتراف - من وجهة نظر هذا الاتجاه - تقتضى تكرار العمل وإن تكون 
ممارسته فى إطار منتظم تتوافر له مظاهر خارجية (المحل والآلات والعمال ) 
ومع ذلك يخفف أصحاب هذا الجانب من أهمية هذا التنظيم المدعم بالمظاهر 
الخارجيةء ويقررون بأن المظاهر الخارجية لهذا التنظيم ليست شرطا لتوافر 


الاحتراف الذى يتحقق وجوده بتحقيق استمرار وانتظام النشاط ٠‏ 


ونحن نذهب إلى تأييد الاتجاه الأول» ذلك لأن الصناعة من الأعمال 
التى تظهر فيها أهمية عنصر التنظيم المدعم بالإمارات الخارجية» حيث 
يشترط لاعتبار الصناعة عملا تجارياً أن تكون على قدر من الأهمية بحيث 
يمكن القول بوجود عنصر المضاربة على الآلات والعمال» أما إذا اقشقشصرت 


)١(‏ د٠‏ مضطفى كمال طه = الوجير ف القانون التجارى = متشاة العازرف 
ص۱۹ . 
وأيضاً د٠‏ على البارودى - المرجحع السابق - ص٤‏ ه. 

(۲) د٠‏ ثروت عبد الرحيم - شرح القانون التجارى المصرى الجديد - دار 
النهضة ٠٠٠٠١‏ ص٦۸‏ وأيضا د٠‏ محمود خحتار بربرى - لمرحع السابق 
ص۷۸ 
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أعمال الصناعة على الشخص نفسه أو بمعاونة عدد قليل من العمال أو أفراد 
أسرتهء فإن أعماله تخرج عن نطاق القانون التجارى ويكون الشخص أقرب 
إلى طائفة الحرفيين لا إلى طائفة الصناع. 


ويؤيد ذلك موقف المشرع المصرى فى قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 
۹ رقم ١١‏ لسنة۱۹۹۹ الذى تبنى فكرة التفرقة بين الصانع والحرفى 
واستبعد الحرفيين من نطاق الأعمال التجارية وذلك بموجب نص المادة 
)/١١(‏ التى تقرر أنه " لا تسرى أحكام القانون التجارى على أرباب 
الحرف الصغيرة ٠‏ 


لذلك فإننا نرى أنه يقصد بالاحتراف مزاولة العمل على سبيل التكرار 
والاستمرار فى شكل مشروع منتظم له مقومات أساسية تتمثل فى عدد من 
العمال والمواد الأولية ويسير على خطة موضوعية بهدف المضاربة؛ 


وعلى ذلك لا تعتبر أعمالاً تجارية أعمال الحرفيين مثل الخياط 
والنجار والسباك والحداد والحلاق والنقاش وغيرها لأنه يعتمد فى نشاطه 
اساسا غلى جهده البدى اولين على وسائل مادية ويشرية ذات آهية ينن 
أن يطلق عليها لفظ مشروع يسير على خطة موضوعية وله مقومات 
أساسية""» وحتى لو قام الحرفى بممارسة نشاطه فى شكل يمكن أن يطلق 
عليه مشروع فإن عمله لا يعتبر تجارياً أيضاً لأنه لا يضارب على عمل 
الغير'"» وعلى ذلك يمكن القول أن الاحتراف يستلزم التكرار والتنظيم 
والمضاربةء والمشرع يكسب صفة التاجر لمن يحترف ممارسة الأعمال 
التجارية باسمه ولحسابه"'. 


)١(‏ راحع د٠‏ حسن المصرى - دروس ف القانون التجارى - ۱۹۸١‏ - المرحع 
السابق - ص٣۸.‏ 

(۲) د٠‏ أبو زيد رضوان - المرجع السابق - ص١٤١.‏ 

(۳) راحع المادة ۱/۱۰ من القانون التجاری رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩۹‏ 
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وقد قام المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم 
۷ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ١ه‏ بتعداد الأعمال التى تعتبر تجارية إذا تم 
مزاولتها على وجه الاحتراف» وهى أعمال يمكن القياس عليها لإضافة 
أعمال تجارية جديدة. 


وتوجد ملاحظات على نص المادة ٠‏ نوردها فيما يلى: 

١‏ - أن المشرع فى المجموعة التجارية الملغاة لم ينص صراحة على أن يتم 
التوريد على وجه الاحتراف ولكن كان هذا يفهم ضمناً من معنى التوريدء 
إذ يفترض تكرار وقوع العمل على فترات دورية ومنظمة»ء كما أن 
المجموعة التجارية الملغاة اكثفت بالنص على توريد الأشياء ولم تنص 
صراحة على توؤريد الخدمات لذلك جاء قاتون التجارة رقم ۷ لسة 
۹ رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ليصحح ذلك وينص فى المادة ١أ‏ على 
اعتبار توريد البضائع والخدمات عملا تجاريا إذا تم مزاولته على وجه 
اكات 

۲ - كانت السمسرة تعتبر عملا تجارياً منفردأً تخضع لأحكام القانون التجارى 
ولو كان القائم به غير محترف السمسرة بل ولم قام به مرة واحدة أو 
عرضا ‏ ولکن جاء المشرع فی القانون التجاری رقم ۱۷ لنثة ٠۹۹٩‏ 
واعتبر السمسرة عملا تجاريا إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف أيا 
كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار ٠‏ 

٣‏ - نصت المجموعة التجارية الملغاة على تجارية التأمين البحرى ولم تنص 
على أنواع التأمين البرى الأخرى التى بدأت تظهر أهميتها فى الحياة 
اتا ااه د ا ا ا کے 


(۱) نصت المادة ۷ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹٩‏ على أن يكون عملا 
تحاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة ف المواد السابقة لتشابه ف 
الصفات والغايات . 

(۲) راحع د٠‏ سميحة القليوبى - الموحز ف القانون التجارى - المرحع السابق - 
ص ۰٣‏ ۲. 
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اعتبار مقاولات التأمين البرى عملا تجارياً بالقياس على التأمين البحرىء 
وقد قام المشرع فى قانون التجارة رقم ١۷‏ لسنة ۱۹۹٩۹‏ رقم ١۷‏ 
لسنة۱۹۹۹ بتصحيح هذه الأوضاع وقضى فى المادة ٠١‏ /إه باعتبار 
الاين على كتاف تراعه علا تارا ا ك مز وة ةلي وح د 
الأحخراف: 

٤‏ - أيضاً لم تنص المجموعة التجارية الملغاة على تجارية استيداع البضائع» 
وقد ظهرت أهمية مقاولة الإيداع مع التطور الصناعى الهائل ويناء 
المصانع الكبيرة حيث ظهرت الحاجة إلى أماكن معدة للحفاظ على إنتقاج 
هذه المصانع لحين توزيعها على المستولكين وق استقر القشاء فى ل 
المجموعة الملغاة على اعتبار مقاولة الإيداع فى المخازن العامة عملا 
تجاريا ولكن جاء المشرع فى قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹١۹‏ ونص 
غ ك صر ا کے ا 5 ل و4 لے ا و اط اقل 
والمحاصيل وغيرها حيث تنص هذه المادة على اعتبار استيداع الضائع 
ووسائط انق والمحاصيل وغير ها من الأعمال التجارية لات مزارلتها 
على وجه الاحتراف ٠‏ 

ان النجرة تجار الغا كانت تشر اعمال الكرك والسراكة عا 
تجارياً منفردا أى حتى ولو وقع لمرة واحدة فقط أو لصالح شخص غير 
تاجر"ء رغم أن هذه العمليات غالبا لا تقع إلا على وجه المقاولة 
والأطتراف لذلك تصن قادرن التجارة رة ١۷‏ هة ۹۹١‏ لى اع ار 
أعمال البنوك والصرافة عملا تجاريا إذا تم مزاولتها على وجه 
ا اف 

١‏ تضت المخمرعة اكمار العادرة عا ۹4 الا عى شار عا 
تجارياً كل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية وغيرها من المحلات 
المعدة للبيع بالمزايدة ولم تقم بتوضيح عمل هذه المحلات والمكاتب أو 


(۱) د٠‏ أبو زيد رضوان - مبادئ القانون التجارى - المرجع السابق - ص١١٠.‏ 
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تبين طبيعة نشاطهاء وقد قام القانون التجارى رقم ١۷‏ لسنة ۱۹۹۹ ببيان 
ذلك ونص على أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر 
والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرهاء والترجمة 
والإذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات 
والإعلانات ومكاتب السياحة ومكاتب التصوير والاستيراد والإافراج 
الجمركى ومكاتب استخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى كل هذه الأعمال 
تعتبر تجارية بشرط أن يتم مزاولتها على وجه الاحتراف ٠‏ 

أشاف قافن التجارة رق 0۷ ة۹ ور اعرد عملا تواريا ا4 
مزاولتها على وجه الاحتراف الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى 
والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية وهذه أعمال لم تكن منصوص 
لها قي المجمرعة اة 

۸ كما أفات قارن ار رة 00 0 ا و افر عا 
تجارياً إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف العمليات الاستخراجية لمو 
الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها رغم أن 
فة الات كانت تقر اغالا تة رقا المخمح هة اجار ت لقا 

كيا أضافة قاتون التجارة رقم ١١۷‏ سخ ۱۹۹4 ايشا مشروهات تر وة 
الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها واعتبرها عمل تجارى إذا تم 
مزاولتها على سبيل الاحتراف ٠‏ 

١‏ وشات لضا فان لار ةرك ۷ ل ١‏ نالرت ار 
شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزاة إلى شقق 
أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير 
مفروشة» واعتبرها أعمالا تجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف» 
رغم أن هذه الأعمال كانت تعتبر مدنية وفقاً للقانون الملغى ٠‏ 

١‏ - أضاف المشرع فى قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ١١‏ لسنة 
۹ أيضاً توزيع المياه أو الغاز أو الكهرياء وغيرها من مصادر 
افا ر اغكرها اعا ارت 0 ف اوكا على ركه اكرات 
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٠ ١‏ النقل اليرئ والنقل فى المياه الداخلية لم يكن منصوصا عليه فى 
الجر عة لار اماد کے ان ای گن م لے عار عا 
تجاريا بالقياس على النقل البحرى المنصوص عليه وقد جاء قانون 
ا کی کل ا و 
المياه الداخلية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف٠‏ 

۴ كانت التجو عة اار ج اة تر ارال انعر عا جريا ا 
تم مزاولتها على سبيل الاحتراف دون أن تضيف أنواع الوكالات 
التجارية الأخرى مثل وكالة العقودء وقد جاء قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 
۹ رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ليكون أشمل فى التعبير ونص على تجارية 
الوكالة التجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراق ٠‏ 


وحسنا فعل المشرع فى قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ عندما 
نص فى المادة ١د‏ على اعتبار الوكالة التجارية عملا تجارياً إذا تم مزاولتها 
على وجه الاحتراف» ولم يكتفى وفقاً لما كان متبع فى القانون التجارى 
الملغى على تجارية الوكالة بالعمولة فقط» حيث أن الوكالة بالعمولة تعتبر 
نوعاً من أنواع الوكالة التجارية بجانب وكالة العقود . 


بعد إيداء هذه الملاحظات سوف نقوم بشرح الأعمال التجارية التى 
نصت المادة ٠‏ على اعتبارها تجارية إذا تمت مزاولتها على وجه الاحتراف 
وذلك وفق ما یلی: 


أولا: توريد البضائع والخدمات: 

توريد البضائع والخدمات إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف يعتبر 
أعالا تجارية وق نت المااة ٠‏ أ طى آنه قر عسل تجاريا 4ا ت 
کے و ا ات ورن الح ولاك ك بار 
قيام شخص بتقديم ما تعهد به من سلع أو خدمات إلى شخص آخر بصفة 


دورية ومنظمة خلال مدة معينة نظير أجر مثل قيام المتعهد بتوريد أغذية 
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للمدارس والمستشفيات أو الففادق أو الجيش أو توريد المواد الأولية 
للمصانع ٠‏ 


والتوريد كما هو واضح من نص المادة ٠‏ يرد على البضائع كما يرد 
في انات كل التئذ ررك القاز. و لر اء و افر قات ال ات 
والضكف ١‏ رتررية الأتخاص لحر اسة لفات المامة خت يقر هة 


العمل الآن مكاتب أمن وحراسة متخصصة ٠‏ 


وقد ذهب جانب من الفقه""» إلى أن المتعهد بالتوريد لا يعتبر عملا 
تجارياً إلا إذا سبقه عملية شراء فإذا قام مزارع بتوريد نتاج أرضه فإن ذلك 
SO E‏ 

يشرط سيق القر اء لافار الثرريد عملا تخارتا حبك يز فام الستورة 
E N e E‏ 
فى ذلك أن المشرع نص فى المادة /١‏ أ على اعتبار التوريد عملا تجارياً إذا 
وقع على وجه الاحتراف أى أنه يحتاج إلى نوع من التنظيم والاستمرارية 
وهذا النص يختلف عن نص المادة ٤/أً‏ الخاص بشراء المنقولات بقصد بيعها 
أو تأجيرها والقول بغير ذلك يجعل نص المادة ١أ‏ لغوا ما كان المشرع 
بحاجة للنص عليه 


وهذا الرأى الذى نذهب إليه لا يؤدى إلى مخالفة نص المادة ٩۹‏ من 
قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ التى تعتبر بيع المزارع منتجات الأرض 
اغا ا کو ع سه ر 
تجارية وذللك لأن البيع الذى تقصده المادة ٩‏ هو البيع الذى يتم فورأ فى 


.٤٣ص‎ - سميحة القليوبى - المرجحع السابق‎ ٠د‎ )١( 
حسن شفيق - الموجز ف القانون التجارى - الجرء الأول - دار النهضة‎ ٠د‎ )۲( 
.٠٠۳ص‎ ۱۹۱۸ العربية سنة‎ 
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صورته البسيطة ولا يشتمل على التكرارية والتنظيم أى البيع الذى لا يأخذ 
شکل التورید ۰ 

وعلى ذلك يعتبر توريد السلع والخدمات عملا تجارياً طالما تم ذلك 
بشكل دورى وفى مواعيد منظمة بصرف النظر عن سبق شرائه للمواد التى 
يتعهد بتوریدها ۰ 
ثانياً: الصناعة: 

تعتبر الصناعة عملا تجاريا إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف 
(مادةه إب) ويقصد بالصناعة تحويل الأشياء من حالة إلى حالة أخرى» فقد 
يتم تحويل المواد الأولية إلى مواد نصف مصنعة مثل تحويل القطن إلى 
خيوط نسيج وقد يتم تحويل المواد الأولية إلى مواد كاملة الصنع مثل تحويل 
القصب إلى سكر» وقد يتم تحويل المواد نصف مصنعة إلى مواد كاملة 
الصنع متل تحويل النسيج إلى ملابس» ويتوسع القضاء فى مدلول الصناعة 
حيث أضاف إليها الأعمال التى يترتب عليها تحسين الأشياء ورفع قيمتهاء 
مثل صناعة الصباغة» وورش إصلاح السيارات ٠‏ 


وتعتير الصناعة عملا تجاريا إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف 
سواء كان المشروع القائم عليها يقوم بشراء المواد الأولية أو يقوم هو 
باستخراجها أو زراعتها أو تقدم له من الغير لتحويلها. 


ويشترط لاعتبار الصناعة عملا تجارياً أن تكون على قدر من 
الأهميةء فهى غالبا تمارس فى شكل مشروع منظم يتم المضاربة من خلاله 
على المواد الأولية وأسعار السلع والآلات والعمالء لذلك استقر الرأى على 
استبعاد أعمال الحرفيين من نطاق الصناعة وخروجها عن مجال الأعمال 
التجاريةء لأن الحرفى غالبا يعتمد على مهارته الشخصية وففه أكتر من 
اعتماده على تحويل الأشياءء من هؤلاء النجار والنقاش والمنجد والترزى 


)١(‏ راحع د٠‏ سميحة القليوبى - المرجع السابق - ص۳۸. 
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وغيرهم» آما لذا لجا الحرفى إلى استخدام الآلات وعدداً من العمال فإن عمله 
يعتبر تجاريا أو يدخل فى مدلول الصناعة مثل الترزى الذى يقوم بشراء 
امن الاك ,غل ٠ع‏ من امان خت تخر فى هن العا ن 
حرفى إلى مصنع لصناعة الملابسء وكذلك النجار الذى يستخدم آلات 
متطورة وعدد كبير من العمال فإنه يتحول إلى مصنع لصناعة الموبيليا وقد 
نص قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ١١‏ على أن أرباب 
الحرف الصغيرة لا تسرى عليهم أحكام القانون التجارى» ويعد من أرباب 
الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفه ذات نفقات ز هيدة للحصول على مقدار 
من الدخل يؤمن معاشه اليومى ٠‏ 


ثالثاً: النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية: 

نصت المادة ٥/ج‏ من قانون التجارة رقم ١۷‏ لسنة ۱۹۹۹ على 
اعتبار النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية عملا تجارياً إذا تم مزاولته على 
وجه الاحتراف وعلى ذلك يجب أن يتم النقل فى شكل منظم ومتكرر حتى 
يمكن مزاولته على وجه الاحتراف» أما إذا قام أحد الأشخاص بنقل أصحابه 
أو أقاربه أو أى شخص آخر بشكل عارض فإن عمله لا يعتبر تجارياً حتى 
ولو تقاضی أجرا على ذلك ۰ 


وعقد النقل هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه الناقل بتوصيل الأشخاص 
أو الأشياء من مكان إلى آخر فى الميعاد والمكان المتفق عليه نظير أجر 
يدفعه الطرف الآخر» ويلتزم الناقل بسلامة الأشخاص والأشياء. 


ورغم أن النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية لم يكن منصوصا 
عليه فى المجموعة التجارية الملغاة إلى أن الرأى كان مستقراً على اعتباره 
عملا تجارياً بالقياس على النقل البحرى المنصوص عليه» أما قانون التجارة 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ فقد جاء النص على النقل البرى والنقل فى المياه 
الداخلية صراحة. 
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ويعتبر النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية عملا تجاريا إذا تم 
مزاولته على وجه الاحتراف سواء قام به فرد أو شركة من شركات قطاع 
الأعمال أو القطاع الخاص وأيا كانت طبيعة الوسيلة المستخدمة فى النقل 
البرى كالسيارات أو السكك الحديدية أو العربات التى تجرها الحيوانات» وأيا 
كانت وسيلة النقل فى المياه الداخلية كالمراكب الشراعية والسفينة والصنادل 
أو حتى القوارب أو أى شئ آخر يمكن استخدامه فى النقل فى المياه 
الداخلية ٠‏ 

ويعتبر احتراف النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية عملا تجاريا 
سواء تولى الشخص قيادة وسيلة النقل بنفسه أو عهد إلى ذلك لمن يعمل لديه 
من العمال''. 


رابعاً: الوكالة التجارية: 

تعتبر الوكالة التجارية عملا تجارياً إذا تم مزاولتها على وجه 
الاحتراف وقد نصت على ذلك المادة ١د‏ من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 
۹,؛, ورغم أن هذا القانون الأخير قام بتنظيم أحكام الوكالة التجارية إلا 
أنه لم يضع تعريفاً لها . 

ويمكن تعريف الوكالة التجارية بأنها ذلك العقد الذى يتعهد فيه الوكيل 
التجارى والذى قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتباريأً بتمثيل الموكل الذى يكون 
فى العادة أحد التجار أو إحدى الشركات التجارية الكبرى أو إحدى المنشآت 
الصناعيةء بأن يقوم دون أن يكون مرتبط بعقد عمل أو عقد تأجير»ء بتقديم 
العطاءات أو إبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم 
ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو بإسمه ولحساب أحد هؤلاء 


١ص‎ ۱۹۷۹ = د على پوس = القانون التجاری = دار الفکر الغری‎ )١( 
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ويمارس أيضاً الوكيل التجارى أعمال التمثيل التجارى أوالصناعى على وجه 
الاستقلال ويتعاقد باسم ولحساب الموكل فى مقابل عمولة''. 


وقد نص قانون التجارة رقم ۱١۷‏ لسنة ۱۹۹٩‏ رقم ۱١‏ لسنة ٠۹۹٩۹‏ 
فى الفصل الخاص بالوكالة التجارية فى المادة ٠٤۸١‏ على أن تطبق أحكام 
اة لار ا كان ال رل رة راتت الا ب ل 
الغ و ضا تصن ف لادد ١۶١‏ على آنه إا أعطبت الركالة اجار ية 
مطلقة - أى دون تحديد أعمالها - فلا تتصرف إلا إلى المعاملات التجارية»› 
وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل 
القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من 
الموگل: 


وتكون الوكالة التجارية بأجر» ويستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد 
ليرام الصفقة التى كلف بهاء وكذلك يستحق أجر إذا أثبت تعذر إيرام الصفقة 
لسبب يرجع إلى الموكل (مادة٠١٥٠‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة )٠۹۹۹٩‏ 
للموكل رفض الصفقةء وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلسى 
الوكيل تأخير إيرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة 
يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا فى العمل بغير تعليمات منه 
(مادة۱٥٠‏ تجاری) ۰ 


وحسناً فعل المشرع التجاری فى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹۹‏ 
عندما نص على اعتبار الوكالة التجارية عملا تجاريا إذا تم مزاولتها على 


- راحع د٠ أكثم الخولى - الموجز ف القانون التجارى - الجزء الأول‎ )١( 
وأيضا د٠ ثروت عبد الرحيم - القانون التحارى المصرى‎ .٤ ص‎ -_- ۰ 
- وأيضا د٠ أبو زيد رضوان‎ .٠۸١ حص‎ ۱۹۸۰٥ ¬ دار النهضة العربية‎ - 
- ۱۹۸۷ = “ميحة القليويى - العقود التحاریة‎ ٠د‎ .١ ٤۷ص‎ - المرحع السابق‎ 
. ۲ ٦ص‎ 
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وجه الاحتراف» ولم يكتفى وفقا لما كان متبع فى القانون التجارى الملغى 
ع ا ‏ ا ر اة اة قط حت اح ارات بالر اة تقر دوعا من 
أنواع الوكالة التجارية بجانب وكالة العقد والتمثيل التجارى لذلك عندما قمنا 
بوضع تعريفا للوكالة التجارية كنا حريصين على وضع تعريف يشمل أنواع 
الر اة التحار ية ها 


وقد قام قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ بتنظيم أحكام الوكالة 
بالعمولة ووكالة العقود فى الفرع والثانى من الفصل الخامس من الباب الثانى 
باعتبارها من أنواع الوكالة التجاريةء وستقوم ببيانها كما يلى: 


الوكالة بالعمولة: 

والوكالة بالعمولة هى العقد الذى يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى 
باسمة قضرفا قاتونيا السات المركل» (مااة ١١١‏ من قاتون التجازة رة ١١‏ 
لسنة ۱۹۹۹) ويعتبر عمل الوكيل بالعمولة تجارياً إذا مارسه على وجه 
الاحتراف بصرف النظر عن طبيعة الأعمال التى يتوسط فيهاء والعقود التى 
يبرمها الوكيل بالعمولة يظهر فيها وكأنه يتعاقد لنفسه» فيك ون طرفا فيها 
وترتب الالتزامات فى ذمة الوكيل بالعمولة كما يلتزم بضمان تنفيذ العقدء 
زا کن .غاكات لرل تمر رالو گل ف لقره کے ورس لکیل 
بالعمولة تكون لحساب الموكل ويلتزم بنقل الالتزامات والحقوق المترئبة على 
هذه العقود للمو كل 


ويجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه 
إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه»ء ولا يترتب على الإفضاء باسم 
الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة ما دام الوكيل يبرم العقد باسمه وعلى الوكيل 


- راجع د أبو زيد رضوان - مبادئ القانون التجارى - المرحع السابق‎ )١( 
, ۱١۰ص‎ 
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بالرلة الإفضاء إلى السركل باس اتير الى فاك سه 3ا طت الموكل مه 
ذلك فإذا امع الركيل بالعولة عن الإقضاء باسم الغير دون مسوغ جاز 
اغتبارء امنا تتفذ الضفة (ممادة ١۷١‏ من قانوق القجارة رقے۷ 
لسنة۱۹۹۹) 


ويلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه» كما يلتزم 
هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة وليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل 
بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة 
ما لم ينص القانون على غير ذلك (مادة٤ ٠۷‏ تجارى) وهذه الأحكام تختلف 
عن الوكالة العادية الذى يتعاقد فيها الوكيل باسم ولحساب الموكل ٠‏ 


وكالة العقود: 

وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه 
الاستمرار وفى منطقة نشاط معينةء الترويح والتفاوض وإبرام الصفقات باسم 
الموكل ولحسابه مقابل أجر ويجوز أن تشتمل مهمته تنفيذها باسم الموكل 
ولحسابه ۰ 

ومن الأمثلة العملية لوكالة العقودء تعهدات الوكلاء فى مواجهة 
أصحاب المصانع وكبار التجار - كأصحاب مصانع السيارات والأجهمزة 
الكهربائية - بالبحث عن عملاء لمنتجاتهم وسلعهم وبضائعهم التى يقومون 
بإنتاجها أو الاتجار فيها كذلك تعهدات الوكلاء بإبرام العقود باسم وكلائهم مع 
الغير لتصريف منتجاتهم وسلعهم ٠‏ 


ويتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجارى 
بشأنها على وجه الاستقلال ويتحمل وحدة المصروفات اللازمة لإدارة 
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نشاطه''ء وبالتالى يعتبر عمل وكيل العقود تجاريا إذا تم ممارسته على وجه 


الاحتراف: 


ولا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد فى ذات 
المنطقة ولذات الفرع من النشاط كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا 
لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقةء ذلك كله مالم يتقق 


الطرقان ضر احة على غير ذلك (مادة١ ١۷‏ من قانون التخار ئ" 


ويجب أن تثبت عقد وكالة العقود كتابةء وأن يبين فيه بوجه خاص 
حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة 
(مادة ٠۸١‏ من قانون التجارة) وإذا اشترط فى العقد أن يقيم وكيل العقود 
مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن 


تقل مدة العقد عن خمس سنوات (مادة ۱۸١‏ تجارى) ٠‏ 


ولا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل» إلا إذا أعطى له 
الموكل هذا الحق وفى هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا 
دون ترخيص خاص ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ 
العقود التى تبرم عن طريقةء ويعتبر ممثلاً لموكله فى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ 
العقود التى تبرم عن طريقة ويعتبر ممثلاً لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه 
العقود والتى تقام فيه أو عليه فى منطقة نشاط الوكيل (مادة ۱۸۲ تجارى). 


وعمل وكيل العقود» كما سبق أن ذكرناء يعتبر تجارياً إذا زاوله على 
سبيل الاحتراف بصرف النظر عن طبيعة العملية التى يتوسط فيها سواء 
كانت مدنية أو تجاريةء وبالتالى فإن الطرف الآخر فى عقد الوكالة أى 


.٠۹۹٩۹ راحع المادة ۱۷۸ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ )۱١( 
راجع الأستاذة الدكتورة ميحة القليوبى - العقود التجارية - المرجع السابق‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۱۲ ٤ص‎ - 
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الموكل يتوقف طبيعة العملية على حسب ما إذا كانت تجارية أو مدنية كما 
تتوقف على کونه تاجرا أو غير تاجر ۰ 


الممثل التجارى: 

يعتبر ممثلاً تجارياً كل من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من 
أعمال تجارته سواء كان فى مجل تجارته أو محل آخر حيث يعتبر الممشل 
التجارى أحد معاونى التاجر فى مجال نشاطه التجارى وعمله نوع من 
الوكاة اة 


ويعتبر عمل الممثل التجارى تجارياً إذا زاول نشاطه على وجه 
ا ا رکا وکا عن الاح ر لتر ك ورلن سكا 

ويجب ملاحظة أنه لا يشترط أن يقوم الممثل التجارى بما كلف به 
من أعمال تجارية بمقر الشركة أو التاجر أو المصنع فقد يجد أنه من الأنسب 
أن يباشر مهمته فى محل آخر يقترب من العملاء وفى هذه الحالة يسمى 
ممثل تجارى غير متجول وقد يرغب الممثل التجارى فى القيام بعمله متجولا 
دون محل يباشر فيه أعماله التجارية المفوض فيها. 


وعلى الممتثل التجارى عند التوقيع على التصرفات التى يقوم بها فى 
مواجهة من يتعاقد معه أن يضع إلى جوار اسمه»ء اسم التاجر أو الشركة أو 
المصنع الذى فوضه مع إضافة كلمة بالوكالة لإبراز صفة الممثل التجارى 
كنائب فى تعاقده مع الغير وليس بصفته أصيلاً فى التعاقد ٠‏ 


ولم یهتم المشرع التجاری الجدید رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بتنظيم أحكام 


الممثل التجارى ويبدو أنه اعتبره قريب الشبه من وكيل العقود» لذلك اكتفى 
بوضع تنظيم لأحكام هذا الأخير بالإضافة للأحكام العامة للوكالة التجارية. 


. ١٤۹ص‎ ¬ ميحة القليوبى - المرجع السابق - العقود التجارية‎ ٠د‎ )١( 
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خامسا: السمسرة: 

كان القترن التكار ى الط قي السو علا كايا قو آى 
حتى ولو وقع مرة واحدة من شخص غير تاجر» إلا أن قانون التجارة رقم 
۷ 4 اء زار السرة غلا تجار ا ك مزار ق عل 


وبالتالى يعتبر عمل السمسرة عملا تجارياً إذا تم مزاولة النشاط على 
وجه الاحتراف أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار سواءكانت 
مدنية أو تجارية وبالتالى تتوقف طبيعة العملية بالنسبة للطرف الآخر فى عقد 
السمسرة على كونها تتعلق بعمل تجارى أم بعمل مدنى» فالسمسار الذى 
يتوسط فى إيرام صفقة تتعلق ببيع المزارع لمنتجات أرضه يعتبر عمله 
تجاريا إذا تم مزاولته على وجه الاحتراف» ويعتبر هذا العمل بالنسبة للطرف 
الآخر فى عقد السمسرة وهو المزارع عملا مدنياًء 


وعقد السمسرة هو العقد الذى يتعهد بمقتقضاه السسار لشخص 
بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إيرامه نظير أجرا 
وعمولة» وإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد الأجر قدره القاضى تبعاً لما بذله 
السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به. 


ولا يستحق السمسار أجرة إلا إذا أدت وساطته إلى إيرام الصفقةء 
وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض 
السمسار عما بذله من جهد ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو 


لم ينفذ کله أو بعضه٠‏ 


سادسا: التأمين على اختلاف أنواعه: 
كانت المجموعة التجارية الملغاة تنص على التأمين البحرى فقط 
باعتباره عملا تجارياً منفردا أى ولو وقع مرة واحدة رغم أنه ما كان ليتم 
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ممارسته عادة إلا على وجه الاحتراف» لذلك جاء قانون التجارة رقم 1۷ 
لسنة ۱۹۹١‏ وعدل من هذا الوضع ونص على تجارية جميع أنواع التأمين 
إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف (مادة ١د‏ تجارى). 


ويقصد بالتأمين العقد الذى يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بأن 
بوذن لتنخض اأخز سم السكامن مله فن اهال أ راد مرك اوغورض 
مالى آخر فى حاله وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه مقابل قسط 
يدفعه المستانف للمومن ٠"‏ 

والتأمين يعتبر عملا تجارياً بالنسبة للمؤمن إذا زاوله على وجه 
المقاولة والاحتراف» أما بالنسبة للمستأمن فإنه إذا كان غير تاجر فإن الأمر 
يتوقف على طبيعة العملية بالنسبة له هل هى تجارية أو مدنية وفقاً لنظرية 
الأغمان التجار ية و ا کان اجر ا فان هذا الاين بز كتجاريا 4ا قان 
مقطا شرن تجارته ما ذا كان غير ذلك فة بر عملا ميا ؛ 


ويشمل ذلك کل أنواع التأمین سواء کان تأمین بحرى أو جوى أو 
برى» وسواء كان تأمين أشخاص كالتأمين على الحياة أو الشيخوخة أو 
المرض أو الإفلاس» أو كان تأمين على الأشياء كالتأمين على المنزل ضد 
الحريق أو السرقة أو التأمين على البضاعة من أخطار الطريق» أو كان 
تأمين من المسئولية كالتأمين على السيارة أو العمال ٠‏ 


ويجب ملاحظة أن التأمين الذى يعتبر تجارياً إذا تم مزاولته على 
وجه الاحتراف هو التأمين العادى أى التأمين ذو الأقساط المحددة أما 
الثأمين التبادلى أو التعاونى فإنه يعتبر عملا مدنياً وهو التأمين الذى يقوم به 
جماعة من الأشخاص معرضين لنفس الأخطار بدفع تعويض بمن يتعرض 


منهم لضرر من مجموع الاشتراكات المدفوعة من كل عضو يشترك فى هذا 


.٠۷۳ص‎ ¬ أبو زيد رضوان - المرجع السابق‎ ٠د‎ )١( 
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التأمينء ولا يعتبر هذا التأمين التبادلى أو التعاونى تجارياً حيث تنتفى فكرة 
المضاربة وتحقيق الربح ٠‏ 
سابعاً: عمليات البنوك والصرافة: 

كان المشرع التجارى وفقا للمجموعة التجارية الملغاة يعتبر عمليات 
انرك و الضر اة أعال تجار ول وق رة راخ من قل راف ا 
هن فل اكا ررغ دمن اة اة رصب مباقرة هذه اللات 
بواسطة الأفراد» فالغالب أن تتم هذه التعاملات على وجه الاحتراف وهذا ما 
نص عليه المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة 
٠١‏ وحيث تعتبر عمليات البنوك والصرافة أعمال تجارية إذا تم مزاولتها 
على وجه الاحتراف ٠‏ 


أعمال البنوك: 

اعتبر المشرع عمليات البنوك أعمالاً تجارية إذا تم مزاولتها على 
وجه الاحتراف وهذه العمليات لا يتصور وقوعها إلا من مشروع تجارى» 
حيث لم يحدث عملا أن قام شخص بعمل من أعمال البنوك'' 


ولم يتم وضع تعريف محدد لعمليات البنوك لعدم وجود ضابط فضى 
س ال اتر ر ك هن عه اة قل ا 
ركرك و ار الان ال ات اكان اعرف كاف وشن 
ا ا 
وخطابات الضمان والحساب الجارى وشراء وبيع النقود ورهن الأوراق 
المالية والنقل المصرفى وغير ذلك ٠.‏ 


زی عل الك قايا ساد مو دة الك ار فاا الل برف 
قرر قانون التجارة رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ٠٠١‏ على سريان أحكامه 
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على العمليات التى تعقدها مع عملائها تجارأ كانوا أو غير تجار وأيا كانت 
ذه الات 


.٠۳ص‎ - ثروت عبد الرحيم - المرحع السابق‎ ٠د‎ )١( 
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أعمال الصرافة: 
نص قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ على اعتبار أعمال 
رو ع د و 


ويقصد بعمليات الصرافة مبادلة نقود بنقود مقابل عمولة مع الاستفادة 
من فروق الأسعار» والصرف نوعان» إما صرف يدوى وهو الذى يتم بين 
المتعاقدين فورا وتسليم كل منها العملة التى قام باستبدالهاء وإها صرف 
مسحوب أو مؤجلة وفيه يأخذ الصيرفى النقود ويتعهد بأن يسلم لعميلة نقود 
وطنية فى البلد الذى يرغبها العميل وفى الوقت الذى يحدده٠‏ 


جه الأتراآف آنا باقة اليل فلا تقر تجار ية ا گان لجرا ا 
a gE Ea‏ 


ثامنا: استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها: 
الأعمال التجارية التى أضافها المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم ١١۷‏ 
لسنة ١۱۹۹ء‏ حيث أنها لم تكن مضافة فى المجموعة التجارية الملغاه. 


رك کرت هة ته المعامات ف الفسر الخالى شرا اة 
التمیة آل تخید ها الت فى كل االات مرك كات اة رث تة 
فضا اكور ة راخةايا فل بكاها راع ك مزن عة كن 
توزيعها على المستهلكين» أو فى مجال الزراعة حيث يتم الاحتياج أيضا 
لعمليات النقل وتخزين المحاصيل فى مخازن عموميةء أو فى مجال التجارة 
حيث تحتاج المتاجر الكبيرة إلى نقل بضائعها أو إيداعها فى المخازن تمهيدا 
لبيعها للمستهلكين أو توزيعها على تجار التجزئة٠‏ ويعرف عقد الإيداع فى 
اكان اك اك اى تة فاه صا الى توا كا فة 
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أو شركة بتسليم بضاعة أو محصول وحفظها لحساب المودع أو من تؤول 
إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صك تمتها . 


وقد عرف قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ عقد الإيداع فى 
المستودعات العامة فى المادة ١/٠٠١‏ وعقد إيداع البضائع فى المستودعات 
العامة من عقود المدة وتعتبر المدة من أركان العقد, إذ يفشقرض إيداع 
البضائع استغراق مدة من الزمن» لذلك تطبق عليه القواعد الخاصة بعقود 
المدة ٠‏ 

ولا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل 
البضاعة المودعة وتكون قابلة للتداول» إلا بترخيص من الجهة الإدارية 
المختصة وا للقزروط والاركاع الى يدر اقرار مها دة ۲١١٠‏ 
تجاری) ۰ 


ويلتزم المودع عند إيداع البضائع المستودع العام أن يدلى إلى 
المستودع بكافة البيانات المتعلقة بالبضائع» ويشترط أن تكون هذه البيانات 
صحيحة ودقيقةء ويحق للمودع أن يقوم بفحص البضاعة المودعة أثناء فققرة 
التخزين حتى يضمن عدم استبدالها أو التلاعب فيها كما يجوز له أخذ عينات 
منهاء ويجوز للمودع أن يمكن الغير من القيام بفحص البضاعة بتفويض منه 
(المادة ١/٠١١‏ تجارى)ء وأجاز المشرع فى قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 
۹ للمودع القيام بإجراء التصرفات القانونية على البضائع المودعة لدى 
المستودع سواء كان ذلك عن طريق نقل ملكية البضاعة المودعة أو رهنها 
(مادة ۱/۱۳١‏ تجاری) 

وعقد إيداع البضائع» كما ذكرناء من عقود المدة لذلك يحق للمودع 
استرداد البضاعة متى انتهت مدة العقد ٠‏ 
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كما يلتزم المستودع بحفظ البضاعة وصيانتهاء ولا يسأل المستودع 
ن فاك التضاعة أو ها ا كان ذلك ر اها إلى اة الق اهر ةآر عيب 
ذاتى فى البضاعة أو خطا المودع فى التعبئة والتغليف''ء ويلتزم المستودع 
باضدار كرك قم الشاعة هذ السكرك رن خلا للذارل» 

ويعتبر استيداع البضائع عملا تجار بالنسبة لصاحب المخزن إذا تم 
مزاولته على وجه الاحتراف» أما بالنسبة للعميل المودع فإن العملية تعتبر 
تجارية إذا كان تاجراً أما إذا كان غير تاجر فإنها تتوقف على طبيعة العملية 


وما إذا كانت تجارية أو مدنية. 


والسبب فى قيام المشرع بالنص على تجارية استيداع البضائع هى 
أنها تنصب على احتراف القيام بتخزين البضائع لحين ت صريفها ولا تعتبر 
إيجار للمخزن لذاته» كما أنها تشتمل على تداول السلع. 

ويعتبر أيضاً عملا تجاريا على سبيل الاحتراف استيداع وسائل النقل 
المحملة بالبضائع وهى الشاحنات الكبيرة المحملة بالبضائع أو المجهزة لذلك 
والتى يتم إيداعها لدى المخازن العامة وأيضاً إيداع المحاصيل الزراعية فى 
صوامع تخزينية يعتبر عملا تجارياً إذا تم مزاولته على سبيل الاحتراف» 
وفى الغالب لا تمارس عملية استيداع البضائع ووسائل النقل وتخزين 
المحاصيل الأعلى سبيل الاحتراف ٠‏ 


.٠۹۹٩ المادة ۱۳۲ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ )١( 
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تاسعا: أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجال النشر» والطباعة» 
والتصوير» والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرهاء والترجمةء والإذاعةء 
والتليفزيون» والصحافة» ونقل الأخبارء والبريد» والاتصالات» 
والإعلان ۰ 


مسا فك قيهن امقر اتجارى ادت فى قار الجارةرق 
۷ ل ۹۹۹ اعا تجار كان بر ك مر قر ها قى المخمو هة 
التجارية الملغاة للقضاة ونظرأً للاستقرار على تجارية هذه الأعمال إذا تم 
مزاولتها على وجه الاحتراف» فقد نص عليها المشرع بل وترك المجال 
لإضافة غيرها أيضاً عن طريق القياس ٠‏ 


وسوف نقوم بيان أعمال هذه الدور والمكاتب على الوجه التالى: 

يعتبر عمل دور النشر تجارياً لأن الناشر يقوم بشراء حق التأليف من 
المؤلف ويقوم ببيع الكتاب إما بعد طبعه من خلال مطبعة يمتلكها أو طبعة 
لدى الغير» وتقوم دار النشر فى هذه الحالة بعمل من أعمال المضاربة حيث 
يكون هدفها تحقيق الربح والمضاربة على عمل المؤلف كما أنها تساعد على 
تداول الفكر بين المؤلف والجمهور ٠‏ 


اكا كار اغ ركاف لتوو ال اة تر اعا وها 
تقوم به أعمالا تجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف حيث أنها تتضمن 
فكرة المضاربة نظراً لشرائهم الأوراق وإعادة طبعها أو تصويرها أو الكتابة 
عليها وإعادة بيعها مرة أخرى بهدف تحقيق الربح ٠‏ 


فهى تضارب على أسعار الورق والأحبار والأيدى العاملة وتسعى 
إلى تحقيق الربح من خلال ذلك ٠‏ 

الطباعة تشمل طبع الصور الفنية والكتب والمجالات والجرائد وطبع 
الإسطوانات والأشرطة الموسيقية والغنائية وطبع نسخ من الأفلام السينمائية 
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وغيرها أيا كانت الأداة المستخدمة فى الطبع والتصوير أيضاً ييشمل كافة 
أنواع التصوير وأيا كائت الأداة المستخدمة قى التصوير طالما نتم ممارسة 
هذا العمل على وجه الاحتراف ٠‏ 


والكتابة على الآلات الكاتبة يشمل الكتابة بهدف إعادة بيع الأوراق 
مكتوبةء كما يشمل التعليم على هذه الآلات»ء حيث أن الهدف من هذه الأعمال 
تحقيق الربح والمضاربة. 


ومكاتب الترجمة أيضا تقوم بدور هام للحكومة الثفافية والعلمية فى 
E CET N TR‏ 
تعلق الأمر مكتب علمية وتعليمية أو مقالات أو أبحاث أو رسائل علمية» 
وسواء تم ذلك للأفراد أو رجال الأعمال أو الشركات أو قطاعات الدولة 
وغیرهاء 

ومما لا شك فيه أن عمل مكاتب الترجمة يتضمن عنصر المضاربة 


وتحقيق الربح إذا تم مزاولته على وجه الاحتراف ٠‏ 


وأيضا الإذاعة والتليفزيون» فرغم أنها مؤسسات تابعة للدولة وتقدم 
خدماتها للجمهور بغير مقابل إلا أنها أصبحت الآن من الأعمال التى تدر 
دلا كيرا وتكن أر ناحا هة تة الإعاات الي ق ا تافر 
والشركات وتسويقها لبرامجها وأعمالها إلى محطات الإذاعة والتليفزيون 
المختلفةء ثم أن خضوع هذه المؤسسات للدولة لا يمنعها أن تمارس الأعمال 
التجارية وتخضع للقانون التجارى ٠‏ 

رقفل هذا انك ادو هات السك اتور فر ك ان الات 
منها مملوك للدولة إلا أنه أصبح الآن جانب من هذه الاستوديوهات مملوكا 
للأفراد والشركات» وتمارس على وجه الاحتراف أعمالهاء لذلك تعر ما 
تقوم به من الأعمال التجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة. 
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كما يعتبر تجارياً أيضاً عمل مكاتب نقل الأخبار إذا تم مزاولته على 
وجه الاحتراف» ويطلق عليها وكالات الأنباءء حيث تقوم هذه الوكالات 
بتجميع ونقل الأخبار من مكان إلى آخر بهدف تحقيق الربح» مثل وكالة أنباء 
الشرق الأوسطء ووكالة رويتر ووكالة تاس ووكالة الخليج وغيرهامن 
رات وکات ات تخر ةا اغمان و اض مانت اريت 
والاتصالات الخاصة التى تقوم بهذه الخدمة لرجال الأعمال والشركات 
والجمهور بهدف تحقيق الربح يعتبر عملها تجارياً إذا مارست هذا العمل 
على وجه الاحتراف مثل مكاتب البريد السريع ومكاتب الاتصالات وتحويل 
المكالمات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة لخدمة رجال الأعمال والشركات 
افو وا ضا كات لوردو ات ل ت ن اا 
كثيرة» ولا يمنع كونها مملوكة للدولة من ممارستها للأعمال التجاريةء وأيضا 
مكاتب الإعلانات أو التى يطلق عليها وكالات الإعلانات مثل وكالة الأهرام 
للإعلانات وغيرهاء حيث تقوم هذه المكاتب بالإعلان عن السلع والخدمات 
للجمهور لتعريفه عليها ومعرفة مزاياها واسم منتجها أو بائعهاء وهى تقوم 
بذلك عن طريق النشرات المطبوعة أو الصور أو الإعلانات أى كان وسيلتها 
فى ذلك سواء كانت الإذاعة أو التليفزيون أو السينما أو المجلات أو الصحف 
أو الطريق العام من خلال الإعلانات الثابتة أو المتحركة. 


ANA NY i N EOS E ON 
يعدبر ريا هھ إكا لمع مراو‎ 
٠ وجه الاحتراف‎ 


والجدير بالنكر أن أعمال هذه الدور والمكانب لا بباشن غالبا إلا من 
خلال مشروع منظم معد بالآلات والأجهزة ذوى الخبرة اللازمة له 
عاشرا: الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى 
عبر الأقمار الصناعية: 
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يعتبر الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى عملا تجارياً إذا تم 
مزاولته على وجه الاحتراف طبقا لنص المادة ١/ط‏ من قانون التجارة رقم 
۷ لسنة ۱۹۹۹۰ 

ويقصد بالاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى عملية الاتجار 
والتربح الناتجة عن إعداد وتحديث برامج الكمبيوتر والحاسب الآلى» نظرا 
لقيام بعض الأفراد والشركات والمكاتب بالتخصص فى إعداد وتحديث 
وعلاج برامج الكمبيوتر ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذا النشاط يعتبر من الأنشطة الحديث التى 
صاحبت الثورة التكنولوجية فى عالم المعلومات والكمبيوتر» مما أدى إلى 
تنافس الأفراد والمشروعات والمكاتب فى إعداد هذه البرامج نظرأ للأرياح 
الخيالية التى تعود من هذا النشاط حيث لا يوجد مجال عمل الآن لا يدخل فيه 
عمل الكمبيوتر والحاسب الآلى ٠‏ 

أيضا استحدث المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم ١١۷‏ لسنة 
۹4 البث الفضائى عبر الأقمار الصناعية واعتبره عملا تجارياً إذا تم 
مزاولته على وجه الاحتراف (مادة ١/ط).‏ 

ويقصد بالبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية ما تقوم به الأقمار 
الصناعية المختلفة مثل قمر النايل سات وعرب سات والقمر الأوروبى 
وغيرها من بث البرامج الثقافية والترفيهية عبر قنواتها المتخصصة٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والببث 
الفضائى عبر الأقمار الصناعية لا يتم فى الغالب إلاامن خلال مشروع 
منظم . 
الحادى عشر: العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية: 
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كان الر أن مستقر ا وفقا للفقه التقليدذى قى النجمرعة التجارية الملغاة 
على اعتبار العمليات الاستخراجية من الأعمال المدنيةء وكانت حجتهم أن 
هذه الأعمال مجرد استغلال للمواد الطبيعية ولم يسبقها شراءءكما أنها تتصل 
باستخراج المعادن من باطن الأرض التى تعد من العقارات''. 


والرد على ذلك هو أن كتير من الأعمال التجارية لا يشترط أن 
يسبقها شراء خاصة إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف وأخذت شكل 
المشروع المنظم» كما أن العمليات الاستخراجية لا تتعلق باستغلال عقار 
وإنما الذى يستغل هو المنقول - المعادن والنفط والغاز وغيرها- الذى 
يستخرج من هذا العقارء ثم أن المشرع فى قانون التجارة عدل عن موقفه 
السابق واعتبر استغلال العقارات من قبيل الأعمال التجارية إذا تم مزاولته 


لذلك كان اتجاه قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ١١‏ لسنة 
۹ على تجارية العمليات الاستخراجية إذا تم مزاولتها على وجه 
استرات مسار بذك الاتجاه الضيت لتر ات التر هة وال ية عاي 
تجارية هذا النشاط إذا اتخذ شكل المشروع. 

فقد نصت المادة ١‏ /ى من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٠۱۹۹۹‏ على 
أن يعتبر عملا تجارياً إذا تم مزاولته على وجه الاحتراف العمليات 
الاستخراجية لمواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغخاز 
وغيرها. 

ويقصد بهذه العمليات استخراج المعادن أيا كان نوعهاء والفلفزات 
والبترول» والمياه» والغاز» وغيرها من باطن الأرض كما تشمل ما يستخرج 
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من أعماق الأنهار والبحار والمحيطات والبحيرات من الأسماك واللؤلوؤ 
والأصداف بجميع أنواعهاء واستخراج الملح من الملاحات. 


الثانى عشر: مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد 
بيعها: 
نصت المادة ١/إك‏ من قانون التجارة رقم ١١۷‏ لسنة ۱۹۹۹ على 
مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها باعتبارها أعمالا 
ا ا و ار ا 


ويقصد بهذه المشروعات مزارع تربية الدواجن التى تحترف هذا 
النشاط وتمارسه من خلال مشروع منظم يقوم بتربية الدواجن وبيعها حية أو 
بعد ذبحها وتغليفهاء كما يقوم ببيع ما تدره من بيض كماقديقوم هذا 
المشروع بإعادة تفريخ هذا البيض وإعادة التربية مرة أخرى٠‏ 


وشمل أيضا مشروعات تسمين المواشى والأغنام والإبل وغيرها إذا 
كان الهدف من التسمين قصد بيعها وممارسة العمل على وجه الاحتراف» 
ويجب أن يعاصر قصد البيع عملية التربية أو التسمين» فإذا قام مزارع 
بتربية الدواجن أو المواشى بهدف خدمة الأرض الزراعيةء فإنه لا يعتبر 
عملا تجارياً وإنما يعتبر عملا مدنياً لأنه لا يوجد لديه قصد البيع من عملية 
التربية حتى ولو قام بعد ذلك ببيع هذه الدواجن أو المواشىء فهذه الأعمال 
تساعد العمل الزراعى وتكمله لذلك تأخذ حكمه»ء أما إذا تم تربية الدواجن 
والمواشى وغيرها على وجه الاستقلال والاستمرار بقصد إعادة بيعها فإنه 


الثالث عشر: مقاولات العقارات: 
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كان المشرع فى المجموعة التجارية الملغاة يخرج كل ما يتعلق 
بالقار ات من رة الأغعال التجارنة إلا لغار لات المتعقة بانشاة الميانن 
م كان المقارل تدا تورية الر اكا ياء الك مة كا" , 


أما المشرع فى قانون التجارة الحالى فقد أدخل كل مايتعلمق 
بالعقارات دائرة الأعمال التجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف فقد 
نصت المادة ١د‏ على أن يعتبر عملا تجارياً إذا تم مزاولتها على وجه 
الاحتراف مقاولات تشييد العقارات وترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائهاء 
ولم يكتفى المشرع بذلك بل أضاف أيضاً مقاولات الأشغال العامة رغم 
ارتباطها بالدولة واعتبارها من العقود الإدارية إلا أن ذلك لايمنع من 
مزاولتها للأعمال التجارية وخضوعاً للقانون التجارى ٠‏ 


ويقصد بتشييد العقارات جميع أنواع المقاولات اللازمة لإنشاء 
العقارات حيث يشمل مقاولات الحفر والخرسانة والبناء والمحارة وأعمال 
الكهرباء والسباكة وغيرها ويشمل ذلك جميع العقارات كالمنازل أو الففادق 
أو المستشفيات أو المدارس أو المبانى الإدارية. 


ويقصد بترميم العقارات إعادة إصلاحهاء وعلاج ما يصيبها من خلل 
معمارى نتيجة تشققات أو هبوط فى الأرض المبنى عليهاء أو تصدع أحد 
الأعمدة أو الحوائط ويقصد بتعديلها إعادة شكلها المعمارى والهندسى حيث 
يمكن تحويل الفيلا إلى عمارة سكنية أو العكس أو إعادة تعديل الشكل 
الخارجى أو بعض الحوائط الداخلية أو توسيع البناء أو تصغيره وغير ذلك 
من التعديلات التى لا تخل بالأسس المعمارية والهندسية للبناء ومقاولات 
طلاء العقارات أى كان نوع مادة الطلاء. 


.٠۸۸۳ راجع المادة ۸/۲ من القانون التجارى الملغى الصادر عام‎ )١( 


- ۹ - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ل اللو أك ا ت ا ا كن قاو اة 
والإنفاق والآبار وبناء الكبارى ومد خطوط السكك الحديدية وأنابيب البترول 
والغاز والمياه والمجارى ومحطات الكهرباء وغيرهاء 
الرابع عشر: تشييد العقارات أو شراؤها أو استنجارها بقصد 

بيعها أو تأجيرها: 

اک ا کل ما قل بالعامات لار ف دال دار 
الأعمال التجاريةء نص المشرع فى المادة ٥‏ /م من قانون التجارة رقم ١۷‏ 
۱۹۹۹ عل ن بو عا كارا ا ك مزا كط وجدالاعك راف 
تشييد العقارات أو شراؤها أو استتجارها بقصد بيعها أو تأجير ها كاملة أو 
مجزأة إلى شقق وغرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو 
غير مفروشة» وبالتالى لا يعتبر عملا تجارياً وإنما عملا مدنيا تشييد هذه 
العقارات أو شراؤها أو تأجيرها بقصد بيعها أو تأجيرها إذا تم لمرة واحدة 
ولم يتم على سبيل الاحتراف ٠‏ 

فإذا قام شخص ببناء عقار أو شراؤه ثم قام ببيعه أو تأجيره وقام بهذا 
العمل مرة واحدة ولم يحترفه فإن عمله يعتبر عملا مدنياً يخضع لأحكام 
القانون المدنى ‏ 

ويلزم لتطبيق نص المادة ٥م‏ من قانون التجارة رقم ۷ لسنة 
۹ توافر الشروط الاآتية: 

١‏ تشييد العقارات أو شراؤّها أو استئجارها: 

لم يكتفى المشرع بتشييد العقارات وإنما أضاف إليها شراؤها أو 
استثجارها وأعطاها نفس الحكم» حيث أن الهدف من التشييد أو الشراء أو 
الاستئجار هو المضاربة وتحقيق الربح من خلال قصد البيع أو التأجير ٠‏ 

۲ - قصد البيع أو التأجير: 
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ك ساو اة اد ا ى الر ك ر اها سه 
بيع هذه العقارات أو إعادة تأجيرهاء حيث تتحقق بذلك نية المضاربة وتحقيق 
الأرباح سواء تم البيع أو التأجير فعلا أم لاء ويستوى أن يتم بيخ هذة 
العقارات كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف» سواء تم بيعها أو تأجيرها على 
أنها وحدات سكنية أو إدارية أو تجاريةء ويستوى أن يتم بيعها أو تأجيرها 
مفروشة أو غير مفروشة. 

۳ - مزاولة العمل على وجه الاحتراف: 

لكى يعتبر هذا العمل تجارياً لابد أن يتم مزاولته على سبيل الاحتراف 
أى من خلال مشروع منظم مستمر سواء كان الشخص الذى يمارس هذا 
الل كص طف م عاف ر كا : 

وبالتالى لا يعتبر عملا تجارياً قيام الشخص بممارسة هذا العمل لمرة 


ويلاحظ على هذا النص"'ء أنه لم يتضمن النص على تجارية إعادة 
بيع أو تأجير هذه العقارات من الناحية الفعلية مثلما فعل فى شراء المنقولات 
أو استئجار ها بقصد بيعها أو تأجيرهاء عندما نص فى المادة /٤‏ أً» ه٠‏ على 
تجارية إعادة بيع أو تأجير هذه المنقولات» والسبب فى ذلك كمانراه أن 
N‏ ا کر ا کارا مود 
أى حتى ولو وقع مرة واحدة» كذلك عملية البيع أو التأجير اللاحقة اعتبرها 
المشرع عملا تجاريا منفردا ولو وقع مرة واحدة. 

أما تشييد العقارات أو شراؤها أو استثجارها بقصد بيعها أو تأجيرها 
فإنه لا يعتبر عملا تجارياً إلا إذا تم مزاولته على وجه الاحتراف» أى أن 
العملية الواحدة التى تتم دون تكرار تعتبر عملا مدنيا يخرج من نطاق تطبيق 
القانون التجارى» لذلك فإن المشرع إذا قام بالنص على تجارية إعادة بيع أو 


)١(‏ نص المادة ١‏ /م من القانون التجارى الجديد. 
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تأجير هذه العقارات أى عملية البيع أو التأجير اللاحقة - مثلما فعل بالنسبة 
للمنقولات - فإنه يعتبرها عملا تجاريا منفردا ولو وقع مرة واحدة وهو مالم 
يرغبه المشرع وبالتالى لم ينص عليه٠‏ 


ومما لا شك فيه أن التعامل مع العقارات الآن يحقق أرباحاً طائلةء 
مما يجب إخضاعها لأحكام قانون التجارة إذا تم مزاولتها على وجه 
الاحتراف٠‏ 
الخامس عشر: أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد 
والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد 
العلنى ٠‏ 
نصت المادة ١‏ إن على أن يعتبر عملا تجارياً إذا تم مزاولته على 
وجه الاحتراف أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج 
الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى ٠‏ 


ويعتبر أعمال هذه المكاتب تجارية بغض النظر عن موضوع النشاط 
الان رة ف كرن ما ر تارا فكاقف السا رالات 
والخدمات بالرغم من أنها تقوم بعمل مدنى إلا أنها تمارس هذا العمل على 
وجه الاحتراف مما يكسب القائم عليها صفة التاجر'ء كما أن أصحاب هذه 
المكاتب يدخلون فى علاقات مع الجمهور» لذلك رأى المشرع ضرورة حماية 
الجمهور منهم بإخضاعهم لأحكام القانون التجارى وبذلك يجوز شهر إفلاسهم 
إذا توقفوا عن دفع ديونهم كما تتمتع هذه المعاملات بالسرعة التى يتميز بها 
القضاء فى الفصل فى المناز عات التجاريةء كما أنها تخضع لمبداً حرية 
الإثبات فى المواد التجارية وغير ذلك من الأحكام التجارية. 


.٠٠٠١ص‎ = أبو زيد رضوان - المرجع السابق‎ ٠د‎ )١( 
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ويقصد بمكاتب السياحة» المكاتب التى تقوم بحجز تذاكر السفر 
الداخلية للسياح» وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بالسياحة. 


ويقصد بمكاتب التصدير والاستيراد المكاتب التى تقوم بتسهيل عملية 
التصدير والاستيراد والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك . 


ويقصد بمکاتب الإفراج الجمرکكی»› المكاتشب التى تقوم بتخلميص 
البضاتع من الجمآرك والقام بكافة الإجراءات اللأرمة لذلك٠‏ 


ويقصد بمكاتب الاستخدام» المكاتب التى تقوم بإيرام عقود العمل مع 
الال من أحل تأجبر هة لير مقا أجرا وحفرلة ,يمف الك من 
الفرق بين الأجر المتفق عليه بينه وبين العامل والأجر الفعلى الذى يتقضاه 
المكتب من صاحب العمل ٠‏ 


ويقصد بأعمال البيع بالمزاد العلنى تلك المحلات أو الصالات التى 
يتم فيها بيع المنقولات أو البضائع فى مزاد علنى عام يحضره من يرغب فى 
ذلك» ويتم البيع لمن يتقدم بأعلى سعرء ومما لا شك أن هذه المحلات أو 
الصالات تحقق أرباح من فروق أسعار هذه المنقولات أو البضائع أو من 
العمولة التى تتقاضاها من أصحاب هذه المنقولات أو البضائع''. 


السادس عشر: أعمال الملاهى العامة: 

يقصد بالملاهى العامة المحلات والأماكن المعدة للجمهور لتقديم 
التسلية والمشروبات والطعام لهم بهدف تحقيق الربح» حيث تشمل أعمال 
الفنادق وما تقدمه من خدمات الإقامة وتقديم المأكو لات والمشروبات والقيام 
بالترفيه والتسلية وغير ذلك من الخدمات الفندقية» وتشمل أيضاً المطاعم أى 
كان نوعها وأى كان ما تقدمه من مأكولات أو مشروبات» وتشمل المقاهى 


٤ص‎ = بود مير الشرقاوئ = المرجع السابق‎ +3 )١( 
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وبما تقدمه من وسائل تسلية للجمهور عن طريق الألعاب المختلفة ومشاهدة 
التلفزيون والفيديو» وتشمل أيضاً أصحاب الفرق المسرحية أو التمثيلية أو 
الفضائية والعمل بالنسبة لصاحب الفرقة يعتبر تجارياً إذا احترف هذا العمل 
أُما بالنسبة للفنان كالممثل والموسيقى فلا يعتبر العمل تجاريا بل يعتبر عملا 
مدت لك كك جرد ووه اااكضة رقمل المافى الاب اا 
السينما والسيرك حيث يعتبر العمل تجارى بالنسبة لصاحب دور السينما 
والسيرك إذا احترف هذا النشاطء أما الفنان ولاعب السيرك فيعتبر العمل 
بالنسبة له مدني لاستخدامه لموهبته ومجهوده الجسدى. 


وقد نصت المادة ١/إس‏ من قانون التجارة رقم ۱۷١‏ لسنة ۱۹۹۹٩‏ على 
أن يعتبر عملا تجاريا إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف أعمال الففادق 
العا 


ومما لا شك أن القائم بهذه الأعمال إذا قام بها على وجه الاحتراف 
فإنها تعتبر تجارية بالنسبة له سواء كان فرداً أو شركة خاصة أو عامة أو 
الدولة. 

ومما لا شك أن حكمة "وغير ذلك من الملاهى العامة" الواردة فى 
المادة ٠٥‏ /إس تشمل كل ما يتعلق بالملاهى العامة مثل ملاهى المدن الجديدة 
ماجيك لاند» ودريم لاند وغيرها من الملاهى ويشمل اصطلاح الملاهى 
الغامة خا غررضن الضرت و الكو وماق الخاة مامات السا 
المعدة للجمهور» وغير ذلك من النوادى الرياضية التى تقدم خدماتها 
للأعضاء والرواد على سبيل الاستغلال. 


ولكن لا تعتبر أعمالا تجارية العروض الرياضية للهواةء والععمروض 
السنوية لفرق التمثيل الجامعى أو المدارس» أو العروض الخيرية حتى لو 
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تقاضى أصحاب هذه العروض أجر مقابل ذلك لأن عمل هؤلاء يعتير 
عارض لا يهدف إلى المضاربة ٠.‏ 


السابع عشر: توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرهامن 
مصادر الطاقة: 

نصت المادة ٤٠/٥‏ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ على أن 
يعتبر تجارياً إذا تم مزاولته على وجه الاحتراف توزيع المياه أو الغاز أو 
الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة» ورغم أن توزیع المياه أو الغخاز أو 
الكهرباء يدخل ضمن أعمال التوريد التى سبق اعتبارها أعمالاً تجارية إذا تم 
مزاولتها على وجه الاحتراف» إلا أن المشرع أراد أن يفرد لهذه الأعمال 
نصا خاصاً يوضحها حتى لا يثور نزاع بشأنها خاصة أن كثيرأ من شركات 
القطاع الخاص وقطاع الأعمال بدأت تزاول هذا العمل لذلك أراد المشرع 
حماية المتعلمين مع شركات توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من 
مصادر الطاقة بإخضاع هذه التعاملات بشكل صريح لأحكام القانون 
التجاری ٠‏ 


وما ل قك أن مرف لقا اة الخال سراء كان خا طعا 
أو معنويا خاص أو عام يخضع لأحكام القانون التجارى وتعتبر أعماله 
أعمالا تجارية سواء تم توريد الأشياء بحالتها الأولى أو بعد إإخال عليها 
بعك ادات الى تجا سال ل كال: 


يتضح مما سبق أن المشرع فى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹۹٩‏ 
عدد الأعمال التى تعتبر تجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف» ولكنه 
فى نفس الوقت فتح المجال لإضافة أعمال تجارية جديدة بالقياس من خلال 
نص المادة ۷ من قانون التجارة» حيث أن نص هذه المادة ييشمل الأعمال 
التجارية المنفردةء والأعمال التجارية على سبيل الاحتراف» والأعمال 
المتعلقة بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وبالتالى يمكن إضافة أعمال 
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تجارية جديدة بالقياس على جميع الأعمال السابقة الواردة فى المواد »٤‏ ١ء‏ 
لتشابة فى الصفات راتات أن فة ۷ قن ظط أن " بكرن عملا 
تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه 
فى الصفات والغابات" ٠‏ 


المبحث الثالث 
اال الفاح الخر نة ر اة 
تقر أغل الا ا ا ن كا ا جو اع ا 
منفردة» أى أنها تخضع لأحكام قانون التجارة ولو باشرها الشخص مرة 
واحدة وأيا كانت صفة القائم بها تاجرأ أو غير تاجر ٠‏ 


وقد قام المشرع فى قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ بتعداد أعمال 
الملاحة التجاريةء وهو تعداد على سبيل المتالء فقد نصت المادة > على أن 
يعد أيضاً عملا تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او 


جوية وعلى وجه الخصوص ما یأتی؛: 


وسوف نقوم بشرح هذه الأعمال كما يلى: 
أولا: بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها: 

أعتبر المشرع جميع الأعمال المتعلقة ببناء السفن أو الطائرات 
وإصلاحها وصيانتها أعمالا تجارية سواء تم فى صورة عمل منفرد أو على 
سبيل الاحتراف» ورغم أن الغالب فى هذه الأعمال تتم على سبيل الاحتراف»› 
إلا أن هذا لا يمنع من اعتبار العمل المنفرد المتعلق بهذه الأعمال عملا 


ويعتبر بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها عملا تجاريا 
سواء بالنسبة لمالك السفينة أو الطائرة أو بالنسبة لمن يتولى بنائها أو 
إصلاحها أو صيانتها طالما أن السفينة أو الطائرة معدة للاستغلال فى 
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الملاحة البحرية أو الجوية» بغض النظر عن غرض الملاحة أى سواء كانت 
ملاحة تجارية أو ملاحة صيد أو ملاحة نزهة وترفيه وأيا كان مكان استغلال 
الملاحة البحرية سواء كان أعالى البحار أو المياه الساحليةء المهم ألا يشمل 
ذلك النقل فى المياه الداخلية» حيث يعتبر ذلك العمل الأخير تجارياً إذا تم 
ركه عل اكه لاخر اف واا كان كان املال الط راء كن 
النقل الجوى دولى أو نقل جوى داخلى ٠‏ 


ثانيا: شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن والطائرات: 

اعتبر المشرع التجارى عملية شراء أو استئجار السفن أو الطائرات 
عملا تجارياً منفردأء حتى ولو لم تتجه النية إلى إعادة البيع أو التأجير» كا 
اعتبر عملية بيع أو تأجير السفن أو الطائرات عملا تجاريأً منفردأ حتى ولو 
لم يسبقها شراء أو استئجار حيث فصل المشرع كل عملية واعتبرها تجارية 
بشکل منفرد ۰ 

ولم يتطلب المشرع احتراف عملية الشراء أو الاستئجار» وإنما اكثفى 
بالقيام بهذا العمل ولو لمرة واحدة لكى يعتبر عملا تجاريا خاضعاً لأحكام 
القانون التجارى ٠‏ 


ومما لا شك أن اتساع حجم التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التعاممل 
مع البلاد الخارجيةء زاد من الإقبال على عملية شراء وبيع السفن والطائرات 
كما أن ذلك أدى إلى زيادة عملية تأجير واستثجار السفن والطائرات حيث 
تضطر بعض شركات الملاحة البحرية وشركات الطيران إلى ذلك لمواجهمة 
الإقبال المتزايد من قبل عملائهاء 


ثالثا: شراء أدوات أو مواد تموين السفن والطائرات: 


.٠۹۹٩ راحع المادة ١/ج من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ )١( 
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يقصد بهذه الأدوات والأشياء اللازمة للرحلة البحرية أو الجوية 
كالأهلاب والسلاسل والحبال وقوارب النجاة وأطواق النجاةء كذلك الأدوات 
اللازمة لقيام الطائرة بالرحلة الجوية. 

ويقصد بتموين السفن والطائرات الوقود اللازم لسير الطائرة أو 
السفينة والمأكولات والمشروبات اللازمة لأفراد الطاقم والركاب٠‏ 


وو قرا لراك ا هوك وین الف و الط ات عا ايا 
منفردأء أى ولو وقع مرة واحدة» أّما القائم بالبيع وهو الطرف الثانى فيعتبر 
العمل تجاريا إذا كان تاجرا أو غير تاجر ولكن يتعلق بعمل تجارى٠‏ 


رابعا: النقل البحرى والنقل الجوى 
يعتبر النقل البحرى والنقل الجوى عملاً تجارياً منفرداً إذا وقع مرة 
واحدة بالنسبة للقائم بعملية النقل» أما الطرف الآخر فى عقد النقل فإن العمل 
کر کا ا کاو را و کی کاک وکو م ن کار 
ويعتبر النقل عملا تجارياً سواء تعلق بنقل بضائع أو نقل أشخاص ٠‏ 


ويقصد بعقد النقل البحرى للبضائع العقد الذى يلتزم بمقتضاه الناقل 
بتوصيل البضائع أو الأشياء بحرا من ميناء إلى آخر لحساب شخص آخر 
الفا کر ا ى ع 


تغرف ف فل الاشخاض مح د ك الك الذي ية فة تا 
الناقل بنقل المسافر بحرأ مقابل دفع أجره للنقل ٠‏ 


8 عفد النقل الجوى لبد ائع والأشخاص بأنه العقد الذى يبتعهمد 
بمقتضاه الناقل الجوى بنقل المسافر وأمتعه أو نقل البضائع والأشياء عبر 


- راجع د٠ سميحة القليوبى - القانون البحرى - دار النهمضة العربية‎ )١( 
. ۲ ٤ ٤ص‎ 
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الجو من مكان إلى مكان آخر محدد فى العقد مقابل أجر يدفعه المسافر أو 
مرسل البضاعة'. 


خامسا: عمليات الشحن أو التفريغ: 

يقصد بعملية الشحن وضع البضاعة على ظهر السفينة أو بداخل 
الطائرة سواء تم ذلك من خلال أشخاص تقوم بالشحن أو من خلال الروافع 
أو الآلات الخاصة بعملية الشحن والرص ٠‏ ويقصد بالتفريغ العملية العكسية 
لذلك أى إنزال البضاعة أو الأشياءء ويقوم بعملية الشحن والتفريغ أشخاص 
أو شركات متخصصة فى هذه العمليةء فالغالب أن يتم هذا العمل من خلال 
شخص محترف القيام به نظرا لطبيعته المتخصصةء ورغم ذلك إلا أن 
المشرع اعتبر عملية شحن وتفريغ السفن والطائرات عملا تجاريا منفرداء 
أى حتى ولو تم لمرة واحدة فقط ٠‏ 

وبالتالى يعتبر عملا تجارياً منفردا بالنسبة للقائم بعملية الشحن أو 
التفريغ» سواء تعلق الأمر بشحن أو تفريغ بضاعة معدة للاستغلال التجارى 
أو معدة للاستهلاك الشخصى» أما بالنسبة لمالك أو شاحن البضاعة أو 
الأشياء فإنها تعتبر تجارية إذا كان تاجراً أو غير تاجر ولكن متعلقة بعمل 
تجاری ۰ 

وتعتبر عملية الشحن قائمة بذاتها وتعتبر تجارية منفردة» وعملية 
التفريغ عملية مستقلة بذاتها وتعتبر تجارية منفردة ٠‏ 


و ق ور ر 
عملا تجارياً أيضاء فمثلاً جميع الالتزامات المترتبة فى ذمة الناقل البحرى أو 
الجوى نتيجة لعمليت الشحر والتفريغ كالتعويضات المستحقة لصاحب 


(۱) راجع د٠‏ ابو زید رضوان - القانون الجوی - دار الفکر العریی - ص .۲٠١‏ 
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البضاعة نتيجة الهلاك أو التلف الذى أصاب البضاعة أثثناء عمليتى الشحن 
والتفريغ تعتبر من الأعمال التجارية''. 


سادسا: استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى 
السفن والطائرات: 
مما لا شك أن مالك أو مستأجر السفينة أو الطائرة يحتاج إلى من 
يقوم بإدارة وتشغيل السفينة أو الطائرة أشاء الرحلة البحرية أو الجوية 
وهؤلاء الأشخاص يطلق عليهم أشخاص الملاحة البحرية أو أشخاص 
الملاحة الجوية؛ 


وأشخاص الملاحة البحرية هم الربان» وضباط الملاحة والمهندسين 
وهم القائمون بتسيير السفينة وإدارة آلاتهاء وأمين السفينةء وأمين الحمولة» 
والملاحين أو البحارة وهم بقية رجال طاقم السفينة العاملين على ظهرها 
والذين يقومون بكل عمل من شأنه مساعدة الربان أو الضباط أو المهندسين 
كالوقادين أو من يقوم بأعمال الطهى والنظافةء والمشرف الإدارى» والطبيب» 
وضباط الاتصال اللاسلكى وغيرهم ٠‏ 


وأشخاص الملاحة الجوية هم الطيار والمساعدين له»ء والمضيفين 
والمضيفات» وضباط الأمن» والمشرف الإدارى وغيرهم ممن يلزم للملاحة 
الجوية ٠‏ 

وتعتبر جميع عقود واتفاقات استخدام أشخاص الملاحة البحرية أو 
الجوية وغيرهم من العاملين فى السفن والطائرات عقوداً تجارية تخضع 
ویر علا تجاریا كل عمل سكن فاسة عل الأعال التكررة اة قي 


.٠١۷ص‎ - أبو زيد رضوان - مبادئ القانون التجارى - المرجع السابق‎ ٠د‎ )١( 
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الصفات والغاياتء عملا بالمادة السابعة من قانون التجارة رقم ١١۷‏ لسنة 
۹.:. 
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القصل الذالذ 
الأعمال التجارية بالتبعية 


الأعال التجاربة بالقعة هی فى ,الأصل أعبالا مذفة ولكنها قد 
أغالا تجارية لذا قام يها التاجر لشفرن تلق بتجارتهء والأغمال التجارية 
بالتبعية هى تطبيق للنظرية الشخصية وليست الموضوعية لأن صفة القائم 
بالعمل هى أساس خضوعها للقانون التجارى . 


فإلى جانب الأعمال المدنية التى تتصل بحياة التاجر الخاصة شأنه فى 
ذلك شأن باقى الأفراد مثل شراء المأكل والملبس» واستئجار العقار أو بنائه 
لسكناه» وشراء الأثاث الخاص بمنزله وإدخال المياه والكهرباء والغاز له 
وزواجه» وحقه فى الإيصاء وغير ذلك من التقصرفات والمعاملات التى 
تخضع للقانون المدنى مثل أى أعمال يباشرها أى فرد» ولا أهمية لصفة 
القائم بهاء توجد أعمال أخرى مدنية يباشرها التاجر لأغراض تتعلق بتجارته 
تعد أعمالا تجارية وينطبق عليها أحكام القانون التجارى مثل استئجار محله 
التجارى» وشراء الآلات والأدوات والأثاث اللازم لمباشرة التجارة وتزويد 
المحل التجارى بالمياه والكهرباء والغاز» وشراء السيارات اللازمة لنقل 
البضائع أو العمال إلى المحل أو الممصنع أو المشروع التجارى» فهذه 
الأعمال تنقلب من أعمال مدنية إلى أعمال تجارية إذا باشرها تاجر وكانت 
لازمة لتجارته أو مكملة لها أو مسهلة لها . 


وفى ظل المجموعة التجارية الملغاة كانت هذه النظرية من وضع 
القضاء والفقه وكانت تجد تبريرها فى نواحى عملية وقانونية ٠‏ 

فمن الناحية العملية تجد هذه النظرية تبريرها فى أن المنطق السليم 
يقتضى اعتبار جميع الأعمال التى يقوم بها التاجر وتتعلق بشئون تجارته 


(۱) د٠‏ أبو زيد رضوان - المرجع السابق ¬ ص1۹. 


- ۲ ۸- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وحدة واحد متماسكة تخضع كلها لأحكام قانون واحد هو القانون التجارى 
وقضاء واحد» فلا يتصور أن تخضع بعض أعمال التاجر لأحكام القانون 
التجارى يشا يظل البعض الآخر خاضعا لأكام القاترن المدتى رغم أن 
جميع هذه الأعمال تربطها روابط موضوعية وشخصية واحدة هى الحرفة 
التجارية والتاجر ٠‏ 


ومن الناحية القانونية كانت هذه النظرية تجد تبريرهاء فى ظل 
المجموعة التجارية الملغاة فى نص المادة ٩/۲‏ رغم أن هذا النص لم يكن 
وراشا بشکل گاقى الترير هة انظ ةا 


هذا وقد جاء قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹١۹‏ ونص بشكل صريح 
وواضح على نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الشخصيةء حيث نصت 
المادة۸/١‏ على أن "الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد 
أعمالا تجارية وكان الفقه يرغب من المشرع التجارى فى رقم۷١‏ 
لسنة۹ ٠۹۹‏ استكمال الشق التثانى من نظرية الأعمال التجارية بالتبعية وهو ما 
يقصد به الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية بحيث يعد عملا تجاريا العمل 
المدنى التابع لعمل تجارى أصلى ٠‏ 


فإذا كانت حرفة القائم بالعمل وهو كونه تاجراً هى أساس اعتبار 
العمل المدنى عملا تجارياً إذا تعلق بشئون تجارته وهى ما يطلق عليها 
الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية لارتباطها بشخص التاجر وتعلقها بشئون 
تجاه فد كن بي ها إعطاء ال فة العار ية لأعال اة 
المرتبطة والتابعة للأعمال التجارية الأصلية التى نص عليها القانون ما دام 
القائم بها ليس تاجرأء وهى ما يطلق عليها الأعمال التجارية بالتبعية 


)١(‏ تنص المادة ۹/۲ من الحموعة التجارية الملغاة على تحجارية جميع العققود 
والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة ما م تكن 
العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد. 


- ۲۹ - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الموضوعية مثل قيام شخص بشراء سيارات بقصد البيع - يعتبر ذلك عملا 
تجارياً أصليا - ثم قام باستئجار جراج لوضع هذه السيارات فيه لحين البيع 
- يعتبر ذلك عملا مدنيا - فمن المنطق أن هذا العمل الأخير الفرعى يتبع 
العمل الأول الأصلى فى طبيعته القانونيةء وبالتالى تكتسب عملية الاستئجار 
الطبيعية التجارية استناداً إلى نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية. 


ورغم رغبة الفقهاء المنطقية إلا أن المشرع التجارى اكتفى فى 
القانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ بالنص على الأعمال التجارية بالتبعية 
الشخصية ولم يتضمن الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية ٠‏ 


شروط تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية: 

يتضح من نص المادة 1/۸ من قانون التجارة الجديد رقم ١١‏ لسنة 
۹ أنه يشترط لاعتبار الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلمق 
بتجارته أعمالاً تجارية توافر الشروط الآتية: 
أولا: أن يكون القائم بالعمل تاجرا: 

والتاجر هو کل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا 
کا ا ت ع و غ ق 
تجارية وتظل كما هى أعمالاً مدنية''. 

وگو تاجرا يشا كل شركة تتحذ أحة الأشكال المتص وض ليها فى 
القو انين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله 
وبالتالى فإن الأعمال المدنية التى تمارسها هذه الشركات تعتبر تجارية إذا 
ارتبطت بتشاط الشركة ؛ 


ثانيا؛ ان تکون هذه الأعمال متعلقة بشئون تجارته: 


(۱) راجع المادة ۱/۱۰ من القانون التجاری الحدید رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 
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وبالتالى فإن الأعمال المدنية والمرتبطة بشئون حرفة التاجر تعتبر 
تجارته مثل شراؤه سيارات لخدمة المحل التجارى أو لخدمة المصنع أو 
العملاء أو لنقل البضائع» وكذلك شراء الأثاث وإإخال المياه والكهرباء 
للمصنع أو المحل» وكذلك ما تقوم به الشركة من أعمال مدنية مرتبطة 
تاطا تر اعا فا 


ويتسع نطاق النظرية لتشمل جميع الالتزامات العقدية وغير العقدية 
التى تتعلق بشئون حرفة التاجر أى المرتبطة بتجارته ويقصد بالالتزاممات 
غير العقدية التى تعتبر تجارية إذا تعلقت بشئون تجارته دفع غير المستحق 
والإثراء بلا سبب» والأفعال الضارة فالتاجر يسأل عن الأفعال الضارة أو 
المسئولية التقصيرية التى تقع منه أو تابعية أو الأشياء أو الحيوانات التى 
تكون فى حراسته»ء فإذا وقع الفعل الضار بمناسبة مباشرة التجارة والتزم 
التاجر بدفع التعويض فإن هذا الالتزام يعتبر عملا تجارياً بالتبعية وكذلك 
أفعال المنافسة غير المشروعة التى يقوم بها التاجر وتتعلق بتجارته» فإن 
إلزام التاجر بتعويض المضرور من جراء المنافسة غير المشروعة يعتبر 
عملا تجاريا بالتبعية''. 
قرينة التجارية: 

نص قانون التجارة الجديد فى المادة۲/۸ على أن "كل عمل يقوم به 
التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك" فالمشرع افترض أن جميع 
الأعمال التى يقوم بها التاجر تتعلق بتجارته» وبالتالى فهى تعتبر أعمالا 
تجارية حتى يقوم إثبات العكس بأنها لا تتعلق بتجارته٠‏ 


(۱) راحع د حسن المصرى - المرحع السابق - ص۲١٠‏ وأيضاً د . تروت عبد 


- ۲ - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فالمشر ع أقام قرينة قانونية على تعلق أعمال التاجر بتجارته إلى أن 
يقوم صاحب الشأن وهو التاجر بإثبات العكس بأن هذا العمل لا يتعلمق 
بتجارته وبالتالى يخضع للقانون المدنى ٠‏ 


وهذه القرينة ليست مطلقة وإنما هى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس» 
حيث يستطيع التاجر إثبات أن العمل لا يرتبط بتجارته بكافة طرق الإثبات» 
فمثلا يستطيع التاجر أن يثبت أن شراء السيارة ليس من أجل استعمالها فى 
شئون تجارته وإنما من أجل استعماله الشخصى» وأن الأتاث الذى قام بشرائه 
إنما كان لاستخدامه فى المنزل وليس المحل التجارى٠‏ 


-۲- 
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فصل الرابم 
العمل اط 


يقصد بالأعمال المختلطة الأعمال التى تعتبر تجارية بالنسبة لأحد 
أطراف العلاقة القانونية ومدنية بالنسبة للطرف الآخر» فالعلاقات القانونية تتم 
بوجه عام بين شخصين فإذا كان طرفى العلاقة تجار فلا تثار صعوبةء وإذا 
كان العمل مدنيأً بحتا بين الطرفين لا صعوبة أيضاء وإذا كان العمل أو 
العلاقة تجارية بالنسبة لأحد الأطراف ومدنية بالنسبة للطرف الآخر مثل 
شراء التاجر أو المصنع المحاصيل الزراعية من أحد المزارعينء كذلك 
التزام التاجر بتعويض من إصابة الضرر من جراء فعله الضار إذا تعلق هذا 
الفعل الضار بتجارته» والناشر الذى يشترى تأليف الأدباء أو الفنانين هذه 
الأفعال كر اعا اة 


ركو ال الط ج اك ق ماق الاخ اة 
و غ 
أولا: القانون الواجب التطبيق: 

حسم قانون التجارة رقم ۷ لسنة ۱۹۹۹٩‏ هذه المشكلة ونص فى 
المادة ۳ على أنه "إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه» فلا تسرى أحكام 
القن تحار ا ع ا ات فا لطر ف و كو ور س لے ل امات 
الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك" 

وعلى ذلك فإن الأحكام التجارية المتعلقة بالتضامن وشكل الأعذار 
والتقادم المسقط والإفلاس والمهلة القضائية وغيرها من القواعد'ء تطبة 


)١(‏ راحع ما سبق بخصوص النتائج المترتبة على التفرقة بين العمل التجارى والعمل 
المد . 
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على الطرف الذى يعتبر العقد بالنسبة له تجاريأء بينما تطبق أحكام القانون 
لدت ى الطرف الى ي ال بالك ةه مدا 


ثانياً: الاختصاص القضائى: 

لم يحسم المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم ١۷‏ لسنة ٠۱۹۹۹٩‏ 
هذه المسألةء وقد استقر القضاء على التفرقة بين المدعى والمدعى عليه 

فإذا كان العمل تجارياً بالنسبة للمدعى عليه ومدنياً بالنسبة للمدعى 
فإن القضاء أعطى المدعى الحق فى رفع الدعوى إما أمام القضاء التجارى 
أو القضاء المدنى»ء فالمزارع الذى باع المحصول إلى أحد التجار ولم يأخذ 
ثمنه يستطيع أن يرفع الدعوى للمطالبة بالثمن أو فسخ العقد أمام المحكمة 
التجارية أو المحكمة المدنية. 


أا ا گا ال مدف مامبة المد عى طك و تجاري بالق للمذعين 
فإن المدعى يجب عليه رفع الدعوى أمام القضاء المدنى» فإذا أقام أحد التجار 
ببيع بضائع إلى أحد الأشخاص لاستهلاكها أو استعمالها فى منزلة ولم يقم 
التاجر باستيفاء الثمن فإن التاجر لا يستطيع أن يرفع الدعوى إلا أمام القضاء 
المدنى ٠‏ 
ثالثا: الإثبات: 

تتبع قواعد الإثبات موضوع النزاع» فيجب تطبيق قواعد الإنِات 
التجارية على من يعتبر العمل بالنسبة له تجارياً بالتالى فإن المزارع الذى 
باع محصوله لأحد التجار ولم يستوفى ثمنه يستطيع أن يثبت ذلك بكافة طرق 
الإثبات» أما إذا كان العمل مدنياً بالنسبة لأحد الأطراف فيجب أن تطبق عليه 
و اد الاجر = الى وت الع 
تجارياً من جانبه - إثبات دعواه فى مواجهة المدعى عليه المزارع - الذى 
يعتبر العمل مدنياً بالنسبة له - عليه أن يتبع فى ذلك طرق الإثبات المدنية ٠‏ 


- ا“ 
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الباب الثاني 
الاخ سر 


تمهيد وتقسيم: 

نصت المادة ٠١‏ من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ على أن 
کون اکر ۰ کل من ولرل نالرات هة ولاه عا 
EC‏ وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة 
بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله. 


والمشرع المصرى فى أخذه بالنظرية الشخصية أو الصفة الذاتيية 
بتطبيق القانون التجارى على طائفة التجار» نجده حين عرف التاجر أستند 
إلى الجانب الموضوعى حيث ربط بين اكتساب الشخص الطبيعى أسباب 
ا ع و کا ی کا ا 
إلى الجانب الشكلى حيث ربط بين اكتساب الشركة صفة التاجر أى اعتبرها 
شركة تجارية واتخاذها أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة 
بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله حتى ولو كان 
مدنا ؛ 


أهمية تحديد صفة التاجر: 

تبدو أهمية تحديد صفة التاجر بالنسبة للشخص الطبيعى فى أن 
المشرع وضع الشروط الواجب توافرها فى الشخص حتى يكتسب هذه 
الصفة كما حدد الشكل الذى يجب أن تتخذه الشركة لكى تصبح جارية كما أن 
المشرع وضع أحكام خاصة والتزامات لا تطبيق ألا على من يكتسب هذه 
الصفة. 


تتمثل هذه الأحكام والالتزامات فيما يلى: 


- ۲ - 
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- ° 


-۷ 


التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى 
وشهر نظام زواجهم المالى ٠‏ 


والقسوة. 
لاء 


تخضع الشركات التجارية لأهلية وإجراءات خاصة لا تلتزم بها 
الشركات المدنية؛ 

تخضع التصرفات التجارية لأهلية خاصة تختلف عن الأهلية 
اللازمة لمباشرة الأعمال المدنية. 

نظرية الأعمال التجارية بالتبعية - السابق الإشارة إليها - لا تطبيق 
إلا على التجار بمناسبة مباشرة الحرفة التجارية ٠‏ 

يتمتع التجار ببعض الحقوق التى لا يتمتع بها غيرهم مثل حق 
الانتخاب والترشيح فى الغرفة التجارية ومثل الصلح الواقى من 
الإفلاس ٠‏ 


لذلك يتضح أهمية تحديد من يكتسب صفة التاجر والالتزامات التى 


يخضع لها أصحاب هذه الطائفة ٠‏ 

لذلك سوف نقسم هذه الباب إلى فصلين: 

الفصل الأول: نتكلم فيه عن شروط اكتساب صفة التاجر ٠‏ 

الفصل الثانى: نتكلم فيه عن الالتزامات التى تخضع لها طائفة التجار ٠‏ 


)١(‏ راع الباب الثالث من الكتاب الثانن من قانون الضرائب على الدحل رقم 


,۲۰۰٥۵ لسنة‎ ٩۱ 


- - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


اللفصل الأول 
دسي gضم,‏ 
فرق المشرع فى المادة العاشرة من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 


لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين» نتحدث فى البحث الأول 
الثانى عن اكتساب الشخصية المعنوية لصفة التاجر ٠‏ 


المبحذ الأول 


يتضح من تعريف اناجر افا لجر . ١‏ من قانون التجارة رقم ١۷‏ 
لسنة ٠۹۹١‏ أن التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معنيةء 
وإنما يرتبط بالعمل الذى يباشره» ذلك أن احتراف العمل التجارى باسمه 
ولحسابه هو أساس اكتساب صفة التاجر كما أن قانون التجارة تطلب فيمن 
يباشر التجارة أهلية معينة تسمى الأهلية التجارية ٠‏ 


وقد تضمن نص المادة ۰/ شرطين لاکتساب الشخص الطبيعى 
صفة التاجر» الشروط الأول هو احتراف الأعمال التجارية والشرط الثانى أن 
تكون هذه الأعمال باسم الشخص ولحسابه» والشرط الثالث هو توافر أهلية 
تجارية معينة وضعت أحكامها المواد من ١١‏ إلى٤٠.‏ 


وعلى ذلك يشترط لاعتبار الشخص الطبيعى تاجرا توافر 
الشروط الثلاثة التالية: 
١‏ - احتراف الأعمال التجارية. 


= ۷- 
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۲ - مباشرة الأعمال التجارية باسمه ولحسابه. 
۳ - توافر الأهلية التجارية. 


المطلب الأول 
احتراف الأعمال التجارية 
الشرط الجو هرى لاكتساب الشخص الطبيعى صفة التاجر هو مزاولة 
الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف ٠‏ 


المقصود بالاحتراف: 
يقصد باحتراف التجارة ممارسة الشخص الأعمال التجارية بصفة 
مستمرة ومتكرره بحيث يمكن اعتبارها مهنتة الرئيسية التى يرتزق منهاء 


ونظراً لعدم وجود ضابط معين يمكن الاستناد عليه لتحديد فكرة 
الاحتراف» ذهب الفقهاء مذاهب مختلفة لوضع ضابط لفكرة الاحتراف ذهب 
البعض'ء إلى فكرة المضاربة وبالتالى يكتسب الشخص صفة التاجر إذا 
مارس الأعمال التجارية بصفة متكررة بهدف تحقيق ربح يرتزق منه» وبناء 
غ هذ الط اعرف لتخا فة الاج اا خسن الك برف 
عمليات المضاربة فى البورصة ولكن يؤخذ على هذا المعيار أنه غير كاف 
حيث أن نية المضاربة قد تتوافر لدى الشخص الذى يمارس أحد الأعمال 
التجارية المنفردة بشكل عارض ومع ذلك لا يكتسب صفة التاجر ٠‏ 


ونادى البعض الآخرا"ء إلى الأخذ بفكرة المشروع التجارى 


فالشخص يكتسب صفة التاجر متى قام بالعمل فى شكل مشروع» حيث أن 


(۱) د۰ مصطفی كمال طه - الوجیز ف القانون التجاری - طبعة ۱۹۹۰ رقم 
۳ ص٥٤‏ . 
(۲) د/ محمود سمير الشرقاوى - المرجع السابق - ص١١٠.‏ 
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Ng EE a, 
استغلال المشروع واعتباره تاجرأ ولكن لا يمكن الأخذ بهذا الرأى على‎ 
إطلاقه» لأنه يوجد كثيرا من الحرفيين الذين يمارسون نشاطهم ممن خلال‎ 

مشروع ومع ذلك لا يكتسبون صفة التاجر ا . 


كما يوجد كثيرا من الباعة الجائلين الذين يباشرون العمل التجارى 


على وجه الاستمرار بدون وجود مشروع ورغم ذلك يكتسبون صفة التاجر ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن القول بأن الاحتراف فكرة واقعية تتمثل فى قيام 
الشخص بممارسة الأعمال التجارية - المنفردة او فى شكل مشروع - على 
نحو رئيسى معتاد بصفة مستمرة ومتكررة بحيث يمكن اعتبار ها مصدر 


اختلاف الاعتياد عن الاحتراف: 

الاحتراف هو ممارسة الأعمال التجارية على سبيل الاعتياد بحيتث 
تكون هى النشاط الرئيسى الذى يعتمد عليه فى كسب رزقه أما الاعتياد فهو 
القيام بالأعمال بصورة طارئة بين الحين والآخر»ء واعتياد االشخص القيام 
بعمل معين لا يرفعه إلى مرتبة الاحتراف فقد يستطيع الشخص القيام بأعمال 
على وجه الاعتياد دون أن يصل الأمر إلى اعتباره محترفاً طالما إنه لم 
يصل إلى حد الاعتياد على هذا العمل التجارى كوسيلة منتظمة لكسب العيش 


٠ والإرتزاق‎ 


وعلى ذلك يعتبر الاعتياد مرتبة أدنى من الاحتراف» فقد يعتاد 
الشخص مثلا القيام بشراء كتب يضمها إلى مكتبته» ومع ذلك لا يعتبر 


)١(‏ راحع دل سميحة القليوبى - الموجز فى القانون التجارى - المرحع السابق ص 
۲ وأيضا د/ أبو زيد رضوان - مبادئ القانون التجارى - المرحع السابق 
ص٦‏ ۲۰ . 
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مر بک هة الجر واكاك جر القار مت اك الات علي 
لار ا ق ی ی کی اا 0 
قو د ف لفو کن کے فا لفل الححول ع حك 


واشتراط التكرار لكى يعتبر الشخص محترفاً لا يعنى بالضرورة 
القيام بالعمل مئات المرات» بل يكفى أن يكون التكرار كافياً لاعتباره العمل 
الرئيسى الذى يعتمد عليه الشخص فى رزقه ودخلهء والتفرقة بين الاعتياد 
والاحتراف وثبوت الاحتراف مسألة موضوعية يستقل قاض الموضوع 
بتقدير ها ويخضع فى تقدير اكتساب صفة التاجر من عدمه لرقابة محكمة 
النقض حيث أنها من المسائل القانونية. 


محل الاحتراف: 
احتراف العمل فى حد ذاته لا يكسب الشخص صفة التاجر» ولكن 
يجب أن يقع هذا الاحتراف على الأعمال التجارية. 


والأعمال التجارية التى يجب أن يمارسها الشخص حتى يعتبر 
محترفاً هى الأعمال التجارية المنفردة لذاتها أو التى تقع على وجه 
اللكرانة الى هت علا ارك د من قارن اكمار ةرق ۷ا 
نة 05۹ ا لافار ية اة فان خر اقا ا يركن آل داب 
صفة التاجر حيث أنها عمال ليست فى الأصل تجارية بل هى أعمال مدنية 
تم إعطائها وصف التجارية لأنها مرتبطة بحرفة التاجر أما إذا تعددت أنشطة 
التاجر بأن كان يمارس نشاطاً تجارياً وله نشاط أخر مدنى فإن ذلك لا يمنع 
ن اتشاب ف اقا ا اكرف ا المن اللخار ى ركان ااك فة 
عن العمل المدنى مثل التاجر الذى يملك أرض زراعية يبيع حاصلاته من 
خلال مشروع ۰ 


المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة: 


“۲ - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


كان الفقه والقضاء مستقر فى المجموعة التجارية الملغخاة على 
اكتساب صفة التاجر للأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة بواسطة 
قوانين مهنتهم أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة التى يخضعون لها '» متل 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والعاملين المدنيين بالدولة والمحامين 
والقضاة وغيرهم» إذا قام هؤلاء الأشخاص بممارسة العمل التجارى على 
سبيل الاحتراف ٠‏ 


وقد جاء قانون التجارة رقم ١‏ لسنة۱۹۹۹ ونص على ذلك صراحة 
فى المادة ١١‏ حيث نصت على أنه (إذا زاول التجارة أحد الأشخاص 
المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر 
تاجرأ وسرت عليه أحكام القانون التجارى) . 

ولكن يجب ملاحظة أن اكتساب هو لاء الأشخاص صفة التاجر لا 
يمنع من توقيع الجزاء التأديبى المنصوص عليه فى قوانينهم أو لوائحهم أو 
انظ الخافة طا خاقرا الحظن التصورصن هه فى هذه افر اتن ر 
اللوائح أو الأنظمة الخاصة. 
مشروعية العمل التجارى: 

يثور التساؤل عند قيام الشخص باحتراف الأعمال التجارية غير 
المشروعة التى تحرمها القوانين كتجارة المخدرات أو شراء وبيع الأسلحة 
غير المرخصة أو إدارة منزل للدعارة أو للعب القمار» هل يكتسب الشخص 
باحترافه هذه الأعمال صفة التاجر؟ 


ذهب رأى إلى أن عدم مشروعية النشاط الذى يمارسه الشخص لا 
يمنع من اكتسابه صفة التاجر لأن فى ذلك إجحافاً بمصالح الغير حسن النبية 


( ا ا ا ای کی 
وأيضا د/ ثروت عبد الرحيم المرجحع السابق» ص١١٠.‏ 

(۲) قد تتمثل هذه الحزاءات فى الفصل من العمل أو الإيقاف من الخدمة أو 
الشطب اسم من النقابة التابع هاء 
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الذى تعامل مع الشخص باعتبار أنه يقوم بنشاط مشروع» فحماية لهؤلاء 
يمكنهم مطالبته بالديون على أساس القانون التجارى ويمكنهم شهر إفلاسه٠‏ 


وذهب الرأى الراجح فقها وقضاءا إلى أن صفة التاجر محددة 
بواسطة القانون فهذا مركز قانونى لا يتمتع به إلا من يباشر تجارة مشروعةء 
فحماية الديون التجارية للغير حسن النية الذين تعاملوا مع هؤلاء الأشخاص 
لا یساوی دخولهم فی مرکز قانونی يجب إلا يتمتع به إلامن مارس أعمال 
مشروعة كما أن هناك القوانين الجنائية التى تحقق الردع العام والخاص دون 
اة اء ضف كاعر ع ولا 

ويذهب رأى أخر") إلى التفرقة بين الغير حسن النية والغير سئ 
النية الذى يتعامل مع الشخص الذى يحترف القيام بأعمال غير مشروعة فسئ 
النية غير جدير بحماية القانون كمن يشترى مواد مخدرة من تاجر مخدرات 
أو يشترى سلاحاً من صانع أسلحة بدون ترخيص ٠‏ 

أما حسن النية فهو جدير بتلك الحمايةء كمن يقوم بتوريد مواد غذائية 
لمحل عام معد للجمهور يدار لأغراض منافية للآداب وهو لا يعلم بذلك 
معتقداً أنه فندق أو مطعم فإذا توقف صاحب المحل عن دفع ثمن تلك المواد 
ناه بر تارا من شى فة ن ا اف العامة و الراوات المقوررة 
فى قانون العقويات لا تسف الدائن مثل نظام شهر الإفلاسن: 


ولکنا نری تأیید الرأى الثانى حيث لا يجب أن يكتسب من يحترف 
أعمال تجارية غير مشروع صفة التاجر والغير حسن النية يمكن حمايته من 
خن الان ا اة ان رة رف ار اغد الات 


استبعاد أرباب الحرف الصغيرة: 


(۱) راحم د» آبو زيد رضوان = اأرجع السابق = ص۲۱۸ وأيضا د٠‏ مود 
(؟) 3ة اروت عبد الرحي = امرجم الاق كص 2١۲‏ 
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أصحاب الحرف الصغيرة هو كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة 
الخسول غ قار عن اكل ن ماه ا 


استبعد القانون التجارى رقم ۱١۷‏ لسنة ۱۹۹۹ أرباب الحرف 
الصغيرة من نظام القانون التجارى وبالتالى لا يكتسب صفة التاجر حيث 
نصت المادة١ ١/١‏ من القانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ على أنه( لا 


تسرى أحكام القانون التجارى على أرباب الحرف الصغيرة) ٠‏ 


والسبب فى ذلك أن أصحاب هذه الحرف يعتمدون على مهاراتهم 
الخاصة وقدر اتهم الذاتية فى ممارسة هذه الأعمال وهى مشروعات صغيرة 
ذات نفقات زهيدة مثل النجار والحداد والنقاش وأصحاب الورش الصغيرة 
متل الميكانيكا والبرادة فهؤلاء يمارسون الحرفة من خلال العمل اليدوى أو 
الات بسك دة غالا 


أما إذا تمت هذه الأعمال على نطاق واسع من خلال مشروع كبير 
تحتوى على الآلات وعمال فإنه يخضع للقانون التجارى لأنه يضارب على 
العمال وهذا الآلات . 
شكل الاحتراف: 

يكتسب الشخص صفة التاجر إذا احترف من الناحية الفعلية ممارسة 
الأعمال التجارية وهذا هو الاحتراف الفعلىء وقد يكتسب الشخص صفة 
التاجر إذا أدعى هذا الاحتراف من خلال الإعلان عن ذلك فى الصحف أو 
المنشورات أو الإذاعة أو التلفزيون أو غير ذلك من الوسائل٠‏ وهذا هو 


الاحتراف الظاهرى ٠‏ 


(۱) المادة٣‏ ۲/۱ من القانون التجاری الجدید رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩۹‏ 


“۳ 
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فلار ات الطاهر ى بكب القخصن عة التاحر لا لك ى ها 

حدر هری ب جر الح يكم پئ 
الوضع الظاهر» ويستطيع الشخص نفى هذه القرينة وبالتالى نفى صفة التاجر 
إذا أثبت أنه لم يمارس الأعمال التجارية من الناحية الفعلية'''. 


وهذا هو ما نص عليه قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹٩‏ فى المادة 
۹ حيث نصت على أن تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها 
فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو فى التليفزيون أو بأية وسيلة 
أخرى» ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورةلم 
يزاول التجارة فعلا. 


إثبات احتراف القيام بالأعمال الجارية: 

احتراف الأعمال التجارية مسألة واقع يستقل قاض الموضوع 
بتقدير ها لاكتساب الشخص صفة التاجر ويقع عبء إثبات احتراف هذه 
الأعمال على عاتق من يدعيها سواء كان التاجر أو الغير» لا يخضع لرقابة 
محكمة النقض لأنها مسألة تقديرية تترك له»ء أما تحديد الأعمال بأنها تجارية 
أو مدنية فإنها مسألة قانونية يخضع القاضى فيها لرقابة محكمة النقض ٠‏ 
وتحديد بدء احتراف الأعمال التجارية وانتهائه تخضع أيضاً لتقدير قاض 
الموضوع فهو الذى يحدد المرحلة التى عندها يعثبر الشخص مزاول العمل 
التجارى بصورة متكررة وبالتالى تعتبر بداية الاحتراف» وهو أيضا الذى 
يقدر توقف الشخص عن ممارسة الأعمال التجارية وبالتالى فقدان صفة 
التاجر ٠‏ 

وق اقفر القضاءة على عار لخن اجر ا حت اة تخل 
ارال لارو کان ار لاف کے مک کار سی گا ل 


صفة التاجر وأن كان من هم ماھ 


.٠٠١ عكس ذلك د/ حمود مير الشرقاوى - المرحع من‎ )١( 
.٦٦ص مرحع د/ سميحة القليويى - المرحع السابق‎ )۲( 
.٠١أ١ص وأيضا د/ حمود مير الشرقاوى - المرحع السابق‎ 


“- 
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المطلب الذانى 
مباشرة الأعمال التجارية باسمه ولحسابه 
يجب لكى يكتسب الشخص الطبيعى صفة التاجر أن يباشر التجارة 
باسمه ولحسابه فلا يكفى أن يباشر الشخص الأعمال التجارية على وجه 
الاحتراف لاكتساب صفة التاجر وإنما لابد أن يتوافر شرط أخر هو أن يباشر 
هذه الأعمال باسمه ولحسابه؛ 


وقد أضاف الفقه والقضاء هذا الشرط فى ظل المجموعة التجارية 
الملغاة بالرغم من عدم النص عليه وقد جاء قانون التجارة رقم ١۷‏ لسنة 
٨۹‏ ودون هذا الشرط وققا لما امقر غه فى الفقه و القضاء وتص اة 


فى المادة ١/٠١‏ صراحةء حيث قررت بأن يكون تاجرأً كل من يزاول على 
ا ت ا ا ا ا 


رالمقصود بهذا القرط هر قيام الشخص بممارسة العنل التجارئ 
اا عن غر حك كرو له رة ع ات اقرا رات الكاصة با عه 
وتحمل النتائج المترتبة عليها من ربح أو خسارة» كما أن منح الشخص 
ائتمان لكى يمارس الحياة التجارية لا يعطى ألا لمن تتوافر فى شخصه 
اة 

وبناء على ذلك يجب أن يباشر الشخص الأعمال التجارية لحساب 
نفسه»ء فإذا باشر شخص التجارة باسم تاجر» أو لحساب الغير فإنه لا يعتبر 
ا وا ا ل ا 

وسوف نقوم بإعطاء أمظة للأشخاص الذين يمارسون التجارة باسم 
تاجر أخر أو لحساب الغير ٠‏ 


مديروا الشركات التجارية: 


- - 
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مدير شركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة وكذلك 
المدير غير الشريك فى شركات الأشخاص - المدير الذى لا يحمل صفة 
الشريك المتضامن - لا يكتسب صفة التاجر لأنه يباشر الأعمال التجارية 
اة و لكات ار ك ا امیر لذن مقر رگا مق اها فل رك 
التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالاسم فإنه يكتسب 
فة الاجر لس اد ل ار فة زح ا ركا تة 
والشركاء المتضامنون يكتسبون صفة التاجر بمجرد تكوين الشركة لأنه 
يباشر العمل التجارى فى هذه الشركة باسمه ولحسابه ومسئول مسئولية غير 
محدود» ويجب أن يتضمن عنوان الشركة أسماء الشركاء المتضامنين ٠‏ 


عمال التاجر ومستخدموه: 

يمارس التاجر نشاطه من خلال عمال ومستخدمين تابعين له بعقد 
عمل مما يعطى لرب العمل التاجر سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه ويجعل 
التابح غير مستقل فى ممارسة العمل التجارى. 


فهو لاء التابعين يمارسون العمل التجارى باسم ولحساب المتبوع 
التاجر ويخضعون لتعليماته وأوامره وإرشاداته» وبالتالى لا يكشف هؤلاء 
العمال المستخدمين صفة التاجر» لأنهم لا يمارسون العمل التجارى بأسهم 
ولحسابهم» وأنما يمارسون العمل التجارى باسم الحساب رب العمل وتحت 
سلطته وإشرافه ٠‏ 


الممتل التجارى: 

الممثل التجارى هو الشخص المكلف من قبل التاجر بالقيام بعمل من 
الأعمال التجارية سواء كان ذلك فى محل تجارته أو فى محل أخر مثل قيام 
شخص ببيع سيارات لحساب شركة سيارات أو بيع قطع غيار لحسابها أو 
ترويج بضائع أو منتجات لأحد التجار ٠‏ 
)١(‏ د٠‏ سميحة القليوبى - المرجع السابق ص1۸. 
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من هذا التعريف يتضح أن الممثل التجارى لا يكتسب صفة التاجر 
سواء تم تكييف طبيعة علاقته بمن فوضه على أنها علاقة تبعية أو علاقة 
وكالة لأنه فى الحالتين لا يمارس العمل باسمه ولحسابه وإنما باسم ولحساب 
من فوضه''أء ويكون ذلك غالبا تحت إشراف ورقابة صاحب الشركة مثشل 
مندوب المبيعات» أما الوكيل التجارى فإنه يمارس عمل الوكالة بشكل مستقل 
دون تبعية أو إشراف لذلك يعتبر عمله من الأعمال التجارية. 


الوكيل بالعمولة والسمسار: 

استقر الفقه والقضاء على اكتساب الوكيل بالعمولة صفة التاجر لأنه 
يتعاقد باسمه الخاص ويظهر أمام الغير كأنه يتعاقد لحسابه الخاص ويلتزم 
أمام الغير بتنفيذ العقد الذى يبرمه٠‏ 


ويأخذ حكم الوكيل بالعمولة السمسار» حيث يباشر عملة مستقلا عمن 
يتوسط لصالحهم فى التعاقدء فأعمال السمسرة ذاتها التى يمارسها السمسار لا 
يخضع فيها لتبعية أو إشراف أحد» وإنما يمارس أعمال السمسرة بشكل 
مستقل» لذلك يعتبر عمل السمسار عمل تجارى٠‏ 
مستأجر المحل التجارى: 

مستأجر المحل التجارى يكتسب صفة التاجر إذا مارس الأعمال 
التجارية لأنه لا يعتبر تابعاً للمؤجر وإنما يمارس العمل باسمه الخاص 
ولحساب نفسه وعلاقته بالمؤجر يحكمها عقد الإيجار» وليس به تبعية ناشئة 
عن عقد عمل» فهو يمارس العمل التجارى باسمه ولحسابه» كل ما هنالك أنه 
قام باستتجار المكان الذى يباشر فيه العمل التجارى» ولا عبره يكون المكان 
مملوك أو غير مملوك للشخص» بل حقى لو لم يكن هناك مكان من أصله 


)١(‏ عكس ذلك د٠‏ أبو زيد رضوان المرحع السابق ص ۳۲١‏ ود٠‏ سميحة القليوبى 


-۷- 
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و ا ا ها مه اکر ف اة ف 
باسمه ولحسابه ۰ 


التجارة باسم مستعار أو مستتر: 


لا وجود له وفی هذه الحالة تقتصر اكتساب صفة التاجر على الشخص 
الفعلى الموجود الذى يباشر العمل التجارى تحت هذا الأسم ٠‏ 


قز التخض يمفارسة العمل التخارى كت ان مسار 
اقخضن زحد فاا ا كان ها القخض اكر ب امال عدرل 
التجارة تمارس باسمه ووافق على ذلك فإن الإثنان يكتسبان صفة التاجرء أما 
إذا كان لا يعلم أو علم ولم يوافق على هذه الإعارة فإنه لا يكتسب صفة 
الاجر ويقتضر ذلك ققط على الشخص الذى مارس العمل تحت هذا الانسد 
الا 


ر فاو ا ف ی ار ا وز ن ا 
ويحدث ذلك عندما يكون هناك شخص محظور عليه مباشرة التجارة أو 


شخص فاقد الأهلية أو تاجرا أشهر إفلاسه ويخشى من توقيع الحجز على 
تجارته الجديدةا''. 


ففى هذه الحالة يثور التساؤل عن من يكتسب صفة التاجر هل هو 
الشخص المستتر أم الشخص الظاهر؟ 


وقد كانت الإجابة على هذا السؤال محل خلاف فى الفقه والقضاء فى 
ظل المجموعة التجارية الملغاه حيث لم تتضمن نصا يضع حلا لهذه المسألة. 


.٠۷٠١ص د ثروت عبد الرحيم - المرجع السابق‎ )١( 


- ۸- 
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فقد كان البعض يذهب إلى إعطاء صفة التاجر للشخص المستتر لأن 
أمواله هى التى تستخدم فى التجارة» بينما ذهب البعض الآخر إلى اققصار 
هذه الصفة على الشخص الظاهرء حماية للأوضاع الظاهرة. 


وكان الرأى الغالب أو الراجح يعطى الشخص المستتر والشخص 


وهذا الرأى الراجح فى الفقه والقضاء هو ما قننه المشرع التجارى 
فى قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ حيث نصت المادة ۸ على أن تثبت 
صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص 
أخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر ٠‏ 


المطلب الذالد 
الأهلية التجارية 
يجب أن تتوافر فى الشخص الأهلية التجارية حتى يكتسب صفة 
التاجر» وقد تضمنت المواد ۱۲ › ٤ » ١۳ ١١‏ من قانون التجارةرقم 
۷ لسنة ٠۹۹۹‏ أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية٠‏ ويتقضح 
من هذه المواد أن المشرع فرق بين أهلية المواطنين المصريين وأهلية 
الأجانب كما وضع أهلية للمرأة المتزوجة ونوضح ذلك على التفصيل التالى: 


- ۹- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الفرع الأول 
أهلية المواطنين المصريين 

أولا: كامل الأهليية: 

اا ا م ناكار ع كرو اع اة 
التجارة المصرى الذى بلغ سنة إحدى وعشرون سنة كاملة أى عندما يكون 
بالغ سن الرشدء ويتفق هذه النص مع الأحكام المدنية الواردة المادة ٠٤‏ التى 
تقضى بأن "كل شخص بالغ سن الرشد متمعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه 
يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية"٠‏ 


وعلى ذلك فإن الشخص الذى بلغ إحدى وعشرون سنة كاملة يككون 
له حق مزاولة التجارة بشرط ألا يكون قد إصابة عارض من عوارض 
الأهلية يعدمها كالجنون أو العته أو ينقصها كالسفة أو الغفلة. 
ثانيا: ناقص الأهلية: 

ناقص الأهلية هو كل من بلغ سنة التمييز - وهو سبع سنوات - ولم 
يبلغ سنة الرشد وهو واحد وعشرون سنة وكل من بلغ سن الرشد وكان 
a‏ ك O E‏ 


القاصر البالغ ثمانية عشر عاما: 

أجاز القانون المصرى فى المادة ٠۷‏ من قانون الولاية على المال 
الصادر سنة ٠٠١١‏ لكل من بلغ ثمانية عشر سنة مزاولة التجارة بعد 
الحصول على أذن من المحكمة بذلك» وبالتالى فإنه يتعين على المصرى 
الذى بلغ ثمانية عشر عاماً والذى يعتبر قاصراً ويريد الإتجار أن يتقدم بطلب 
إلى المحكمة المختصة لتأذن له بمباشرة الأعمال التجاريةء وللقاضى مطلق 
الحرية بعد دراسة أحوال القاصر فى قبول هذا الطلب أو عدم قبوله» كما 
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يستطيع القاضى أن يمنح القاصر الأذن مقيدأء سواء تعلق القيد بالمبلغ 
المسموح الاتجار فيه أو نوع التجارة''. 


وقد قرر قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ - المادة ١١‏ - أن يكون 
ف ا او ق ك ا ع رك ت الهو 
على أذن من المحكمة المختصة» وتكون للقاصر المأذون له فى الاتجار 
الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقضيها تجارته. 


السفيه وڏو الغفلة: 

أما بالنسبة للسفيه وذو الغفلة فقد اختلف الفقه فى ظل المجموعة 
الملغاه على جواز السماح له فى طلب الأذن من المحكمة بممارسة الأعمال 
التجاريةء حيث أن المادة ٦۷‏ من قانون الولاية على المال أباحت للسفيه وذو 
الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة دون أن 
کیو کی اک ى فر ان ارو اة ول ق ال 
جواز طلب السفيه وذو الغفلة الإذن من المحكمة بمباشرة التجارة لأن 
المادة٤٠٤‏ من القانون المدنى أعطت السفيه وذو الغفلة الحكم القانونى للقاصر 
البالغ من العمر ثمانية عشر عاماء ولم ينص قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 
۹ على حكم السفيه وذو الغفلة استناداً إلى أنه يأخذ حكم القاصر البالغ 
اة عش عاما؛ 


الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه: 


.۷ ٤ص سميحة القليوبى - المرجع السابق‎ ٠د‎ )١( 
.۲۳٣ ابو زيد رضوان المرجع السابق ص‎ (۲) 
.٠١أ١ص د/ ثروت عبد الرحيم - المرحع السابق‎ 
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ولكن ما الحل إذا ألت للصغير الذى لم يبلغ ثمانية عشر عاما أو 
المحجور عليه تجارة عن طريق الميراث٠‏ قام المشرع فى قانون التجارة 
رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ببيان الحكم فى المادة ٠١ ›» ١١‏ حيث قرر بأنه إذا كان 
الصغير أو المحجور عليه مال من تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله 
منهاء أو باستمراره فيها وفقا لما تقضى بها مصلحته ٠‏ 


وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب 
عن الصغير أو المحجور عليه أذنا مطلقاً أو مقيداً للقيام بالات صرقات التى 
تقضيها التجارة ٠‏ 


وإذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له 
فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب 
الأذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النيية 
الذى لا يعلم بسوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغيرة 
أو المحجور عليه وسحب الإذن منه أو تقييده. 


ومنعاً من احتجاج الغير بعدم علمه بصدور الأذن بالاستمرار فى 
تجارة الصغيرة أو المحجور عليه للمأذون له أو سحب الإذن أو تقييده أو 
تصفيه التجارة أوجب المشرع أن كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن 
الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الأذن أو تقييده٠‏ أو 
تصفيه التجارة» يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل ٠‏ 

وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه 
فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى التجارة» وفى هذه الحالة لا 
يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه 
ويقصد بذلك أنه لا يطبق عليهما أثار الإفلاس كالحيس أو التحفظ على 
شخصه أو توقيع عقوبة الإفلاس بالتقصیر أو الإفلاس بالتدلیں ٠‏ 
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ويجب ملاحظة أن الصغيرة الذى بلغ ثمانية عشر عاماً إذا كان 
يستطيع أن يحصل على إذن من المحكمة بممارسة التجارة بداية فإنه من باب 
أولى يستطيع أن يحصل من المحكمة على إذن بالاستمرار فى التجارة القائمة 
التى آلت إليه عن طريق الميراث فإذا رفضت المحكمة لأسباب تقدرها منحة 
هذا الإذن بالاستمرار فإنه يخضع للأحكام السابق ذكرها. 


استثمار أموال الصغير والمحجور عليه فى تجارة جديدة: 

إذا كان المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم ١۷‏ لننة ٠۹۹۹٩‏ 
أوضح الحكم فى حالة أيلولة تجارة للصغير والمحجور عليه»ء وأعطى 
للمحكمة سلطة أخرج ماله من هذه التجار أو منح النائب عن الصغير أو 
المخجرر عليه ساط الاسر ار فى هذه الكجارة فان اشر ع ك يروضح مذ 
إمكاية قيام الرلى أو الوه آر الم اسار امزال السعر أو المج رر 
عليه فى تجارة جديدة وقد ذهب جانب من الفق''» فى ظل المجموعة 
التجارية الملغاه إلى السماح للنائب عن الصغير أو المحجور عليه بإنشاء 
اة بارال اتر ا ار ع كن رط المرن عى اى 
من المحكمةء وذهب الجانب الغالب"ء إلى عدم جواز قيام الناشب عن 
الصغير أو المحجور عليه بالاتجار فى أموالهم فى تجارة جديدة نظرا 
غار الات الاريك 


ونحن نميل إلى هذا الرأى الأخير لأن المشرع فى قانون التجارة رقم 
۷ لسنة ۱۹۹۹ لم يوضح حكم هذه الحالة رغبة منه فى عدم إعطاء النائشب 
قن الضغين أو المحخرر غه هذه السلطة ولو كان راغا فى إعطاتة هذه 


(۱) د٠‏ أكثم الخولى - الموجز فى القانون التجاری - المےزء الأول ٠۹۷۰‏ 
ص۱۸۰ . 

(۲) د٠‏ ابو زيد رضوان - المرجع السابق = ص۹٤۲»‏ د٠‏ سميحة القليوب - 
المرجحع السابق حص٦۷.‏ 
د/ علی يونس - القانون التجاری - دار الفکر العری ۱۹۷۹ صض۸٠۲.‏ 
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السلطة لنص على ذلك مثلما نص على حالة الاستمرار فى التجارة القائمة 
والمشرع عندما وضع حكم لحالة أيلولة تجارة الصغير أو المحجور عليه إنما 
أراد معالجة أمر واقع ليس للصغير أو المحجور عليه أو النائب عنهما دخلا 


فبه ۰ 


ثالثا: عديم الأهلية والقاصر الذى لم يبلغ الثامنة عشرة: 

لا يجوز للصبى المميز الذى بلغ السابعة ولم يبلغ الثامنة عشرة 
ممارسة الأعمال التجارية»ء فإذا قام ومارس هذه الأعمال فإن تصرفه يكون 
قابلاً للبطلان لمصلحة لأنها من التصرفات الدائرة بين النفع والضررء ولا 
يكتسب هذا القاصر صفة التاجر» بالرغم من السماح للقاصر الذى بلغ 
السادسة عشر من عمره التصرف فى الأموال المسلمة له كنفقة أو الأُموال 
کاو ا ی ا ا 


أما عديم الأهلية وهو الصبى غير المميز الذى لم يبلغ السابعة من 
عمرة والمجنون والمعتوه فإنه لا يجوز لأى منهما تسلم أمواله لإدارتها كلها 
أو بعضها ولا يمكن لأى منهم المطالبة بالإذن بالتجارة من باب أولىء» وإذا 
قام أى منهم بمزاولة العمل التجارى فإن تصرفاته تكون باطلة بطلانا مطلقاء 
ولا يكتسب صفة التاجر ٠‏ 

الفرع الثاني 
أهلية الأجانب 

الأهلية الكاملة: 

نص قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ فى المادة ١١‏ على أن 
يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبيا من بلغ سنة إحدى وعشرين 
سنة كاملةء ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجلسته يعتبره قاصرأً فى 
هذه السن» وبالتالى فإن الأجنبى لا يستطيع أن يمارس التجارة فى مصر 


٠ من قانون الولاية على المال‎ ٠١ ٦۳ » ١۷ راجع المادة‎ )١( 
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وبالتالى لا يكتسب صفة الاجر ألا إا بلغ من العمر إحدى وع شرين سخة 
كاملة بصرف النظر عن قانون أحواله الشخصية»ء أى حتى ولو كان قانون 
دولته يعتبره كامل الأهلية قبل هذا السنة - ٠۸‏ سنة مثلاً - أو ييضع سن 
للرشد أكثر من ذلك -۲۳ سنة مثلاً - واستهدف المشرع من ذلك توحيد سن 
الرشد للمصريين والأجانب ورفع المشقة عن المصريين المتعاملين مع 
ااب من الت فى قرافتم افحه عن سن فة الاك بي 


الأجنبى البالغ الثامنة عشرة: 
نفرق فى هذه الحالة بين الأجنبى البالغ ثمانى عشرة سنة ويعتبره 
قانون دولته قأاصرا والأجنبى الذى بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قائون دولقه 
كامل الرشد٠‏ 
١‏ - الأجنبى الذى بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانونه قاصراً هذا الأجنبى 
يستطيع أن يمارس التجارة فى مصر بعد تحقق شرطين: 
الشرط الأول: أن يستكمل الشروط أو القيود التى يضعها قانون أحواله 
الشخصية التى تقيد مباشرة القاصر للأعمال التجارية» حيث لا يستطيع أن 
يمارس التجارة إلا فى حدود هذا القانون ٠‏ 
الشرط الثانى: أن يحصل على أذن من المحكمة المصرية المختصة. 
۲ - الأجنبى الذى بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانونه كامل 
الرشدا': 
إذا كان الأجنبى البالغ من العمر ثمانية عشر سنة يعتبره قانون دولته 
رشيدأً يالرغم من أنه ما زال قاصر فى نظر القانون الممصرى فإنه لا 
يستطيع مزاولة التجارة فى مصر إلا بعد الحصول على أذن من المحكمة 
المختصة»ء وللمحكمة سلطة مطلقة فى إصدار هذا الأذن أو منعه. 
)١(‏ مثل القانون الفرنسى الذى يقضى باكتمال أهلية الشخحص المدنية والتحارية 
إذا بلغ من العمر ثمانن عشرة سنة كاملة. 
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وق لص فاون التحار ة رت ١۷‏ ل ۹۹۹ ف اة ١١‏ عا داك 
کیت بكرن هد اوه اجار ة الأجتى الى اكل اة رة ا هروط 
المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على 
ن المكة المضر ب اة 


الأجنبى الذى لم يبلغ الثامنة عشرة: 

لآيجرز اجنين الى يل سنة عن انى عفر ة سةة أن يزارل 
التجارة فی مص ول کان قانوق الدول الت بنتحی بها بجكسنة* تبه 
راشا في هذا اسن آي بجي له الكجار (لنكة ١‏ )+ 
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الفرع الذالڌ 
أهلية المرأة المتزوجة 
نص المادة ٠١‏ من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ على أن 
ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمى إليها 
بجنسيتها هذا النص يحكم كلا من المرأة المصرية والأجنبية. 


أولا: المرأة المصرية المتزوجة: 

تخضع المرأة المصرية المتزوجة لمزاولة التجارة للقانون المصرى› 
وبالتالى تستطيع أن تزاول التجارة إذا بلغت سن الرشد وهو واحد وعشرون 
سنة دون أن يصبها عارض من عوارض الأهلية وإذا بلغت الثامنة عشر 
عاما تستطيع أن تمارس التجارة بعد الحصول على أذن من المحكمةء 
وتطبيق على المرأة كافة الأحكام السابقة الإشارة إليها والتى تطبق على 
المصريين وبالتالى إذا باشرت المرأة المصرية التجارة على سبيل الاحتراف 
فإنها تكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة التزامات التجار شأنها فى ذلك شأن 
الرجل: 


ثانياً: أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة: 

أما إذا كانت المرأة الأجنبية متزوجة وتريد مزاولة التجارة فى مصر 
فإنه يجب الرجوع إلى قانون أحوالها الشخصيةء لمعرفة ما إذا كان هذا 
القانون يقيد حقها فى الاتجار بالحصول على أذن من الزوج أُم لا وحدود هذا 
الأذن وكيفية الاعتراض عليه وسحبه. 


يتعاملون مع الأجانب أقام قرينة قانونية بموجبها يفترض فى الزوجة الأجنبية 
التى تحترف التجارة إنها تزاولها بأذن من زوجهاء وهذه القرينة قاطعة لا 
يجوز إثبات عكسهاء ولكنها فى نفس الوقت راعى مصالح الزوج الأجنبى 
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الذى قد يرغب فى الاعتراض على احتراف زوجته التجارة رغبة منه فى 
الحفاظ على الروابط الأسريةء فأعطى للزوج الحق فى الاعتراض على 
احتراف زوجته التجارة أو سحب أذنه السابق الذى أعطاه لهاء ولكن حتى 
يكون لهذا الاعتراض أو سحب الأذن أثر أوجب قيد هذا الاعتراض أو سحب 
الأذن فى السجل التجارى ونشرة فى صحيفة السجل» ولا يكون لهذا 
الاعتراض أو سحب الأذن أثرأً إلا من تاريخ إتمام النشر حتى يستطيع الغير 
الذى يرغب فى التعامل مع هذه المرأة العلم بهذا الاعتقراض أو سحب 
الأذن'. 


ولا يؤّثر الاعتراض أو سحب الأذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير 
حسن النية""ء والذى نراه أن قيد الاعتراض وسحب الأذن فى السجل 
التجارى قرينة على علم الغير وتفترض فيه إنه سيئ النيةء ولكن هذه القرينة 
يجوز للغير إثبات عكسهاء 


المبحث الثانى 
شروط اكتساب الشخص المعنوى 
كان الوضع فى المجموعة* SS a EN‏ 
صفة التاجر للأفراد فقط بل أعطت هذه Erm‏ للأشخاص المعنوية 
الخاصة إذا كان موضوع الشركة القيام بالأعمال التجارية'"'. 
فالشركات تكتسب صفة التاجر إذا كان غرضها الذى قامت من أجله 
هو ممارسة الأعمال التجارية. 


أما بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة فى ظل المجموعة التجارية 
الملغاة فقد حدث خلاف حول مدى اكتساب الشخص المعنوى العام كالدولة 


)١(‏ راجع المادة ۲/١٤‏ من قانون التجارة رقم ٠١۷‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ٠۷‏ لسنة 
۹.. 
(۲) راحع المادة >٤‏ ۳/۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹۹۰‏ 


( 3)۴ آبى زيف ر راه = امرجم اسان كص ۴١‏ 
4“ 
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وحدات الحكم المحلى والمحافظات صفة التاجر إذا احترف الأعمال التجارية 
وكان الرأى المستقر فى الفقه'ء أن الشخص المعنوى العام لا يكتسب صفة 
التاجر مهما احترف القيام بالأعمال التجارية لأن هذه الصفة تتعارض مع 
الوظيفة التى يقوم بها الشخص المعنوى العام ولكن ليس معنى ذلك أن تخرج 
هذه الأعمال التى يمارسها الشخص المعنوى العام عن الطبيعة التجارية بل 
تظل لها هذه الطبيعة وتخضع لأحكام القانون التجارى حيث لا يتعارض عدم 
اكتساب الشخص المعنوى العام صفة التاجر مع خضوع الأعمال التجارية 
التى يمارسها لأحكام القانون التجارى. 


وقد جاء القانون التجارى رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بأحكام قاطعة فى هذا 
شان واغفد كل الغار الشكى اقساب الشركات فة الاجر متماشا 
مع أغلب القوانين الحديثة فى هذا الشأن كما نص صراحة على عدم اكتساب 
الشخص المعنوى العام صفة التاجر ولكن هذا لا يحول دون خضوع أعماله 
التجارية للقانون التجارى ٠‏ 

فقد نصت المادة٠ ۲/١‏ من قانون التجارة رقم ۱١۷‏ لسنة ۱۹۹۹ على 
ن کون کاجرا کل ركه تن أ الأشكال.المتضرهن غها فى اران 
المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله»ء وهذه 
الأشكال هى شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة 
وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة المساهمة 
اس الق کا فة لذد ا شال كا فة اكاك اكان غركة: 

ونصت المادة ٠١‏ من قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ على أنه 
ولا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ومع ذلك 
تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما استتنى 


بنص خاص ۰ 


(۱) د٠‏ على يونس المرحع السابق = ص٤٠۲.‏ 
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الفصل الذانى 


التجار 


تمهيد وتقسيم: 

ذا ر افرت القروط اللازمة لاكساب الشخضل فة القاخر د 
والسابقة ذكرها - فإن التاجر يتمتع بمركز قانونى خاص نظمه القانون 
التجارى حيث أعطاه المشرع التجارى حقوقا لا يتمتع بها غيره وهى حق 
الترشيح والانتخاب فى الغرفة التجارية والحق فى إثات معاملاته بكافة 
طرق الإثبات كما فرض عليه المشرع عدة التزامات يجب أن يقوم بها مشل 
الالتزامات بمسك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى وشهر نظام 


زواجه المالی ۰ 


ويجب ملاحظة أن هذه الالتزامات يخضع لها التاجر سواء كان فرد 
أو شركة مع ملاحظة أن الشركة لا تخضع لالتزام شهر النظام المالى 
للزواج ويخضع أيضا لهذه الالتزامات التاجر سواء كان مصرياً أو أجنبياً: 
وسوف نقوم بدراسة هذه الالتزامات فى ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: إمساك الدفاتر التجارية. 
المبحث الثانى: القيد فى السجل التجارى٠‏ 
المبحث الثالث: شهر النظام المالى للزواج ٠‏ 
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المبحذ الأول 
إمساك الدفاتر التجارية 

الدفاتر التجارية هى التزام يفرضه المشرع على التاجر لبيان مركزه 
المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون تتعلق بتجارته ٠‏ 
أهمية الدفاتر التجارية: 

ومما لا شك فيه أن الدفاتر التجارية لها أهمية بالغةء خاصة مع 
التحول الكبير فى النظام الاقتصادى المصرى» وما لحق به من إصلاح 
اقتصادی شامل ۰ 
ويمكن إجمال أهمية الدفاتر التجارية فيما يلى: 

١‏ - تبدو أهمية الدفاتر التجارية فى أنها تمكن الدولة وأجهزتها المختلفة 
من رقابة أوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفةء لمعرفة مدى اتساقها 
مع الأهداف الاقتصادية المحددة فى خطة الدولة. 

۲ - تبدو أهمية الدفاتر التجارية بالنسبة للتاجر فى أنها تمكنه من الوقوف 
على حقيقة مركزه المالى ٠‏ ومعرفة مدى نجاحه فى مباشرة الأعمال 
التجارية وأوجه الضعف أو الخلل حتى يتم إصلاحه'. 

۳ - تلعب الدفاتر التجارية دورأ هاما كوسيلة إثبات آمام القضاءء حيث 
الغير الذى يستطيع أن يتمسك بما دون بها ضد التاجر ٠‏ 

٤‏ - تصلح الدفاتر التجارية كوسيلة فى تيسير الائتمان» حيث أنه من 
المفروض فى الدفاتر التى يمسكها التاجر أن تكون معبرة عن أحواله 
الماليةء وإن تكون صادقة فى الكشف عن عملياته'"'. 


- ميحة القليوبى - المرجع السابق = ص۸۱ - د٠ آبو زيد رضوان‎ ٠د‎ )١( 
.٠١۲ص‎ - المرجع السابق - ص۲۸۷ = د٠ حسن المصرى - المرجحع السابق‎ 
.٠١۲ص‎ - على جال الدين - المرجع السابق‎ ٠د‎ )۲( 
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ه - إذا كانت الدفاتر منتظمة فإن التاجر يعفى من عقوية الإفلاس 
بالتقصير أو التدليس لأنه من خلالها يستطيع أن يثبت حسن نيته وأن 
الإفلاس كان نتيجة ظرف لا دخل لإرادته فيه٠‏ 

- تفيد الدفاتر التجارية المنظمة مصلحة الضرائب» حيث من خلالها 
يتم تقدير الوعاء الضريبى للتاجر» أما إذا كانت هذه الدفاتر غير 
منتظمة أو غير موجودة أصلاً فإن مصلحة الضرائب تلجأ إلى 
التقدير الجزافى لمعرفة وعاء التاجر الضريبى وهذا التقدير يكون 
عادة مغالى فيه حتى تضمن شموله لكل عناصر النشاط التجارى 
للتاجر ٠‏ 


وضع قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩‏ رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ إحكام 
الدفاتر التجارية فى المواد من ۲١‏ إلى ۲۹ وتحدد هذه المواد الملتزمون 
بإمساك الدفاتر التجاريةء وأنواع هذه الدفاتر» وكيفية إمساكها وقيد البيانات 
بهاء والقواعد التنظيمية لهذه الدفاترء وكيفية تقديمها للمحكمة أو الإطلاع 
عليهاء والجزاء على مخالفة هذه القواعد ٠‏ 


الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية: 

كانت المجموعة التجارية الملغاة الصادرة عام ۱۸۸۳ تلزم جميع 
التجار بمسك الدفاتر التجاريةء ولكن الفقه والقضاء فى ذلك الوقت كان 
مستقرا على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر التجاريةء ثم صدر قانون 
الدفاتر التجارية سنة ٠٠١١‏ وإلزام فقط التجار الذين يزيد رأس مالهم على 
٠‏ جنيه بمسك الدفاتر التجارية وعدل المشرع عن هذا الحد الأدنى 
للالتزام بمسك الدفاتر التجارية وجعله ألف جنيه بموجب القانون رقم ٥۸‏ 
سنة ٤٠۱۹ء‏ ومما لا شك أن هذا الحد الأدنى لا يتناسب مع حجم التجارة 
فى الوقت الحاضر» لأن الالتزام بهذا الحد الأدنى فى الوقت الحالى يجعل 


)١(‏ د٠‏ سميحة القليوبى - المرجحع السابق ¬ ص۸۲. 
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جميع التجار تقريباً ملتزمين بإمساك دفاتر لذلك جاء قانون التجارة رقم ٠١‏ 
لسنة ۱۹۹۹١‏ وعدل من هذاء وجعل كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى 
التجارة عشرين ألف جنيه إمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته 
وأهميتها (مادة ۲١‏ تجارى) ثم جاء قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١‏ 
لسنة ۲٠٠٠‏ وقرر فى المادة ۷۸ بأن الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة 
والذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعياً أو حرفيأً او مهنيا يلتزم بإمساك دفاتر 
تجارية إذا تجاوز رأس ماله المستمر تبلغ خمسين ألف جنيه» أو تجاوز رقم 
أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه» أو تجاوز صافى ربحه 
السنوى وفقاً لأخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه والشخص 
الاعتبارى يلتزم فى جميع الأحوال بإمساك الدفاتر التجارية. 


وترى أنه لا تعارض بين نص المادة ۲١‏ من قانون التجارةء والمادة 
۸ من قانون الضرائب على الدخل لأن لكل منها مجال تطبيق ونطاق 
تطبيق مختلف عن الأخرى» حيث أن الحد الأدنى لإمساك الدفاتر التجارية 
فى نطاق تطبيق القانون التجارى هو عشرين ألف جنيه حيث يلتزم بها 
التاجر» كما أنها تؤخذ كقرنية على كتاب صفة التاجر» كما أن هذه الدفاتر لها 
دور فى الإثبات لها حجية وفقا لأحكام القانون التجارىء» ومخالفة أحكام 
وقواعد الالتزام بها يعرض الشخص للعقاب الوارد فى المادة ۲۹ تجارى 
وهو الغرامة التى لا تقل عن مائتين جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه» أما نطاق 
تطبيق المادة ۷۸ من قانون الضرائب على الدخل فإنها تحكم الشخص 
الطيى أر النعتوى الخاشم الضرية سواد كان هذا الشخض ت اجرا أر 
غير تاجر» وعدم الالتزام بأحكام هذه المادة يجعل الشخص يخضع تحت 
طائلة العقاب الوارد فى قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١‏ لسنة ٠٠٠٠ء‏ 
ويجعله خاضعاً للتقدير الجزائى من قبل مصلحة الضرائب» ومن ناحية 
أخرى نجد أن قانون التجارة قانون خاص يحكم طائفة التجار والأعمال 
التجاريةء وقانون الضرائب على الدخل قانون خاص أيضاً يحكم الخاضعين 
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للضريبة أيا كان صفة ذوى الشأن الخاضعين لهء أو طبيعة الأعمال الخاضعة 


يتضح من ذلك أن الالتزام بمسك الدفاتر يقع على كل شخصاأً طبيعيا 
أو شركة وسواء كان الشخص الطبيعى متعلقا يستطيع القراءة والكتابة أو 
أمياء حيث يجب عليه فى هذه الحالة الأخيرة الاستعانة بأحد الففين لإجراء 
القيود فى الدفاتر» كما يسرى هذا الالتزام بمسك الدفاتر وهو عشرين ألف 
جنيه (وفقا لأحكام قانون التجارة) يتناسب مع حجم التجارة والإزدهار 
الاقتصادى الذى يصاحب العصر الحالىء وهذا الحد الأدنى هو الذى يوضح 
أهمية النشاط وتأثير فى الاقتصاد القومى» أما التجار الذين يقل رأس مالهم 
عن هذا الحد فإنهم غير ملتزمين بإمساك دفاتر» ولكن لا يوجد ما يمنع من 
إمساكهم هذه الدفاتر» كل ما هنالك أنهم غير ملتزمين ٠‏ 


وسوف نخصص تلاث مطالب لبيان أنواع الدفاتر التجارية وقواعد 

تنظيمها ودورها فى الإثبات ٠‏ 
المطلب الأول 
أنواع الدفاتر التجارية 

وفقا لنص المادة ۲١‏ من قانون التجارة رقم 1١‏ لسنة ۱۹۹۹ فإنه 
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتهاء 
بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من التزامات» 
وعلى وجه الخصوص يجب أن يمسك دفترى اليومية والجرد. 


ووفقأً لذلك فإننا نجد أن المشرع المصرى ترك للتاجر حرية إمساك 
الدفاتر التى تتناسب مع طبيعة نشاطه وأهميتهاء بشرط ألا تقل هذه الدفاتر 
عن دفترين هى دفتر اليومية ودفتر الجردء كما ألزم المشرع التاجر بحفظ 
صور المراسلات والبرقيات وغيرها التى تتصل بأعمال تجارية والقيود 


الواردة فى هذه الدفاتر ٠‏ 


“۲ ۷- 
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دفقر اليومية الأصلى: 
د فى شر الو جم اتك اة الى رها السار 
وكذلك مسحوباته الشخصية ) المادة ۲٣۲‏ تجاری) ۰ 


ويتضح من ذلك آن هناك نوعين من القيود التى يجب على التاجر 
قيدها فى دفتر اليومية الأصلى ٠‏ 


النوع الأول من القييود: 

هى قيد جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر» سواء كانت هذه 
العمليات بيع أو شراء أو وفاء للديون أو تحصيلها وعمليات القروض 
والأوراق التجارية التى يسحبها التاجر أو تسحب عليه أو يظهرهاء وغير 
ذلك من العمليات» و هذا التو من القيود بے يرما بيوم فصلا 


النوع الثانى من القييود: 

مسحوبات التاجر الشخصيةء ويقصد بها الأموال التى يسحبها التاجر 
للإنفاق على شخصه أو أسرته أو أقاربه والمسحوبات الشخصية التى يدفعها 
للزكاة أو للتبرعات أو الهبات وغير ذلك . 

وهذه المسحوبات يجوز أن تقيد إجمالاً شهرا فشهراً والحكمة من 
إإزام التاجر بقيد مسحوباته الشخصيةء هى معرفة ما إذا كان التاجر فى حالة 


الإفلاس قد أضر بدائنيه أم لم يضر بهم ٠‏ 


وبالتالى إذا ثبت أضراره بالدائنين وسحبه أموال لإنفاقها على حياته 
الخاحة باس افورظ غير متك كن اعفاد ما اتقو 


- سميحة القليوبى - المرجع السابق - ص٤۸» د٠ ثروت عبد الرحيم‎ ٠د‎ )١( 
- المرحع السابق - ص۱۸۸ - د٠ أبو زيد رضوان - المرحع السابق‎ 
.۲۹۳ ص‎ 
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وبالتالى يحرم مثل هذا التاجر الذى أسرف فى مسحوباته الشخصية 
من إمكانية الصلح مع الدائنين ارو مف بار : وذلك إذا كان حجم 


دفشر اليومية المساعد: 

أعطى المشرع للتاجر حرية استعمال دفاتر تجارية مساعدة لإثات 
تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات» حيث غالبا ما يتعذر قيد جميع 
العمليات بالتفصيل فى دفتر اليومية الأصلى» فيجوز أن يمسك التاجر دفقر 
يومية مساعد للمشتريات وأخر للمبيعات وأخر للأوراق التجارية وأخر 
للقروض وغير ذلك من الدفاتر المساعدة وفى هذه الحالة اكتفى المشرع بقيد 
إجمالى هذه العمليات فى دفاتر اليومية الأصلى فى فترات منتظمةء فإذا لم يتم 
هذا القن الاجمالى فى فترات منتطمة غير كل دفتر مسا دترا أي" : 


دفشر الجرد: 

تنص المادة ۲۳ من القانون التجارى رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ على أن 
تقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى أخر سنته 
المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة 
وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءأ متمما لدفتر الجرد 
الأصلى» وتقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح 
والخسائر ٠‏ 

ويتضح من ذلك أن هناك نوعين من القيود التى يجب على التاجر 
قيد ها فى دفتر الجرد 


النوع الأول من القيود: 


)١(‏ راجع المادة ۲/۲۲ من قانون التجارة رقم ۱١۷‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ٠۷‏ لسنة 
۹ 
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تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى أخر سنته الماليةء ويلاحظ 
أن دفتر الجرد لا يشمل سوى تفاصيل البضاعة فقد دون غيرها من الحقوق 
التى تستحق للتاجر لدى الغير أو الديون المستحقة عليه للغير كما لا يشمل 
الأموال المنقولة أو العقارية التى يملكها التاجر ٠"‏ 


وإذا تعذر بيان تفصيل البضاعة فى دفتر الجردء فإنه يمكن بيان 
إجمالى مع ذكر التفاصيل فى دفتر مستقل أو قوائم مستقلةء وفى هذه الحالة 
تعتبر تلك الدفاتر والقواتم المستقلة جزءاً متممأ لدفتر الجرد الأصلى ٠‏ 
النوع التانى من القيود: 

يقيد أيضاً فى دفتر الجرد الأصلى صورة من الميزانية وحساب 
الأرباح والخسائر حتى يمكن مطابقتها مع بيان البضاعة الموجودة فى نهاية 
السنة الماليةء ومعرفة طبيعة معاملات التاجر» لأن هذه الميزانية تعتبر 
المعبر الحقيقى عن مركز التاجر المالى سواء كان من ناحية الخصوم 
ويسمى الجانب السلبى أو من ناحية الأصول ويسمى الجانب الإيجابى وهى 
الميزانية هى التى يجب أن تقدم لمصلحة الضرائب لمحاسبة التاجر عما ورد 
بها من أرباح أو خسائر فى نهاية السنة المالية ٠‏ 


الدفاتر التجارية الاختيارية: 

يعتبر دفتر اليومية الأصلى ودفتر الجرد هما الحد الأدنى الذى يجب 
على كل تاجر تجاوز رأسماله المستثمر فى التجارية عشرين ألف جنيه (وفقا 
لأحكام قانون التجارة) إمساكهماء ولكن هذا لا يمنع من إمساك التاجر دفاتر 
أخرى تستلزمها طبيعة تجارته وحجمهاء من أمثلة هذه الدفاتر» دفتر الأستاذ 
والذى ترحل إليه جميع العمليات المدونة فى الدفاتر الأخرى» ودفتر المخزن 
الذى يوضح حركة خروج ودخول البضاعة منه» ودفتر الخزينة الذى يوضح 


(۱) د٠‏ أبو زيد رضوان - المرجع السابق ص٥۲۹‏ ح د٠‏ سميحة القليوبى - 
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المبالغ التى تدخل وتخرج منهاء ودفتر التسوية والدى يدون فيه التاجر 
البيانات بالقلم الرصاص فور إتمام العملية ثم يعيد ترحيل هذه البيانات بعد 
ذلك إلى دفتر اليومية الأصلى ٠‏ 


حفظ صور المراسلات والبرقيات والمستندات: 

على التاجر أن يخصص ملف لحفظ صور المراسلات والبرقيات 
اواو و المخااضات و غ ها من الات و رالتاز الخاد 
بالصور المصغرة (الميكروفلم) بدلا من الأصل» وتكون اك الضور حجية 
الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد 
والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدلء ويجب أن يكون الحفظ 
بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة. 


ونرى أن هذا الالتزام بحفظ صور المراسلات والبرقيات والمستندات 
يسرى على جميع التجار أيا كان حجم تجارته» أى حتى ولو قل رأس المال 
المستثمر فى التجارة عن عشرين ألف جنيه لأن هذا الملف ليس دفتراً تجاريا 
بالمعنى القانونى ٠‏ 

المطلب الثاني 
قواعد تنظيم الدفاتر التجارية 

نص المشرع فى المادة ٠١‏ من القانون التجارى على عدة قواعد 
بح ر افر ها کے قر الذفاقر مقظمة ر بك ها فى اقات هذه الق اض 
تتمثل فیما لی : 

١‏ - يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو 
أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور ٠‏ والسبب فى اشتراط ذلك هو 
البعد عن كل شبهة حول صحة وأمانة الدفاتر» حيث لا تترك 

٠۹٥۳ هذه القواعد التنظيمية كانت منصوص عليها ف القانون ۳۸۸ لسنة‎ )١( 
من قانون التجارة‎ ٠٤ وإلى‎ ١١ بشأن الدفاتر التجارية والمعدل لأحكام المواد من‎ 


الصادر عام .٠۱۸۸۳‏ 
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لتلاعب التجار فى القيود الواردة عنهاء لأن هذه الدفاتر تعتبر من 
أهم وسائل الإثبات أمام القضاء فى المعاملات التجارية. 

۲ - تدعيماً للقاعدة السابقة والحرص من المشرع على انتظام الدفاتر 
التجارية» أضاف أنه يجب قبل استعمال دفتر اليومية والجرد أن 
ترقم صفحاتها وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وأن 
يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات 
الدفتر» وذلك حتى لا يتم تبادل صفحات الدفتر بصفحات أخرى» 
وخرصضا على عدم إلغاء الصفحات: و كفا من النقر : 

۳ - كما يجب تقديم دفتر اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر 
إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى 
استعملت خلال السنة وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر 
تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاتهء 
وهدف المشرع من ذلك التأكد من عدم إضافة صفحات جديدة فى 
نهاية السنة المالية أو عند انتهاء الدفتر» وحتى لا يقوم التاجر بإدخال 
جزء من سنة مالية فى سنة مالية أخرىء» أو ترحيل بيانات سنة أو 
إدخالها فى صفحات سنة أأخرى ٠‏ 

٤‏ - كما يجب على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم 
دفتر اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليها بما 
يفيد نقلهاء وحتى لا يتم التلاعب فى هذه الدفاتر بعد التوقف عن 
النشاط أو بعد وفاة التاجر ٠‏ 

ه - يجب أن تدون جميع البيانات فى الدفاتر التجارية باللغة العربيةء بل 

وكافة الأوراق التى يكون لمصلحة الضرائب حق الإطلاع عليها. 

القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر 

المأذونين فى ذلك تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر نفسه»ء 


1 
کے 


.٠۹ ٤٩۲ لفان ۲ لسنة‎ اقطا١‎ ( 
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ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك 
بأن أثبت التاجر أن هذه القيود تمت بمعرفة المستخدمين بدون علمه 
وبدون أن يأذن لهم فى ذلك» وفى هذه الحالة لا يعتد بها لأنها لا 
تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسهء وإن كان لا يوجد ما 


يمنع من الاسترشاد بهاء 
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مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية: 

نص المشرع فى المادة ۲١‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹٩۹‏ 
رقم ٠۷‏ لسنة ۱۹۹۹ على أنه "يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر 
التجارية والوتائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأً من تاريخ 
افير على لفات باقهكه آر قله وهم يشا حفط طبرن الغرانئلات 
والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها" وحسنا 
فعل المشرع التجارى حينما عدل مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية من عشر 
سنوات كما نص عليها قانون الدفاتر التجارية رقم ۲۸۸ لسنة ۳١أ۱۹‏ إلى 
خمس سنوات» لأن هذه المدة الأخيرة تتناسب مع تقادم الدعاوى التجارية 
حيث يسقط الحق فى المطالبة بالديون التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ 
لرل معا ال ق فا وة ےار تھے لاء الاجر ظا بدفا 
ومراسلاته لمدة عشر سنوات» كما أن مصلحة الضرائب إذا لم تقم بمحاسبة 
التاجر عن نشاطه فى خلال خمس سنوات فإن حقها فى المطالبة بالضريبة 
الشسكة سقط كى الد : 


لذلك فإننا نرى أن هذا النص المستحدث يجبر مصلحة الضرائب 
علی الإسراع بمحاسبة التاجر قبل انقضاء هذه المدة وإلا کان التاجر غير 


)١(‏ تنص المادة ۸ من القانون التجاری رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹٩‏ على أن تتقادم 
الدعاوى الناشغة عن إلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة ععاملاهم 
التجارية بحعضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ٠‏ 

(۲) نصت المادة ٩۱‏ من قانون الضرائب على الدحل رقم ٩۱‏ لسنة ٠٠٠٠‏ على 
أنه " ق جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال مس 
سنوات تبدأً من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقدم الإقرار عن الفترة 
الضريبية» وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول شهريا من أداء 
الضريبة٠‏ وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها ف 
القانون المدن» وبالإحطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداثها أو 
بالإحالة إلى لحان الطعن وللمحول طلب استيراد المبالغ المسددة بالزيادة تحت 
حساب الضريبة حلال مس سنوات من تاريخ تشوء حق الاسترداد" ٠‏ 
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ملزم بتقديم هذه الدفاتر بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ التأشير على 
الدفتر بانتهائه أو قفلهء ونحن نرى من الناحية العملية وجود زيادة فى عدد 
السنوات المتراكمة التى لم يتم محاسبة الممولين عنها مما يضيع حق الدولة 
المالى ٠‏ 


والمشرع اعتبر انقضاء خمس سنوات من تاريخ التأشير على الدفتر 
بانتهائه أو قفله قرنية على قيام التاجر بإعدام هذه الدفاتر» ولكن هذه القرنية 
بسيطة» حيث يجوز لخصم التاجر أن يثبت أن التاجر لا يزال يحتفظ بدفاتره 
رغم فوات المدة المقررة للاحتفاظ بهاء وإذا امتنع التاجر دون عذر مقبول 
عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها قبل فوات هذه المدة أو بعد فواتها إذا ات 
الخصم وجود الدفاتر تحت يد التاجر» جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على 
صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر '. 


الجزاءات: 
يعاقب على مخالفة أحكام الدفاتر التجارية الواردة فى الفصل الثالث 
من الباب الأول - السابق شرحها - بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد 
على ألف جنيه (مادة ۲۹ تجارى)ء هذا بالإضافة إلى أن البيانات الواردة 
بالدفاتر غير المطالبة لأحكام القانون لا تكون حجة لصاحب هذه الدفاتر على 
( 


خصمهة' ' ۰ 


المطلب الذالذ 
دور الدفاتر التجارية فى الإثبات 


يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات 
(مادة۹٠/١‏ تجارى) وفيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإشات 


.٠۹۹٩۹ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ ٤/۲۸ راجع المادة‎ )١( 
١١ من قانون التجارة رقم‎ ۷١ يتضح ذلك من مفهوم المخالفة لأحكام المادة‎ )۲( 
وسوف يأتى شرحا مفصلا هها.‎ »۱۹۹٩ لسنة‎ 
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بالكتابة فى المواد التجارية مثل عقد الشركة وعقد بيع ورهن المحل التجارى 
وعقد بيع السفينةء فإنه يجوز فى المعاملات التجارية إثبات عكس ما اشتمل 
عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق (مادة ٠١١‏ 
تجارى)» كما تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى 
تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاء ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخء 
ویعتبر التاریخ صحیحاً حتى يثبت العکس (مادة ۳/۹۹ تجارى) كما يجوز 
قبول الدفاتر التجارية للإنبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة 
عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية (مادة ٠/۷١‏ تجارى). 


من ذلك يتضح دور الدفاتر التجارية فى إثبات الدعاوى المقامة من 
التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية. 


طريقة الرجوع إلى الدفاتر التجارية: 

إذا عرض نزاع تجارى على المحكمة فإنه يجوز لها أن تأمر التاجر 
بتقديم دفاتره لكى تطلع عليها بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك» ويجوز لها 
ذلك إما بناء على طلب الخصم أو من تلقاء نفسهاء كما يجوز للمحكمة أن 
تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره ولكن فقط فى المنازعات المتعلقة 
بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات» كما تسلم الدفاتر فى حالة 
الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح 
(المادة ۲۸ تجاری) ۰ 

يتضح من ذلك أن الرجوع إلى الدفاتر التجارية يتم من خلال تثلاثة 
طرق: هى التقديم» والإطلاع» والتسليم» وذلك على التفصيل التالى: 
أولا: التقديم: 

يقصد بالتقديم حق المحكمة فى الإطلاع على دفاتر التاجر بنفسها أو 
بواسطة خبير تعينه لذلك» دون أن تمكن الخصم من ذلك» والمحكمة تقوم 
بذلك إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم»ء حيث تأمر التاجر بتقديم 
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دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . 


ولا يقتصر تقديم الدفاتر التجارية على المنازعات المعروضة أمام 
لقضاة التجارى: بل بجرز. أيضا قبا آمام القضاء الستيء اكان آحة 
طرفى النزاع تاجر''. 


والدفاتر التى يلتزم التاجر بتقديمها هى الدفاتر الإلزامية أى دفقر 
اليومية الأصلى والجرد كذلك الدفاتر التى يستلزمها طبيعة النشاط التجارى 
وأهميته» ولا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره الاختيارية» ولكن 
يستطيع التاجر أن يقدمها مختارا"'. 


وتلتزم المحكمة أثناء إطلاعها على الدفاتر التجارية سواء بنفسها أو 
بواسطة خبير عدم تمكين الخصم من الإطلاع عليها خشية إفشاء أسرار 
التاجر إلى خصمه» ويتم الإطلاع إما بحضور التاجر صاحب الدفتر وتحت 
إشرافة أر بالانتفان إلى مقر اجى[ كان ذا القن بيك كذرا عن المجكة 
بحيث يتعذر نقل الدفاتر التجارية إليهاء 

وعلى المحكمة أو الخبير التقيد فى الإطلاع على دفاتر التاجر 
بموضوع النزاع» كما أن المحكمة لا تلتزم بالبيانات الواردة فى هذه الدفاتر 
حتى ولو كانت الدفاتر منتظمةء كما أن الخصم يستطيع أن يناقض هذه 
التياتات.الراردة في الذقات المتظمة وبانات راردة فى اتوه المشتطمة أيضاء 


أو بأی طریق آخر (مادة ۷۰ تجاری). 


ثانياً: الإطللاع: 


(۱) د٠‏ محمود مير الشرقاوى - المرحع السابق ¬ ص۳۸٠.‏ 
)د آبو ريك رضوات = امرجم الساف كص 
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يقصد بالإطلاع إلزام التاجر - بناء على أمر من المحكمة - بتسليم 
دفاتره إلى خصمه للإطلاع عليها بنفسه لكى يستخلص منها دليل يؤيد 
دعواه ۰ 

وقد كانت المادة ٠١‏ من المجموعة التجارية الملغاة تسمح للمحكمة 
أن تأمر بالإطلاع على الدفاتر التجارية من قبل الخصم فى جميع المناز عات 
التجاريةء أما المنازعات غير التجارية فإنها لا تأمر بالإطلاع إلا فى مواد 
الأموال المشاعة أو مواد التركات وقسمة الشركات وفى حالات الإفلاس 
وکا كا التضن مف لما فيه فام اسر ار الاجر وكين ك فة من 
الأضرار بسمعته التجارية لأن أغلب التشريعات حرصت على الحدمن 
الحالات التى يسمح فيها للخصم بالإطلاع على دفاتر خصمه»ء بل أن البعض 
الآخر من التشريات ذهب إلى مذحة تماما : 


لذلك جاء المشرع التجارى فى قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
فى المادة ۲/۲۸ مصححاً لهذه الأوضاع» واتبع مسلك الحد من إطلاع 
الخصم على الدفاتر التجارية إلا من المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد 
الأموال المشاعة والشركات وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر 
بإطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد 
الأموال المشاعة والشركات ٠‏ 
-١‏ مواد التركات: 

ويقصد بمواد التركات الحقوق التى تنتقل إلى الورثة أو الموصى له 
بسبب وفاة التاجر» حيث يجوز للمحكمة أن تمكن الوارث أو الموصى له من 
الإطلاع على الدفاتر التجارية ليتمكن من تحديد نصيبه فى تركه التاجر 
المتوفى ٠‏ 
۲ - الشر> ات 


)١(‏ د٠‏ أبو زيد رضوان - المرحع السابق = ص۱١۳‏ - د.٠‏ حمود مير 
الشرقاوی = المرجع السابق = ص‌۹١٠.‏ 
YoA-=‏ = 
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كان نص المادة ٠١‏ من المجموعة التجارية الملغاة ينص على قسمة 
الشركات وبالتالى كان يقتصر حق الشريك فى الإطلاع على دفاتر الشركة 
على انقضاء الشركة أو حلها أو دخولها فى التصفية وقسمة موجوداتهاء أًما 
تعن ا من قن ارو رت ۷ 1 00ف ج اه اا 
لكل المناز عات المتعلقة بالشركات دون اقتقصارها على قسمة الشركة 
وبالتالى يمتد هذا النص ليشمل المناز عات المتعلقة بالشركة حال حياتها 
أيضا ٠‏ 


حق الإطلاءع قا الشركاء أنفسهم دون دائنى الشركة طالما 
و إطلاا ع فاصر نفسهم دون داانئی 
أن الشركة لم يشهر إفلاسها'. 


اما فيما يتعلق بحالة الإفلاس فإنه يتبع بشأنه الطريقة التالشة من 
طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية وهى تسليم الدفاتر ٠‏ 


١ ديو ريد رضراة = الرج السايق ص۴‎ )١( 
- 0۹ - 
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۳ - المواد المشاعة: 

يقصد بالأموال المشاعة تلك الأموال التى تكون مملوكة لأكشتر من 
شخص ولا يكون لأحدهم حصة مفرزه فيه» ويستوى أن تكون هذه الأموال 
المشاعة نتيجة امتلاكها ملكية مشتركة بين عدد من التجار أو نتيجة لتطبيق 
نظام اختلاط الأموال بين الزوجين» وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر لأحد 
الأشخاص المشتركين فى حالة الشيوع الإطلاع على الدفاتر التجارية لتمكنهم 
من معرفة نصيبهم عند قسمة الأموال المشتركة. 


ثالثا: تسليم الدفاتر: 

نصت المادة ۳/۲۸ على تسليم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح 
الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح. 

وقد كانت المجموعة التجارية الملغاة فى المادة ٠١‏ تجيز للمحكمة أن 
تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره فى حالة إفلاس التاجر» ويعطى هذا 
الحق لدان حت لو كان داتا بين نى وجاء اتون التجارة رقم ۷ دة 
۹ وألغى هذا الحق للخصم» وقرر بأنه فى حالة الإفلاس أو الصلح 
الواقى تسلم الدفاتر للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح للإطلاع 
عليها وحصر حقوق التاجر المفلس والتزاماته ٠‏ 


ويلاحظ أنه إذا امتناع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره 
للإطلاع عليها فى الحالات الثلاثة السابقة اعتبر ذلك قرينة على صحة 
الوقائع المطلوب إتباتها من الدفاتر ٠‏ 


LE 
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حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات: 

تخضع المنازعات التجارية فى إتباتها لكافة طرق الإتثبات مثل البنية 
والقرائن والدفاتر التجاريةء ولا تعتبر الدفاتر التجارية حجة فى الإثِات إلا 
إذا كانت مطابقة لأحكام القانون أى دفاتر منتظمة» وحتى فى هذه الحالة لا 
تكون حجيتها مطلقة وإنما حجية نسبية حيث يجوز للخصم نتقض البيانات 
الواردة فى هذه الدفاتر وإقامة الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها. 


وقبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة على التجار أو 
المقامة منهم والمتعلقة بأعمالهم التجارية أمرأ جوازيا للمحكمة سواء كانت 
الدفاتر منتظمة أو غير منتظمةء إذا للمحكمة أن تطرح الدفاتر جانباً وتلزم 


الخصوم بتقديم أدلة أخرى''. 


وفلف حيية الدفاتر النجارمة فى الشات تعا فنا ا كان الإ ات 
لمصلحة التاجر أو ضده وكذلك باختلاف خصم التاجر أى باختلاف ما إذا 
کاو اکا دار غین قاح وذ ك الق لذا 


أولا: حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر: 

المبادئ العامة تقتضى بأنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلا لنفسهء 
ومع ذلك خرج المشرع على هذا الأصيل»ء وأعطى للدفاتر التجارية حجية فى 
إثبات الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم 
التجارية ٠‏ 

رقف حح افا الجا بات ما ا كان س ا 
مثله أم غير تاجر ۰ 
الحالة الأولى: 


.٠١۲ د« خسن شفيق = المرجع السابق ت رقم‎ )١( 
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حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر ضد 
تاجر: 

نصت المادة ۷٠١‏ من قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ على أنه" 
يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعوى المقامة من التجار أو المقامة 
عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية"٠‏ 


وأضافت المادة ۷١‏ فى فقرتها ب أن "تكون البيانات الواردة بالدفتر 
المطابقة للقانون حجية لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجرء إلا إذا 
نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل 
بأى طريق أخر على عدم صحتها". 


يتضح من ذلك أنه لكى يستطيع التاجر أن يتمسك بدفاتره التجارية 
فى الإثبات ضد خصمه التاجر يجب توافر ثلاث شروط: 


١‏ - ان يكون النزاع بين تاجرين: 
بان كرن الخص اذى معت اقاجر كد ا دكار م 
حيث أنه فى هذه الحالة يملك كلا من التاجرين نفس الوسيلة التى يتمسك بها 
خصمه وهى الدفاتر التجارية» ويستطيع القاضى مضاهاة كل من الدفترين 
ومقارنة القيود الواردة بهاء فإذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام 
القانون أى دفاتر منتظمة وأسفرت المطابقة بينهما عن تناقض بياناتهاء وجب 
على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر (مادة ١۷/ج‏ تجارى) ٠‏ 
وإذا كانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون أى منتظمة ودفاتر 
الآخر غير مطابقة أى غير منتظمة واختلفت البيانات الواردة بدفاتر 
الخصمين» فالعبرة بما ورد فى الدفاتر المنتظمة حيث تستطيع المحكمة أن 
تلص متها دلا كاماذ إلا ا آقام الخص الدليل على خلاف ما ورد بها 
ويسرئ هذا الحكم أيضا فى حالة ما ا قدم أحد الخصمين دقاتر منتظمة ول 


-- 
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يقدم الآخر أية دفاتر نظرا لأنه لم يمسك دفاتر أصلاً رغم التزامه بمسكها أو 
لله غير مقرم أصلا يمك ذه النقاتر لن رسال المستكمر قى اللجارة ل 
يجاوز عشرين ألف جنيه'. 
- أن يكون النزاع متعلقا بأعمالهم التجارية: 

لكى يتمسك التاجر بدفاتر ضد خصمه التاجر لابد أن يكون النزاع 
متعلقاً بأعمالهم التجاريةء لأن هذه العمليات هى التى تكون مقيدة فى دفتر كل 
منهماء وبالتالى يمكن التحقق من صدق إدعاء المدعى بالإطلاع على دفاتر 
الخصمين ومقارنتهاء فإذا كان العمل محل النزاع مدنيا بالنسبة للتاجرين فإنه 
لا يجوز التمسك بالدفاتر التجارية لإثباته» وإذا كان العمل محل النزاع مدنيا 
بالنسبة لأحد الخصوم فإنه لا يجوز للخصم الآخر التمسك بدفاتره التجارية 
لإثبات العمل لأن الخصم الآخر غير ملتزم بإدراج هذه العملية فى دفاتره 
كما أن إعطاء التاجر الحق فى التمسك بما جاء بدفاتره التجارية فى مواجهمة 
خصمه يعتبر استثناء على الأصل العام الذى يقضى بأنه لا يجوز للشخص 
أن يصنع دليلاً لنفسه وبالتالى فإن هذه الاستثناء يجب أعماله فى حدوده فق ط 
و المت اجا 


)١(‏ راجع ذلك أيضا ف المادة ۷۰/د من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ رقم 
۷ لسنة۱۹۹۹. 
۳“ 
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۳ - يجب أن تكون الدفاتر التى يتمسك بها التاجر فى الإثبات 
مطابقة لأحكام القانون: 
يجب أن تكون الدفاتر التى يستند عليها التاجر لإقامة دليله منتظمة 
أى مطابقة لأحكام القانون ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن انتظام الدفاتر التجارية يسهل على القاضى 
مضاهاتها واستخلاص الدليل منهاء حيث تكون البيانات الواردة بالدفاتر 
المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر» إلا 
إذا نقضها هذا الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون» ولم 
يقف الأمر عند هذا الحد وإنما أضاف المشرع''ء أن هذا الخصم يستطيع 
إقامة دليل بأى طريق أخر على عدم صحتها. 


وإذا رأى القاضى أن دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون 
أى منتظمة ولكن المطابقة بينهما أسفرت عن تناقض البيانات كان له رح 
هذه الدفاتر ومطالبة الخصوم بدليل آخر» وإذا كانت دفاتر أحد الخصوم 
منتظمة ودفاتر الآخر غير منتظمة فالعبرة بما ورد فى هذه الدفاتر المنتظمة 
ولكن هذا لا يمنع الخصم من إقامة الدليل على خلاف ذلك . 


ولكن يجب ملاحظة أن توافر الثلاثة شروط السابقة ليس معناه أن 
تكون الدفاتر التجارية حجة كاملة لصاحبها لأن الأمر جوازى للقاضى» حيث 
يستطيع عدم الأخذ بما جاء بها من بيانات إذا لم يطمئن ضمير القاضى إلى 
ما ورد بهاء خاصة إذا كان هذا الضمير يسنند إلى وقائع وقرائن تؤيده٠‏ 


.٠۹۹٩۹ راجع المادة ۷۰/ب من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ )١( 
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الحالة الثانيية: 
حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر: 
نصت المادة ۷١‏ من القانون التجارى على أنه "يجوز قبول الدفاتر 
التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت 
متعلقة بأعمالهم التجارية" ٠‏ 


وحجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر 
يقتضى الرجوع لنص المادة ۷١‏ من قانون التجارة رقم 1۷ لسنة ٠۹۹٩‏ 
سابقة الذكر وإلى القواعد العامة وإلى نص المادة ٠١‏ من قانون الإثبات رقم 
٥‏ لسنة ۱۹٦۹۸‏ حيث نصت على هذه القاعدة العامة بقولها "دفاتر التجار لا 
تكون حجة على غير التجار ٠"‏ حيث لا يكون للشخص الإفادة من دليل 
صنعه بنفسه»ء ولكن المادة ٠١‏ من قانون الإثبات هذه أوردت استتناء على 
ذلك حيث قررت أن البيانات المثبتة فيها (الدفاتر التجارية) عما ورده التجار 
تصلح أساساً يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين 
وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة٠‏ 

وبمراعاة نص المادة ۷١‏ من قانون التجارة رقم ۱١۷‏ لسنة ٠۹۹٩۹‏ 


ونص المادة ٠١‏ من قانون الإثبات يتضح وجوب توافر الشروط الآنية: 


(۱) هذا النص یبقی ساریا ولم یلغی .عقتضى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ١۹٩٩‏ 
لأنه لا يتعارض مع أحكام هذا القانون» حيث نصت للمادة الأول من قانون 
التجارة على أنه " يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرفق" ونص 
المادة ١۷‏ من قانون الإثبات رقم ۲٠‏ لسنة ۱۹٦۸‏ لا يتعارض مع أحكام قانون 
التحارة. 

- 1 - 
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١‏ - أن تكون القيود الواردة فى دفتر التاجر متعلقة بعمل تجارى من 
جهة التاجر: 
فيجب أن يكون البيان الذى قام التاجر بتدوينه فى دفاتر ويريد الاحتجاج 
به على غير التاجر متعلق بعمل تجارى من جهة التاجر كتوريد أشياء إلى 
الشخص غير التاجر أو بيع أشياءء أما إذا كانت العملية مدنية أيضا من جهمة 
التاجر فإننا فى هذه الحالة نعود لتطبيق القواعد العامة 
والمادة ۷٠‏ من القانون التجارى أجازت قبول الدفاتر التجارية سواء 
كانت المنازعة مرفوعة من التاجر أو مرفوعة عليه»ء المهم أن تكون الدعوى 
متعلقة بأعمال التاجر التجارية ٠‏ 
۲ - ألا يجاوز المبلغ المراد إثباته ضد غير التاجر حدود الإثبات 
بالبينة وهو ٠٠١‏ جنيه. 
فإذا زادت قيمة الأشياء عن هذا المبلغ تطبق القواعد العامة فى الإثبات 
وهو إثبات ما يجاوز ٥۰۰‏ جنیه بدلیل کتابی» إلا إذا وجد مانع أدبى أو مادى 
يحول دون الحصول على دليل كتابى كما هو الحال بالنسبة لعملاء التاجر 
القامل ار دوق المركز الاخشاعة الس رة : 


۳ - اشترط المشرع على القاضى أن يكمل الدليل المستخلص من 
الدفاتر التجارية بتوجيه اليمين المتممة لأى من الطرفين: 
أ أن الفائر التجارية فى هذه الحالة لست دلا كاملا ونما كمل 
بدليل آخر هو توجيه اليمين المتممة لأى من الطرفين ٠‏ 


ثانياً: حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات ضد التاجر: 


- أبو زيد رضوان - المرجحع السابق - ص۳۲۲. د٠ سميحة القليوب‎ ٠د‎ )١( 
.۹ ٦ص المرحع السابق»‎ 
- ۲ - 
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نصت المادة ١٠/أً‏ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹٩۹‏ على أن 
"تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبهاء ومع ذلك لا يجوز لمن 
يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه أن 


یجزئ ما ورد بها من بیانات' ۰ 


وعلى ذلك يجوز الاحتجاج بالبيانات الواردة بدفتر التاجر ضده 
يستوى أن يكون من يتمسك بهذه البيانات تاجرأ مثله أو غير تاجر» وسواء 
كان الدين تجارياً أو مدنياء فالدفاتر التجارية لها حجية كاملة فى الإثبات ضد 
التاجر الذى قام بتحريرها ويستوى فى ذلك الدفاتر المنتظمة والدفاتر غير 
المنتظمة وذلك كله يعتبر استثناء على القاعدة العامة التى تقضى بأن 
الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه ٠‏ 


والس فى اعفار لائر التجار ية حح فى ارات خت الاجر 
الذى قام بتحريرها هو أن قيد التاجر لعملية من العمليات يعتبر إقرارأ منه 
بوقوعها ۰ 

دفاتر خصمه التاجر المنتظمة المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه أن يجزئ 
ما ورد ھا من ناته فاا بجور ف كك ما ا كانت افا تة ل 
يستخلص منها ما يؤيد دعواه ويستبعد ما عدا ذلك فليس أمام الخصم عند 
انتظام دفتر خصمه التاجر» إلا أن يأخذ بما ورد فيه كاملا أو يطرحه كلية 


ویقدم دلیلا غیره۰ 


أما إذا كان دفتر التاجر غير منتظم فمن حق خصمه تجزئة ما ورد 
به من بيانات وقاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار لا يعمل بها إلا إذا كانت 


- ۷- 
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الدفاتر منتظمة والدفاتر غير المنتظمة تعتبر دليل على عدم صحة البيانات 
الراردة فا فما عط الحق ف تة الياات الوار ةة ها" : 


ويجوز دائما للتاجر أن يثبت عكس ما جاء بدفاتره بكافة طرق 
الإنبات» كأن يثبت أن هذا القيد قد ورد على سبيل الخطأ أو السهو»ء وذلك أن 
ما ورد بدفاتره من قيود ليست إقرارا بالمعنى الفنى لأنه لم يعد ليكون أداة 
للإثبات بحسب أصله وإنما مجرد قرينة ضده يجوز نقضها بالدليل العكسى 
(مادة ٤۰٤‏ مدنی و٩۹‏ من قانون الإثبات) ۳ 


المبحث الثاني 
القيد فى السجل التجارى 

السجل التجارى دفتر يعد فى الجهة المختصة وتقيد فيه أسماء التجار 
فر کارا اء شركات ويخصص لكل كلجر فرة أر شركة فة فة قا 
البيانات المتعلقة بتجارتهم أو صناعتهم ٠‏ 

ويهدف هذا السجل إلى حصر عدد المشتغلين بالتجارة فى الدولة 
أفرادا كانوا أم شركات للوقوف على سير الأمور الاقتصادية فيهاء كما يفيد 
هذا السجل الغير الذى يتعامل مع التاجر حيث يستطيع من خلاله التعرف 
على الصورة الحقيقية لنشاط التاجر حتى يكون عليه بينه من أمره"". 

ويحكم السجل التجارى الفصل الراإبع من الباب الأول للقانون 
التجارى رقم۷٠‏ لسنة ۱۹۹۹ حيث وضع أحكام السجل التجارى فى أربع 
وات خن الاد ٠١‏ إلى العاةة ۴١‏ ونخكم المنجل التجارئ ايضا القانون ۴۶ 
لسنة ٠۹۷١‏ الصادر فى شأن السجل التجارى فيما لم يرد بشأنه نص موجود 


)١(‏ د. ٠‏ مسن شفيق - e‏ ا کے ع 
صا 


رحد سميحة القلیوبی - المرجع السابق ¬ ص‌۲۹۷» د٠‏ أبو زيد رضوان 
= المرجع السابق ك ص٤‏ ۳۲ 


(۳) راع د٠‏ حسئ عباس - السجا هک التحارى - مبحلة 
الاقتصاد والسياسة والتجارة ينایر 1۹٥۸‏ - ص۷٠‏ 
- 
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فى الفصل الرابع من الباب الأول من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ٩۹۹٠ء‏ 
لأن قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ يلغى كل حكم موجود فى قانون آخر 
يتعارض مع أحكامه''. 

وسوف نتناول السجل التجارى من خلال أربع مطالب» نوضح فى 
هذه المطالب ما يلى: المطلب الأول وظائف السجل التجارى٠‏ المطلب الثانى 
الملتزمون بالقيد فى السجل التجارى٠‏ المطلب الثالث أحكام وإجراءات القيد 
فى السجل التجارى٠‏ والمطلب الرابع حجية البيانات المقيدة فى السجل 
التجارى ٠‏ 

المطلب الأول 
وظائف السجل التجارى 

يؤدى السجل التجارى وظيفة استعلامية من خلال إعطاء من يتعامل 
مع التاجر المعلومات الدقيقة عن موقفه المالى والتجارى» كما يقوم السجل 
التجارى بدور إحصائى حيث من خلاله تستطيع الدولة الوقوف على عدد 
التجار وحجم أنشطتهم التجارية والبيانات المتعلقة بهم» كما يقوم بوظيفة 
اقتصادية لأن الدولة تستطيع من خلاله توجيه النشاط الاقتصادى» وأخيرا 
يقوم السجل التجارى بوظيفة قانونية حيث يعتبر القيد فى السجل التجارى 
قرينة على اكتساب صفة التاجرء كما أن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية 
من تاريخ قيدها فى السجل التجارى وفقاً للمادة ۲۲ من القانون ١۹١٠م‏ لسنة 
١؛ء‏ كما أن البيانات المدرجة به تكون حجة على الغير من تاريخ قيدهاء 


هذه الوظائف التى يقوم بها السجل التجارى نوضحها على الوجه 
التالى: 
١‏ - الوظيفة الاستعلامية: 


١۷مقر‎ ۱۹۹٩ راجحع المادة الأولى من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ )١( 
.١۱۹۹۹ةنسل‎ 
- ۹- 
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السجل التجارى يضم جميع البيانات الخاصة بالتجار أفرادا كانوا ام 
شركات» فهو يحتوى على اسم التاجر ونشاطه والمحل الذى يباشر فيه 
تجارته وفروعه والحقوق الصناعية التى يملكهاء وأهليته وغير ذلك من 
البيانات ويستطيع كل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على 
صورة استخراجية من صفحة القيد» وفى حالة عدم القيد يعطى شهادة سلبيةء 
وقد نص قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة۲٠‏ على هذه الوظيفةء 
وهكذا يعثير السجل التجارئ مرأة صادقة عن الحياة التجارية والمالية 
للتاجر» ويستطيع من يتعامل معه سواء كان تاجرأ مثه أو مواطنا عاديا أن 
بح عل ج انات الضروریة کی نامل ى به ودر ةة 


۲ - الوظيفة الإحصائية: 

يقوم السجل التجارى بدور هام للدولة» حيث تستطيع الدولة من 
خلاله الوقوف على عدد التجار وأنشطتهم» ويؤدى السجل التجارى الوظيفة 
الإحصائية عن التجار والمشروعات التجارية والصناعية على أكمل وجه» 
ويحرص المشرع على تنظيم السجل التجارى بطريقة دقيقة لكل يقوم بهمذه 
الوظيفة خير قيام» حيث يعطى المشرع لموظفى السجل التجارى سلطة 
التحقيق من البيانات التى يدونها التاجر فى السجل ويلزمه بتقديم المستندات 
المؤيدة لذلك» كما ألزم المشرع قيد كل تعديل أو تغيير يطراً على البيانات 
المقيدة فى السجل (مادة ٠‏ من قانون ۳٤‏ لسنة )۱۹۷١‏ كما تلتزم المحكمة 
بإخطار مكتب السجل بكافة الأحكام المتعلقة بالتاجر أو التجارة لقيدهاء 


۳ - الوظيفة الاقتصادية'': 

هذه الوظيفة مرتبطة بالوظيفة الإحصائيةء لأن هذه الوظيفة الأخيرة 
تعطى صورة صادقة عن الوضع الاقتصادى فى الدولةء وبالتالى فإن القائمين 
)١(‏ نصت على هذه الوظيفة أيضاً المادة ٠١‏ من قانون السجل التجاری رقم ۲٤‏ 


.۱۹۷٦ةنسل‎ 
“۷. - 
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والمختصين بوضع السياسة الاقتصادية بالدولة يستطيعوا أن يحصلوا على 
المعلومات الكافية عن النشاط التجارى والصناعى الذى يقوم به الأفراد 
والشركات» وبالتالى تستطيع الدولة أن توجه النشاط التجارى والصناعى وفقا 
لخطتها الاقتصادية من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية التى 
تحتاجها البلاد وتدعيمهاء وبالتالى يمكن القول أن السجل التجارى يؤدى 
وظيفة اقتصادية على أسس إحصائية سليمة تمكن الدولة من توجيه النشاط 
التخارف ولف ف ل ا ا 


> - الوظيفة القانونية: 

يؤدى السجل التجارى هذه الوظيفة من خلال ترتيب بعمض الآثار 
القانونية مثل قرينة اكتساب صفة التاجر لمن قيد فى السجل التجارىء والقيد 
ت الس الات مر رطا لاق حه لاخر كا دفن العكن 
فى ظل المجموعة التجارية الملغاةء وإنما يعتبر قرينة فقط على اكتساب هذه 
اة وها ما صرح به قفاون اتجار ةرق ۷ لم ١۹۹١‏ حبك تمصت 
المادة ۳/١۳‏ على أنه "لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل 
التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنش عن 
معاملاته مع الغير بصفته تاجرأء مما يفهم من هذا النص أن الشخص يكتسب 
صفة التاجر حتى ولو لم يقيد نفسه فى السجل التجارى. 


كما أن قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة 
ذات المسئولية المحدودة رقم ٠١۹‏ لسنة ٠۹۸١‏ جعل للسجل التجارى وظيفة 
القنهر بالسبة ليذه الثركات حبت نصت الماد ۴/١۷‏ عل أن" شه 


)١(‏ د٠‏ ميحة القليوبى - المرجع السابق ¬ ص4۹ د٠‏ أبو زيد رضوان - مرجع 
السابق - ص .۲٠۰‏ 

(۲) المادة ٠١‏ مستبدلة بالقانون رقم ۳ لسنة۱۹۹۸ - الجحريدة الرسمية الععدد ٣‏ 
(مکرر) ف ۱۹۹۸/۱/۱۸. 


- ۷ - 
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قيدها فى السجل التجاري"'٠‏ 


كما أن المادة التالثة من القانون ٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ الخاص بالأسماء 
التجارية نصت على أنه "إذا قيد الاسم التجارى فى السجل التجارى وشهر 
رقا لأحكام الاحة الى تضدر لهذا الغركن فلا يجوز لتاجر أخر ا تال 
هذا الاسم فى نوع التجارة التى يزاولها صاحبه فى دائرة مكتب السجل الذى 
حصل فيه القيد' ٠‏ 


كما أن البيانات المقيدة فى السجل التجارى يكون لها حجية على 
الغير من تاريخ هذا القيدء وهذا ما قرره قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
فى المادة .١/١١‏ 


“۷ - 
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المطلب الثاني 
الملتزمون بالقيد فى السجل التجارى 

نصت المادة ۲/٠١‏ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ٠١۷‏ 
لسنة ۱۹۹۹ على أن "تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى 
السجل التجارى٠ ٠‏ القوانين والقرارات الخاصة بذلك" أى أنه يجب الرجوع 
للقانون ۲٤١‏ لسنة ٠۹۷١‏ لبيان الملتزمين بالقيد فى السجل التجارى ويتطلب 
هذا القانون فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون أحد الأشخاص الذين عددتهم 
المادة الثانية منه» وأن يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجار 
من الغرفة التجارية المختصةء وأن يكون أجنبياً لكن بشروط وفى حالات 
خاصة؟ 

معنى ذلك أن القانون ١‏ لسنة ٠۹۷١‏ يتطلب فيمن يقيد فى السجل 
التجارى الشروط الأتية: 


أولاً: أن يكون أحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة الثانيية من 
القانون "٤‏ لسنة :۱۹۷٦١‏ 

وبالرجوع للمادة الثانية من القانون ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ نجد أنها تقرر 
بأن يخضع للغير بالسجل التجارى الأشخاص الأتى بيانهم: 
١‏ - الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى: 

معنى ذلك أنه لا يجوز مزاولة التجارة فى محل تجارى إلالمن 
يكون مقيداً فى السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المحل التجارىء» وبالتالى 
لا يلتزم الباعة الجائلون بالقيد فى السجل التجارى» وكذلك السمسار الذى لا 
یباشر نشاطه فی محل تجاری''. 

كما يلتزم بالقيد فى السجل التجارى الأفراد الذين يزاولون نشاطهم 
فی محل تجاری حتى ولو كان رأس مال الشخص يقل عن عشرين ألف 


۲٠۷ص آبو ريد رضوان = امرجم السابق ك‎ ١د‎ )١( 
۳ 
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جنيه» لأن هذا الحق يتعلق بالدفاتر التجارية أما القيد فى السجل التجارى فلا 
يتقيد بذلك وبالتالى يحق للشخص الذى يقل رأس ماله المستثمر فى التجارة 
عن عشرين ألف جنيه أن يقيد اسمه فى السجل التجارى» طالماً أنه يارس 
نشاطه فی محل تجاری ۰ 
۲ - شركات الأشخاص وشركة المساهمة والتوصية بالأسهم وذات 
المسئولية المحدودة مهما كان أغراضها: 

إلزام قانون السجل التجارى رقم ٤‏ لسنة ١۹۷٠م‏ فى المادة الثانيية 
منه شركات الأشخاص وهى شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة 
وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية لمحدودة 
بالقيد فى السجل التجارى ٠‏ 


وقد أكد ذلك قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ۲/٠١‏ 
که خا تت کے ان کون تاخرا كل قركة ت آخ الأشكان 
المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت 
من أجله» وبالتالى يجب على هذه الشركات التى تعتبر تاجره أن تقيد فى 
السجل التجارى ٠‏ 


وبالرجوع للفصل الأول من الباب الثانى من القانون التجارى 
الصادر سنة ۱۸۸۳ والذى يحكم شركات الأشخاص نجد أنه لا يترتب على 
القيد فى السجل التجارى اكتساب الشخصية الاعتبارية» وإنما تكتسب شركات 
الأشخاص الشخصية القانونية بمجرد تكوينها أى بمجرد إيرام العقد» ولا 
يحتج بالشخصية القانونية لشركات الأشخاص التجارية فى مواجهة الغير إلا 
بعد اتخاذ إجراءات الشهر المقرر قانوناء غير أن المشرع فى القانون ٠١۹‏ 
لسنة ۹۸١‏ خرج على هذه القاعدة بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية 
بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة حيث نصت المادة ٠/١۷‏ على 


“4 
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هر لرك و كن الخ ا عا ةت م دة عقر 
يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى"'. 


۳ - الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطاً تجاريا 
ويقصد بها الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام ٠‏ 


وقد نص القانون ۲٠۳‏ لسنة ٠۹۹١‏ الخاص بشركات قطاع الأعمال 
العام فى مادته الثانية على أن ينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات 
القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى ٠‏ 


ورغم أن أشخاص القانون العام لا تكثسب صفة التاجر» وفقاً لأحكام 
قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹" إلا أن ذلك لا يمنع من أن يسرى 
القانون التجارى تطبيق أحكامه على الأعمال التجارية التى تزاولها ولا يمنع 
من قيدها فى السجل التجارى عندما تمارس نشاطا تجاريا لمعرفة نوع وحجم 
هذا النشاط وحتى يستطيع الأفراد الذين يتعاملون مع أشخاص القانون العام 
من الوقوف على حقيقة أمرهم ٠‏ 


)١(‏ المادة ١‏ من القانون رقم ٠١۹‏ لسنة ۱۹۸١‏ مستبدلة بالقانون رقم ۳ لسنة 
۸ - الحريدة الرسمية العدد ۳ (مکرر) ی .٠۹۹۸/۱/۱۸‏ 
(۲) راجع المادة ٠١‏ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ رقم ٠۷‏ لسنة 
1۹. 
o‏ - 
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؛ - الجمعيات التعاونية التى تباشر بنفسها نشاطا تجارياً: 

ورغم أن الجمعيات التعاونية تتكون عادة لخدمة أعضائها ولا تهدف 
إلى تحقيق الربح وبالتالى يعتبر نشاطها مدنياً وبالتالى لا تخضع القيد فى 
السجل التجارىء» إلا أنه لا يوجد ما يمنع من قيد هذه الجمعيات فى السجل 
التجارى عندما تخرج عن هذه الحدود وتمارس فى بعض الأحيان نشاطا 
تجارياً يهدف إلى تحقيق الربح» خاصة فى ظل قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 
۹5 لذ ير شاط تة القارات عل ايا لى رخ 
الاحتراف ‏ فلا قات الجسات امار تة باختراف تتفي المقارات 
لأعضائها فإن نشاطها يعتبر تجاريا وبالتالى تلتزم بالقيد فى السجل 
التجارى ٠‏ 
ه - الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون الوكالات 

التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية: 

معنى ذلك أن كل وکيل تجارى سواء كان فردا أم شركة يزاول 
أعمال الوكالة التجارية عن المنشآت الأجنبية يلتزم بالقيد فى السجل 
اجار اة د امه فى مل لوكت راطا ارون اله 
لذلك ۰ 

وسبق تعريفنا للوكالة التجارية عند الكلام عن الأعمال التجارية على 


وکا 


ثانيا: أن يكون مصرياً حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من 
الغرفة التجارية المختصة: 

تشترط المادة التالثة من قانون السجل التجارى رقم "٤‏ لسنة ٠١۹۷١‏ 

فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وحاصلا 

على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصةء وفعل المشرع 

ذلك حتى يقوم بتنظيم التجارة داخل البلاد وتحديد حالات اشتغال الأجانب 


١۹۹۹۰ م من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ »م/٥‎ N 
٠۹۹۹۰ /د» من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ ٥ راحع المادة‎ )۲ 
- 
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بالتجارة» كما اشترط المشرع الحصول على ترخيص من الغرفة التجارية 


حتى يحقق نوع من الرقابة السابقة على من يرغب فى مزاولة التجارة''. 


الحالات الاستثنائية التى يحق فيها للأجنبى مزاولة التجارة والقيد فى 
السجل التجارى: 

أراد المشرع تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على 
الاسششار فى مضر خاضة ف ظل الرقت الخاضر الأ هد فة اا غاد 
نهضة شاملة فى مختلفة المجالات» لذلك سمح للأجانب بمزاولة التجارة فى 
مصر وبالتالى قيدهم فى السجل التجارى فى حالات معينة نصت عليها المادة 

الرابعة من القانون ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ وهى كما يلى: 

فراقة المقة العامة لادان لى المقروعات إلى فا وف لقاو 
رقم ۸ة ۱۹۹۷ بإصدار قانرن ضمانات وحوافز الاستشار'": 

۲ - إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون 
أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً وأن يكون للشريك المصرى 
المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 
°١‏ على الأقل من رأسمال الشركة. 

۳ - کل شرکة - آیا کان شکلھا القانونی - يوجد مركز ها الرئیسی أو مركز 
إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو 
صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستتمار ٠‏ 

٤‏ - الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا 
فرك أو شرك فى رة قاض ار موان ا گات اح فی ران 


.٠١٠١ص‎ > سميحة القليوبى - المرجع السابق‎ ٠د‎ )١( 

(۲) صدر القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ونص 
على إلغاء القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ الخاص بالاستشمار» وهذا الققانون 
الأحير ألغى بدوره القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷٤‏ بإصدار نظام استثمار المال 
العربى والأحبى والمناطق الجرة. 

- ۷- 
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المال'"ء هذا وتسمح المادة ۲۳ من القانون ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ للأجانب 
وفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها بالمادة الرابعة 
- السابق ذكرها - المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل 
بأحكام هذا القانون» الاستمرار فى مزاولة التجارة طالما كانت مقيدة عن 
ذات نوع التجارة٠‏ 
ثالثاً: اكتمال الأهلية التجارية: 
يجب أن تكتمل الأهلية التجارية فيمن مقيد فى السجل التجارى» 
وتعتبر قواعد الأهلية واجبة الاحترام حتى ولو لم يرد هذا الشرط من ضمن 
الشروط الواجب توافر ها فيمن يلتزم بالقيد فى السجل التجارى لأنها قواعد 
عامة تطبق بدون أن يرد بها نص ٠‏ 


المطلب الذالد 
اجراءات وأحكام القيد فى السجل التجارى 
الجهة الإدارية المختصة بالسجل التجارى: 
يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتحديدها قرار وزارى سجل 
کار ے ر خض کل اکر ف گان ر کک فة اكل هة الل 
وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب» وتحرر بياناته 
بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد 


)١(‏ هذه الفقرة مستحدثة ومضافة وجب القانون رقم ٩۸‏ لسنة ۱۹۹٦‏ إلى المادة 
>٤‏ من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ ف شأن السجل التجارى. 
احع الحريدة الرسمية العدد ۲١‏ مکرر (ب) فی .٠۹۹٩/٩/۳۰‏ 
۲) راحع المادة من قانون السجل التجاری رقم ۳٤‏ لسنة .٠۹۷٩‏ 
۳) راجع المادتين الثانية والرابعة من قانون السجل التجاری رقم٤۳‏ لسنة .٠۹۷٩‏ 
- - 
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ميعاد تقديم الطلب وبياناته: 

يقدم طلب القيد من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص 
الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع 
فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع خلال شهر من تاريخ الترخيص 
بمزاولة التجارة فى محل تجارى سواء بالنسبة للتاجر الفرد أو الشخص 
الاعتبارى وإذا كان للتاجر أكثر من فرع يمارس به النشاطء فإنه يجب القيد 
فى السجل التجارى لكل نوع 'ء أى فى مكتب السجل التجارى الذى يقع 
الفرع فى دائرته هذا الوضع يؤدى إلى تكرار القيد فى مكاتب السجل 
التجارى كلما كان للتاجر (فرداً كان أو شركة) أكثر من فرع يمارس فيه 
النشاطء وهذا يخل بالوظيفة الإحصائية للسجل التجارى'. 


وعدم تقديم طلب القيد فى الميعاد القانونى» لا يؤدى إلى رفض القيد 
وإنما يترتب عليه توقيع العقوبة المقررة فى القانون'". 

ويجب أن يحرر طلب القيد من نسختين على النماذج المعدة لهذا 
الغرض وترفق به المستندات المؤيدة له (مادة ۸ من اللائحة التنفيذية لقانون 
السجل التجارى) ٠‏ 


ويجب أن تكون النماذج مكتوبة باللغة العربية وبخط واضح دون 
تصحيح» ويؤشر على النموذج مكتب السجل بما يفيد المراجعة (مادة ٩‏ من 
اللاتحة التتفيذية لقانون السجل التجارى) ٠‏ 


وف ابات راجت دا کے السا رفا ا كان طالب 


القيد تاجر فرد أو شركة. 


.٠۹۷٩ لسنة‎ ٠٤ المادة الثانية من قانون السجل التجاری رقم‎ )١( 

() که عه ب عاش ا و امان کر 0 

(۳) د٠‏ محمود مر الشرقاوى = المرجع السابق “ص١١٠‏ 
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فإذا كان طالب القيد فرد فإن أهم البيانات التى يقع عليها القييد هى 
اسم التاجر» ولقبه» وجنسيته» وتاريخ ومحل الميلادء والأهلية التجارية» 
والاسم التجارى للمحل» ونوع التجارة» وعنوان المحل الرئيسى وفروعه»ء 
ورأس المال المستثمر» والتاريخ الذى بدأ فيه التاجر أعماله التجارية فى 
مصر» ورقم تسجيل العلامة التجارية أو براءات الاختراع والرسوم والنماذج 
الصناعية المسجلة باسم التاجر ٠‏ 


أما إذا كان طالب القيد شركة فإن أهم البيانات التى يقع عليها القيد 
هى نوع الشركةء وعنوانهاء وأسمها التجارى» والغرض من تأسيس الشركة 
وعنوان فروعهاء ومقدار رأس المال والمبالغ المدفوعة منه» والمبالغ التى 
يتعهد الشركاء بآدائهاء وتاريخ ابتداء وانتهاء الشركةء وأسماء المديرين ومن 
لهم حق التوقيع. 


سلطة مكتب السجل فى التحقيق من صحة البيانات: 

أعطى القانون لمكتب السجل سلطة التحقيق من صحة البيانات التى 
تقدم إليهء لذلك تنص المادة ۸ على أن لمكتب السجل أن يكلف الطالب بتقديم 
ما يراه من المستندات التى تؤيد صحة بيانات الطلب» ولمكتب السجل سلطة 
رفض طلب التسجيل إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون 
السجل التجارى ولائحته» ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباء ويتم إبلاغه 
لصاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى خلال شهر 
من تاريخ تقديمه» ويمكن لذوى الشأن الطعن أمام القضاء الإدارى فى 
مواعيد الطعن فى القرارات الإدارية''. 


وإذا توافر فى القيد كافة الشروط والبيانات فإنه يتم قيده بحسب 
إيداعه لدى مكتب السجل ويكون القيد فى السجل بأرقام متتابعمة بصفة 


(۱) د٠‏ ابو زید رضوان المرحع السابق ¬ صض‌۲۷۹. 
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مستمرة ونص قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ٠١‏ على أنه 
"على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع 
المراسلات والمطبو عات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل 
التجارى المقيد به ورقم القيد" ٠‏ 


وتوجد بيانات يجب على مكتب التسجيل قيدها من تلقاء نفسه متل بيع 
أو رهن المحل التجارى لأن السجل الخاص بهذه القيود يمسكه المكتب» 
والأحكام القضائية المتصلة بنشاط التاجر حيث يجب على قلم كتاب المحكمة 
أن ترسل إلى مكتب السجل صورة من بعض الأحكام المتصلة بنشاط التاجر 
مثل حكم شهر الإفلاس أو إلغائه أو أحكام رد الاعتبار وأحكام حل الشركة 
وتصفيتها وبطلانها وغير ذلك ٠‏ 
تجديد القيد: 

يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو 
من تاريخ آخر تجديد (مادة ٩‏ من قانون السجل التجارى)ء ويقدم طلب 
التجديد خلال الشهر السابق لانتهاء المدة» ويقبل طلب التجديد إذا قدم خلال 
القن د ا اء غ لے ن ودی ار سے کے و دالا 
اف 
التأشير بالتعديلات: 

أوجب القانون قيد كل تعديل يطراً على البيانات التى تم قيدها فى 
السجل التجارى»ء ويجب أن يقوم طلب التعديل خلال شهر من تاريخ العقد أو 
الحكم أو الواقعة التى ينشاً عنها التعديل (مادة٠‏ من قانون السجل التجارى). 


محو القيد: 
يمحى القيد إذا لم يقدم طلب تحديد القيد بعد مضى تسعين يومأمن 


تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ٠‏ 


- ۸۱- 
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كما يلتزم كل تاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين 
للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو 
القيد فى السجل التجارى فى حالات اعتزال التاجر تجارته أو مغادرته البلا 
نانا أ رفكت رفي حلة الها ةة الشخن العا ىأر ترقف 
اط 


ويقدم طلب المحو خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه إذا لم 
يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو 
القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له (مادة ١١‏ من قانون 
السجل التجارى) وعلى مكتب السجل أن يبلغ - فى هذه الحالة - صاحب 
الشأن خلال العشرة أيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر 
الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه 


ولمكتب السجل أن يقوم بالمحو من تلقاء نفسه إذا قام بانتهاء النشاط 


التجاری) ۰ 


الحصول على صورة مستخرجة من صفحة القيد: 

وقد نصت المادة ١١‏ من قانون السجل التجارى ٠٤‏ لسنة ٠١۹۷١‏ 
والمادة ۳۲ من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹٩۹‏ رقم ۱١۷‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
على من كل شخص فى أن يحصل حق مكتب السجل على صورة مستخرجة 
من صفحة القيد» وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبيةء ولا يجوز 
أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على أحكام شهر الإفلاس إذا 
حكم برد الاعتبار أو أحكام الحجر إذا حكم برفعه» وذلك حرصاً من المشرع 
الخجر ها 


٠۴٣١ س هق ك المرجع السابى ك رقم‎ <3 )١( 
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الجزاء على مخالفة أحكام قانون السجل رقم ٤‏ لسنة :۱١۹۷١‏ 

LES VE OR A 
٠ مختلفة تختلف جسامتها باختلاف جسامة الأفعال التى تقع‎ 

وق ا من فا اقا ن عقف لخن 9 قل عن ا 
أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد 
على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدون بسوء قصد 
بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو 
المحور» كذلك كل من ذكر على واجهة محله وعلى إحدى المراسلات أو 
المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته أسماً تجاريا أو رقم قيد ليس له أو 


أما مخالفة باقى أحكام قانون السجل التجارى فإن مرتكبها يعاققب 
بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة 
فى حالة العود (مادة١٠‏ من قانون السجل التجارى) ٠‏ 

وقد منح القانون لأبناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالهم 
صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكامه (مادة٠٠‏ من قانون السجل 
التجاری). 


المطلب الرابم 
خجة اتات المفكة فى الكل التجارت 


أثير التساؤل حول حجية البيانات المقيدة فى السجل التجارى فى 
مواجهة الغير؟ فى ظل قانون السجل التجارى رقم ٤‏ لسنة ١۱۹۷ء‏ حيث لم 
يتضمن هذا القانون ما يفيد أى حجية لما يدون فى السجل من بيانات فى 
مواجهة الغير» حيث لم يعتبر هذا القانون السجل التجارى أداة للشهر 
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تحار > وف كات اله كما ج هن يفط الححة ذه الات ورفن 
من لم يعطيها الحجية'"'. 


والقانون الألمانى يعتبر السجل التجارى نظاماً كاملا للشهر التجارىء 
حيث يجوز للمشرع التجارى أن يحتج بالبيانات المقيدة فى السجل التجارى 
على الغير ولو كان يجهلهاء فلهذه البيانات حجية مطلقة» ولا يستطيع 
الاحتجاج ببيان لم يقيد فى السجل التجارى على الغير ولو كان يعلمه عن 
طریق آخر ۰ 

وقد احتذى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩‏ رقم ۱۷ لسنة۹۹۹٠‏ 
حذو القانون الألمانى وقرر حجية البيانات المرونة به على الغير» ولكن مع 
الاختلاف فى حجية البيانات التى لم تدون حيث يجوز التمسك بها وفقا 
للقانون المصرى إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان الذى لم يدون وقد نصت 
المادة ٠۳‏ من قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ على أن "تكون البيانات 
المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم 
ينص القانون على غير ذلك» ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب 
القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان" ٠‏ 


ونحن نرى أن حجة هذه البيانات تكون مطلقة لا يجوز إثات 
عكسهاء» حتى يخطو السجل التجارى خطوة نحو نظام الشهر التجارى» كما 
أن قانون السجل التجارى منح مكتب السجل التجارى حق التحقق من صحة 
البيانات التى يطلب قيدها فى السجل التجارى. 


زل نهل كارن الار رة 0# 143 لى كه اعفان الل 
التجارى نظاماً كاملا للشهر التجارىء» لأنه لم يجعل القيد بالسجل التجارى 


( 0 د أو ويك رضران = ارجم الاق كص 6 
(۲) د. ميحة القليوبى - المرحع السابق - ص۷١٠٠‏ ح ایضا د٠‏ ثروت عبد 
اريم = ارجح السا ص ,١١۳‏ 
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شرطاً لاكتساب صفة التاجر وإنما مجرد قرينة على اكتسابهاء وبالتالى يعتبر 
الشخص تاجراً حتى ولو لم يقصد فى السجل التجارى وتطبق عليه أحكام 
القانون التجارى» طالما احترف الأعمال التجارية باسمهولحسابه وتوافرت 
لديه الأهلية التجارية وجاءت المادة٣/۲‏ من قانون التجارة رقم ١١۷‏ لسنة 
1 لتؤكد ذلك حيث نصت على أنه لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده 
فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى 
تنشأً عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا"٠‏ 
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المبحث الثالث 
شهر النظام المالى للزواج 

يأخذ التشريع المصرى بنظام انفصال الذمة المالية للزوجينء وكذلك 
الدول الإسلامية وبالتالى لا يترتب على الزواج أى أثر فيما يتعلق بحقوق كل 
من الزوجين على أمواله» حيث تظل الذمة المالية لكل منها منفصلة عن ذمة 
الآخر» لكن معظم التشريعات الغربية تأخذ بوحدة الذمة المالية للزوجين أى 
نظام اختلاط أموال الزوجين» حيث يتولى الزوج إدارتها والتصرف فيها 
بدرجة أو بأخرى طالما بقيت الرابطة الزوجية قائمة» من هنا تظهر أهمية 
شهر النظام المالى للزواج حتى يعلم الغير ما إذا كانت أموال الزوجين واحدة 
أم منفصلة وبالتالى يعرف حدود تعامله. 


وقد افترض القانون التجارى المصرى الجديد فى الزوجة الأجنبية 
التاجرة أنها تز ار جت رقا لنظام اتقصال الأمرال = باعتاره الأحصل وقق 
الشريعة الإسلامية - إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على 
خلاف ذلك - أى تنص على اختلاط أموال الزوجين - وتم شهر المشاركة 
عن طريق القيد فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل 
ويجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشاركة المالية بين الزوجين أن يثبت أن 
الزواج قد تم وققا انظام مالي أكثى ملاقمة ام هة من نظام الف صال 
الأموال» والمقصود بالنظام الأكثر ملائمة لمصلحته هو نظام اختلاط أموال 
الزوجين (مادة١٠‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة .)۱۹۹٩‏ 


كما أضاف قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ٠/٠١‏ أنه 
لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال 
بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى 
صحيفة هذا السجل» أى أنه إذا قام الأجانب بشهر نظام زواجهم المالى على 
أساس اختلاط أموال الزوجين فى السجل التجارىء» فإنه لا يجوز لهم بعد ذلك 
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الاحتجاج على الغير بأن هناك حكم صدر بالخارج يقضى بإنفصال الأموال 
بين الزوجين إلا بعد قيد هذا الحكم فى السجل التجارى أيضاً ونشر ملخص 
لهذا الحكم فى صحيفة هذا السجل» وذلك حتى لا يفاجاء الغير الذى تعامل 
على أساس اختلاط أموال الزوجين بصدور هذا الحكم وهو لايعلم عنه 
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الباب الثالد 
المحل التجارى "المتجر" 

تمهيد وتقسيم: 

لا يعتبر المحل التجارى كما قد يتبادر إلى الذهن المكان الذى يباشر 
فيه الاستغلال التجارى» فهذه النظرة نتفق مع بداية ظهور فكرة المحل 
التجارى» وإنما نعنى بالمحل التجارى فى مفهومه الحديث المتجر كمجموعة 
مستقلة أو وحدة قائمة بذاتها لها كيان مستقل عن العناصر التى يتكون منهاء 
فالمحل التجارى يقصد به مال منقول معنوى تنطوى تحته مجموعة من 
العناصر المادية والمعنوية تخصص لغرض الاستغلال التجارى أو 
الصناعى ٠‏ 


صدر فى ۱۷ ماأرس سنة ۹ قانون خاص ببيع ورهن المحل التجارى 


وتم تعديل هذا القانون عدة مرات ٠‏ 


أما فى مصر فقد أصدر المشرع المصرى القانون ١١‏ لسنة ٠١۹٤١‏ 
بشأن بيع ورهن المحل التجارى» وهذا القانون - شأنه شأن القانون الفرنسى 
الصادر ۹٠۹‏ - لم يضم نظرية عامة للمحل التجاأرى كما لم ينظم جميع 
التصرفات القانونية التى ترد عليه إنما اقتصر على تنظيم أحكام بيع ورهن 
المحل التجارى ٠‏ 

وق ضدر قائون التجار ةرق ۷ة ۲۹۹7 رقم ۷؟ لسخة۱۹۹ 
مقار سكا التبر فى الفسل اتخاس من لات ا ره كا ك اة 
لما جاء بالقانون ١١‏ لسنة ٠۹٤١‏ الخاص ببيع ورهن المحل التجارى طالما 
أن أحكام هذا الأخير غير متعارض مع أحكام قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 
۹ رق ۷ نة ۱۹4١‏ الخاض بالتجرء أى قطيق لضا الفشاون ٠١‏ 
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لسنة ٠۹٤١‏ على المحل التجارى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون 
التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ء وقد أكد قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
فى الفصل الخاص بالمتجر هذا المعنى فى المادة ١/٤١‏ حيث نصت على أنه 
"مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع 
المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلاف". 


وسوف نتحدث عن المحل التجارى فى أربع فصول هى: 
الفصل الأول: تعريف المحل التجارى وطبيعته وخصائصه٠‏ 
الفصل الثانى: عناصر المحل التجارى٠‏ 
الفصل الثالث: أهم التصرفات التى ترد على المحل التجارى٠‏ 
الفصل الرابع: الحماية القانونية للمحل التجارى 
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الفصل الأول 
تعريف المحل التجارى وطبيعته 

تعريف المحل التجارى: و : اس 

قام الفقه والقضاء فى الماضى بالنظر للمحل التجارى نظرة ماديةء 
حيث لم يكن يدرك من عناصر المحل التجار سوى الجوانب المادية 
كالبضائع والمهمات والأثاث حيث لم يكن للعناصر المعنوية أهمية للمحل 
التجارى فى ذلك الوقت» ولكن هذه النظرية بدأت تتغير مع ظهور العناصر 
المعنوية كوسيلة للتمييز بين المنشآت التجارية مثل الاسم التجارى والعنوان 
التجارىء ثم ظهر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية عندما فكر 
التجار فى التصرف فى محالهم التجارية ومن هنا بدأت تشكل العناصر 
المعنوية أهمية كبيرة للمتجر»ء وقد كان المتجر وثيق الصلة بشخص صاحبهء 
حيث لم يكن للمحل تجارى وجود قائم ومستقل عن صاحبه»ء ولكن فى أواخر 
القرن التاسع عشر استقرت فكرة انفصال المتجر بوصفه مجموعة من 
الأموال المادية والمعنوية عن شخص صاحبهء وأصبح للمتجر كيان ذاتى 

ولم يتفق الفقه على وضع تعريف محدد للمحل التجارى فقد ذهب 
رای ال ان المكل الار ى مجحو عة ارال اا و الو دة الك 
يستخدمها التاجر فى مباشرة حرفته٠‏ 

بينما ذهب رأى آخر إلى أن المحل التجارى هو مجموعة من 
الأموال المنقولة مادية ومعنوية تألفت معا ووقعت بقصد استغلال مشروع 
تجارى والحصول على العملاء"'. 


(۱) د۰ ثروت عبد الرحيم = المرجع السابق = صض۲۱۸. 
د٠على‏ جال الدين عوض - المرحع السابق - ص١١٠.‏ 
(۲) د٠‏ على يونس - امحل التجاری - سنة ۱۹٤٩‏ رقم .١‏ 
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وذهب رأى آخر إلى أن المحل التجارى هو مال منقول معنوى 
ا ا 


بينما ذهب رأى أخر إلى أن المحل التجارى ليس سوى عنصر 
الاتصال بالعملاءء فالمحل التجارى ليس سوى ملكية معنوية تتمتل فى حق 
الالال بالا 


وقد قام قانون التجارة رقم 1١‏ لسنة ۱۹۹۹ بوضع تعريف للمحل 
التجارى يجب ويشمل تقريبا كل التعريفات السابقة ويركز على أهم عناصسر 
المحل التجارى فقد عرف المتجر بأنه مجموعة من الأموال المنقولة 
تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن يتضمن عنصر الاتصال بالعملاء 
والسمعة التجارية (ماة٤ ١/۳‏ تجارى)٠‏ 


الطبيعة القانونية للمحل التجارى: 

لما كان المتجر هو مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة 
تجارة معينة ويجب أن يشمل عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاريةء 
ويجوز أن يشمل عناصر فقد معنوية ومادية أخرى اختلف الفقهماء حول 
الطبيعة القانونية للمتجر ٠‏ 


ذهب رأى إلى أن المتجر وحدة مستقلة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة 
التاجر» فهو مجموعة عناصر معنوية منفصلة عن ذمة التاجر المالية تستقل 
بحقوقها والتزاماتها عن بقية حقوق والتزامات التاجر» ومن الصعب التسليم 
بهذه الفكرة فى ظل التشريع المصرى الذى يقوم على وحدة الذمة المالية 
وعلى أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه"'ء كما يتعارض ذلك 


.١مقر‎ ١١١ص‎ - ميحة القليوبى -المرجحع السابق‎ ٠د‎ )١( 

(۲) د۰ محمد حسی عباس - القانون التجاری - الکتاب الأول سنة ۱۹٩۱٩‏ رقم 
٣‏ 

(۳) راجع المادة ۲۳۲١‏ مدن . 
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أيضاً مع نص المادة ٠١‏ من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ التى تقزر 
بأن "تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون 
تاريخ إنشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنيون منها"٠‏ 


ذهب رأى آخر إلى أن المتجر ليس سوى مجموعة واقعية من 
الأموال» أى اجتماع عدة عناصر مادية ومعنوية بقصد مباشرة استغلال 
تجارى دون أن يترتب على ذلك استقلال فى الذمة المالية أو الوجود 
لقاترتى > وتر ئت على هذا الاتخاه أن الشازل عن المخل التخارى ك 
يترتب عليه التنازل عن الحقوق والالتزامات» ويؤخذ على هذه النظرية أن 
القانون لا يعرف اصطلاحا يسمى المجموع الواقعى ٠‏ 

وذهب الرأى الراجح أن المحل التجارى ملكية معنوية تتمتل فى حق 
الاتصال بالعملاءء وأن حق التاجر على محله ليس إلا حق ملكية معنوية»› 
وبالتالى يكون للتاجر حق الانفراد باستغلال المحل التجارى والاحتجاج به 


کل كاف و تكهة دعرى القافسة غير القروعة 


وبالرجوع لأحكام قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹٩۹‏ نجد أنه قرر 
بأن المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة 
ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وأن من آلت 
إليه ملكية المتجر لا يحل محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن 
العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك» وتبقى ذمة المتصرف 
مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ إنشائها سابقا على شهر 
التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون'"'. 


خصائص المحل التجارى: 


(۱) د٠‏ محسن شفیق - الوسیط ف القانون التحاری - المجزء الأول ٠۹٦۲‏ 
ص۲۲۰ . 
(۲) راحع المادة ٠۰ ۰۳۹ » ۱/۳٤‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹۹۰‏ 
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من تعريیف قانون التجارة رقم ۷ لسنة ۹ للمحل التجارى نجد 


١‏ - المحل التجارى مجموعة من الأموال المنقولة: 

أى أن المحل التجارى يشمل منقولات مادية كالبضائع والمهمات 
والآلات» ومنقولات معنوية كعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية 
والاسم التجارى والعلاقة التجارية وغيرهاء ولكن مع تغليب العناصر 
المعنوية باعتبارها تمثل القيمة الاقتصادية للمحل التجارى ٠‏ 
۲ - المحل التجارى يجب أن يتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة 

التجارية: 

باعتبار هذا العنصر أهم عناصر المحل التجارى على الإطلاق 
وبدونة لا نكون أمام محل تجارى» لذلك لا يخضع المحل التجارى لقاعدة 
الحيازة فى المنقول سند الملكية. 


۴ - يجب أن يخصص المحل التجارى لمباشرة التجارة: 

لا برج مكل تبارى إ۷ اخس لقا بالاعان اتجارية فاا 
كان مخصصاً لمباشرة حرفة أو مهنة أخرى حتى لو كان هناك اتصال 
بالسااء فاه لا بير محلا تجاريا مئل مكاقب أصخك المهحن الحرة 
كالمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين ٠‏ 
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الفصل الذانى 
عناصر المحل التجارى 

يتكون المحل التجارى من عناصر مادية ومعنويةء العناصر المعنوية 
مثل عنصر الاتصال بالعملاء السمعة التجارية والاسم التجارى والسمة 
التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية 
وحق الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنيةء وعناصر مادية متل البضائع 
والآثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال 
المحل التجارى ٠‏ 


والمحل التجارى يجب أن يتضمن أساساً عنصر الاتصال بالعملاء 
والسمعة التجارية لأنه بدون هذين العنصرين لا يكون هناك محلا تجارياء ثم 
يجوز أن يتضمن المتجر بعد ذلك أى عنصر من العناصر المعنوية والمادية 
الأخرى اللازمة للممارسة النشاط. 


ويجب ملاحظة أن هذه العناصر المعنوية والمادية تخثلف من متجر 
إلى آخر حسب نوع النشاط الذى يمارسه»ء فما يحتاجه متجر من عناصر قد 
لا يحتاجه متجر آخر ولكن أساساً يجب أن يشتمل أى متجر على عنصريين 
رئيسيين هما عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية حتى يعر محلا 


تجاريا تنطبق عليه أحكام القانون التجارى ٠‏ 


المبحث الأول للعناصر المعنوية ثم نتكلم فى المبحث الثانى عن العناصسر 
المادية ٠‏ 
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المبحذ الأول 
نصت المادة ٤‏ من القانون التجارى رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩‏ على أن 
المتجر يجب أن يتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ٠‏ 


ويجوز أن يتضمن عناصر معنوية أخرى كالاسم التجارى والسمة 
التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية 
والحق فى الإيجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص 
الاستغلال والصناعة'. 


وسوقف نتناول بالشرح المقصود بكل عنصر من هذه العناصر 
المعنوية ٠‏ 
الاتصل بالعملاء: 

يقصد بالاتصال بالعملاء مجموع الأشخاص الذين يتعاملون مع 
المحل التجارى من أجل الحصول على الحاجات والخدمات سواء كان ذلك 
بصفة اعتيادية أو بصفة عارضة»ء ولكل تاجر اتصالاته ومعاملاته مع عملائه 
وزبائنه الذين اعتادوا التردد على محله» ويحرص التاجر على استمرار 
علاقته بعملائه ويعمل على تنميتها وإضافة عملاء جدد بلكل الوسائل 


المشروعة حتى يحقق الإقبال على متجره٠‏ 


غير أن ذلك لا يعنى أن للتاجر حق على عملائه»ء إذ ليس هناك ما 
يلزم العملاء بالاستمرار فى التعامل مع متجر معين إذ يجوز لهم تركه 
والتعامل مع متجر آخر» كما لا يوجد ما يمنع من تعامل العملاء مع متجر 
آخر فى نفس الوقت» وكل ما للتاجر من حق على العملاء هو الحماية التشى 
قررها القانون له إذا ما استهدف هذا الحق وتم الاعتداء على حق التاجر فى 


.٠۹۹۹ةنسل‎ ۱۷ من قانون التجارة رقم‎ ۲/۳۶١ المادة‎ )١( 
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الاتصال بعملائه بوسائل غير مشروعة كأن يعمد الغير إلى اجتذاب عملاء 
التاجر عن طريق التشهير به والإساءة لسمعته» وتتمتثل هذه الحماية فى حق 


التاجر فى رفع دعوى المنافسة غير المشروعة''. 


ويعتبر عنصر الاتصال بالعملاء عنصر شخصى وثيق الصلة 
بصاحب المتجر ويقوم على الثقة التى يضعها عملاؤه فيه لصفات شخصية 
تتصل به نظرا لسمعته الطيبة وطريقة تعامله مع الزبائن وتحقيق رغباتهم ٠‏ 

ويعتبر عنصر الاتصال بالعملاء هو العنصر الأساسى فى المحل 
التجارى وبدونه لا يكون هناك محلا تجاريأء والعناصر الأخرى ما هى إلا 
عناصر أخرى ثانوية تساعد على تحقيق الغرض الأساسى الذى يهدف إلية 
صاحب المحل وهو دوام الاتصال بالعملاء وزيادتهم ٠‏ 
السمعة التجارية: 

السمعة التجارية هو عنصر عينى يرتبط بالمحل ذاته وما يتمتع به 
ق ا ی ا غ 
ووسائل الراحة التى يقدمها للعملاء وحسن تنسيقه ونظافته والديكور الخاص 
امن فاخ واتار ج 

وعنصر السمعة التجارية من العناصر التى تعطى للمحل التجارى 
قيمة مالية» وتمكن صاحب المحل من حمايته عن طريق دعوى المنافسة غير 
ازو 

ويعتبر عنصر السمعة التجارية مكملا لعنصر الاتصال بالعملاء فهما 
واجهان لعملة واحدة هى اجتذاب العملاء والمحافظة عليهم وبالتالى يعتبر 
وران کل مكو أ كرفا عو واكاد واا دك 
أن السمعة التجارية هى التى تجعل العملاء يتعاملون مع المحل رغم أنهم لا 


( 0 5 اروك عة ار = الج الاق ك ه۲ 
(۲) د. ميحة القليوبى - الحل التجارى - الطبعة الرابعة - دار النهضة العربية - 
عام ۲۰۰۰ ص۲۳. 
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يعرفون صاحبه» بل قد يتغير مالك المحل دون أن يؤثر ذلك على صالتهم 
بالمحل وتعاملهم معه ۰ 


وقد أكدت عنصر السمعة التجارية المادة ١/١١‏ من قانون التجارة 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ حيث نصت على أن " المتجر مجموعة من الأموال 
المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال 
بالعملاء والسمعة التجارية ٠‏ 


الاسم التارى: 

الاسم التجارى هو الاسم الذدى يستخدمه التاجر لتمييز متجره عن 
غيره من المحال التجارية المماثلةء» ويعتبر الاسم التجارى من العناصر 
اتر لمحل الكار ى 


وقد يكون الاسم التجارى هو الاسم المدنى لصاحب المحل وقد يكون 
لقبه وقد تكون التسمية مستمدة من الاسم والشهرة الذى يتميز به صاحب 
المحل» أما فى الشركة فإن اسمها التجارى يكون من أسماء الشركاء 
المتضامنين إذا كانت شركة أشخاص» أو يشتق من غرضها إذا كانت شركة 
أُموال» والاسم التجارى له قيمة اقتصادية تدخل ضمن عناصر المحل 
التجارى المعنوية» ولكن لا يجوز التصرف فى الاسم التجارى إلا بمناسبة 
التصرف فى المحل التجارى حيث لا يجوز التصرف فى الاسم التجارى 
على استقلال"'ء وذلك حماية للجمهور من الاعتقاد أن الاسم التجارى الذى 
اقل سلا عن متجر دال الير يمل دات الما الارن أو أحة فر وها 
وعلى العكس يجوز التصرف فى عمل التجارى وحده مستقلاً عن الاسم 


(۱) د. حمود ”مير الشرقاوى - المرجع السابق - ص٤۸.‏ 
-۹۷ - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


التجارى حيث يستطيع البائع اشترط احتفاظه بملكية الاسم التجارى''» وينظم 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ الحكام الخاصة بالأسماء التجارية. 


حيث ألزمت المادة الأولى من هذا القانون كل تاجر بأن يتخذ لمحله 
اتان اسا عاف ت عاخن اة اة 


فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١١‏ الخاص 
بالأسماء التجارية بأنه " على من يملك بمفرده محلا تجارياً أن يتخذ اسمه 
القخصن عضرا اساسا ف كرون اة الکحار مرل جور ف فة الال 
أن يتضمن الاسم التجارى بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجارى مملوك 
کا 

يتضح من هذا النص أن المشرع ألزم صاحب المحل التجارى بأنه 
تمن اسه الخ اور المت ار قد انث الفعرة الكاض به ترا 
أساسياً فى تكوين اسم المحل التجارى» حيث يميزه عن غيره من المحال 
التجارية الأخرى وبالتالى لا يستطيع صاحب المحل التجارى أن يستعير اسم 
شخص أخر ليضعه على محله التجارى حتى لا يؤدى ذلك إلى تضليل أو 
خداع جمهور المتعاملين» وحتى لا يحدث لبس عند المتعاملين مع المحل 
التجارى معتقدين أنه ذات الشخص أو ذات المحل» وعلى صاحب المحل 
التجارى عند القيام بتسجيل وشهر الاسم التجارى أن يتأكد من أن الاسم لا 
يختلط ولا يتشابه مع اسم أخر وأن يكون اسمه التجارى مطابقا للحقيقة وإلا 
كان لمكتب السجل التجارى رفض القيد"'. 


فإذا أراد أحد التجار وضع اسما تجاريا يتطابق مع اسمه المدنى أو 
الط ركان وات قارا لخر تخل ات الاه وسن قود فى اسل 


- ۲٠٠١ = ميحة القليوبى - الحل التحارى - دار النهمضة العربية‎ ٠د‎ )١( 
٣ ص۲‎ 
.٠۹۷٩ سنة‎ /۳٤ راحع المادة ۲/۸ من قانون السجل التجاری رقم‎ )۲( 
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التجارى» كان على التاجر الأول تغير الاسم التجارى أو أن يضيف إلى اسمه 
بيانا يميزه عن الاسم السابق فى القيد طالما كان فى ذات نوع التجارة» وقد 
أكد المشرع ذلك فى المادة الثالثة من قانون الأسماء التجارية رقم ١ه‏ 
لسنة١١۹٠»‏ حيث قرر بأنه "إذا قيد الاسم التجارى فى السجل التجارى 
وأشهر وفقا لأحكام اللاحة التى تصذر لهذا الغرض فلا يجوز لاجر أخر 
استعمال هذا الاسم فى نوع التجارة التى يزاولها صاحبه فى دائرة مكتقب 
التسجيل الذى حصل فيه القيد» وإذا كان اسم التاجر الآخر ولقبه يشبهان 
الاسم التجارى للقيد فى السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه 
عن الاسم السابق» ويسرى هذا الحكم على الفروع الحديثة للمحل التجارى". 


وكما سبق أن ذكرنا بالنسبة للشركةء فإذا كانت من شركات 
الأشخاص فإن اسمها التجارى يكون من أسماء الشركاء المتقضامين» ففى 
شركة التضامن يكون الاسم التجارى للشركة مشتق من اسم واحدمن 
الشركاء أو أكثر» حيث نصت المادة ۲١‏ من قانون التجارة الصادر عام 
E ۴‏ "مخ واک من الشركاة أو أكر كرون كران الشركة 
حيث أن عنوان شركة التضامن هو الاسم التجارى لها وفى ذلك نصت المادة 
الخامسة من قانون الأساء التجارية رقم 56 لستة "١١١‏ على أن ' 
يكون عنوان شركة التضامن إسماً تجارياً لها وللشركة أن تحتفظ بعنوانها 
الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها". 


والاسم التجارى لشركة التوصية البسيطة يستمد من اسم واحد أو 
أكثر من أسماء الشركاء المتضامين» وفى ذلك تنص المادة ٠٤١‏ من قانون 
التجارة الصادر عام ۱۸۸۳ على أن " تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم 


)١(‏ أبقى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على الفصل الأول من الباب الان 
من قانون التجارة الملغى الصادرة .١۸۸۳‏ 

(۲) المادة الخامسة من قانون الأسماء التجارية رقم ٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ معدلة بالقانون 
رقم 1۷ الصادر فی ٤‏ فبرایر .٠۹٥٤‏ 
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أن يكون هذا العنوان اسم واحد أو أكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين" 
وعنون شركة التوصية البسيطة هو الاسم التجارى لها (المادة ٠/١‏ من قانون 
الأسماء التجارية رقم ٠١‏ لسنة .)٠١۹١١‏ 


والاسم التجارى لشركة التوصية بالأسهم هو ذات الأمر بالنسبة 
لشركة التوصية البسيطة حيث يستمد من اسم واحد أو أكثر من أسماء 
الشركاء المتضامنين دون غيرهم حيث نصت المادة ۳/۳ من القانون ٠١١۹‏ 
لسنة١۹۸‏ على إن " يتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء 
الشركاء المتضامنين دون غيرهم"» وعنوان شركة التوصية بالاسم هو اسمها 
التجارى (المادة ٠/١‏ من قانون الأسماء التجارية رقم ٠١‏ لسنة )٠۱١۹١۱‏ 
ويجب أن يضاف إلى الاسم التجارى للشركة عبارة " شركة توصية بالأسهم" 
حيث نصت على ذلك المادة ۸ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١۹‏ لسنة 
۱, 

ولا يجوز لشركة التوصية بالأسهم أن تتخذ لنفسها أسما مطابقاً أو 
مشابها لاسم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة 
أو طبيعتها (المادة ٠/١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١۹‏ لسنة 
۰)۱ 


أما الاسم التجارى لشركة المساهمة فهو مستمد من الغرض الأساسى 
الذى أنشأت من أجله الشركة أو من طبيعة النشاط الرئيسى الذى تمارسه فلا 
يجوز أن يستمد الاسم التجارى لشركة المساهمة من أسماء الشركاء أو اسم 
أحدهم» وفى ذلك تنص المادة ۳/۲ من القانون رقم ٠١۹‏ لسنة ٠۹۸١‏ على 
أن " يكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائهاء ولا يجوز 
الشركة أن تت من أساء الشركاء أو ا أحذهم غترانا لها وعتران ركة 
المساهمة هو الاسم التجارى لها حيث نصت على ذلك المادة ۷ من قانون 
الأسماء التجارية رقم ٠١‏ لسنة .٠۹١۱‏ 
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لانت اا ى له هة الاه تدان كن رة اة 
شركة مساهمة مصرية" لأن جميع العقود والأوراق التجارية الصادرة من 
شركة المساهمة والموجهة إلى الغير كالمكاتبات والفواتير والإعلانات 
والأوراق والمطبوعات يجب أن تحمل عنوان الشركة أى أسمها التجارى 
e‏ ا کر که مشا فة مر : 


Ss Ee a a aa 
لاسم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو‎ 
ا‎ 

ر کن فا الار ى اسا شاا 
ويجوز أن يكون اسمها مستمدا من غرضهاء ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم 
شريك أو أكثر'") فقد يكون اسمها التجارى تسمية مبتكرة أو مستمد من اسم 
شريك أو أكثر ولكن فى جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى الاسم عبارة" 
شركة ذات مسئولية محدودة"(المادة ٠١‏ من اللاحة التنفيذية للقانون ٠١۹‏ 
لسنة )٠۹۸١‏ كما أن الاسم التجارى للشركة ذات المسئولية المحدودة هو 
عنوانها (المادة ٠/١‏ من قانون الأسماء التجارية) ٠‏ 


لا تخر الشركة ذات المست رة المحدردة آم تة د ل اشفا 
و 2 يجور 2 وده ال 
مطابقا أو مشابها لاسم شركة أخرى قائمة» أو من شأنه أن يتير حول نوع 
الشركة أو ق ا 


ويتم تسجيل الاسم التجارى للمحل وفقا لقانون السجل التجارى 
المصرى رقم /٤‏ سنة ١۹۷٠ء‏ ولمكتب السجل أن يرفض قيد الاسم 


)۱( 
(۲) المادة ۴/١‏ من اللائحة التنفيذية لقانون الش ر کات رقم ٠١۹‏ لسنة۹۸۱٠.‏ 
(۳) المادة ۳/٤‏ من القانون رقم ٠١۹‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 

(٤) 


“۳ - 
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التجارى إذا كان مشابها لاسم تجارى أخر سبق تسجيله بالسجل لذات نوع 
التجارة» وذلك حماية لجمهور المتعاملين ٠‏ 


ولم يكتف المشرع بقيد الاسم التجارى فى السجل» وإنما وجب شهر 
الاسم التجارى فى جريدة الأسماء التجارية التى تصدرها وزارة التموين 
والتجارة ولك رفا للاج روات التصرضص لھا ف لانشن ١١ ١‏ من 
اللاحة التفيذية لقائؤن السجل التجارى رق ٠٤‏ لسنة :۹۷١‏ 


السمة التجارية: 

يقصد بالسمة التجارية التسمية المبتكرة التى يتخذها التاجر لتمييز 
محله التجارى عن المحال الممائثلة متل تسمية "الصالون الأخضر'" أو 
"الفرسان" أو "آرت شيك" أو غير ذلك من الأسماء المبتكرة التى تجذب 
العملاء» ويكتسب التاجر ملكية السمة التجارى بأسبقية الاستعمال» وتحمى 
اغى اة غر اشرو عة ٠‏ وط کے اة اقا خي 
تتمتع بالحماية القانونية بدعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون مميزة ولم 
يسبق استعمالها فى تجارة ممائلة فى ذات المكان ٠‏ 


العلامة التجارية: 

يقصد بالعلامة التجارية كل شارة أو رمز أو دلالة يستخدمها التاجر 
أو الصانع لتمييز المنتجات التى يقوم ببيعها عن غيرها من المنتجات الأخرى 
السا 


وتعتبر العلامة التجارية من عناصر المحل التجارى لأنها تؤدى 
خدمة للعملاء هى سهولة التعرف على البضاعة التى يفضلونهاء وتكتسب 
ملكية العلامة التجارية بأسبقية استعمالها أو عن طريق تسجيلهاء وإذا كان 


.۲٠۳۱‌ضص‎ = د ثروت عبد الرحيم - المرجحع السابق‎ )١( 
.٠١۲ص‎ - ميحة القليوبى - القانون التجارى - المرجع السابق‎ ٠د‎ )۲( 
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الاس تحار سز لعل ذاتة انه اة التحارية تيز الة عن غيرها 
من السلع المشابهة أو المماثةء وكان لا يجوز سابقاً وفققاً لأحكام قانون 
اة لجار ره ۷ه فة 1۹١١‏ اصرف فى الاك الباريے ا 
بمناسبة التصرف فى المحل التجارى حيث لا يجوز التصرف فى العلامة 
التجارية على استقلال'. 


وفى حكم لمحكمة النقص ذهبت إلى أن" "العلامة التجارية جزء 
من المحل التجارى وبيع المحل التجارى الأصل شموله للعلامة التجارية ما 
لم ينص الاتفاق على غير ذلك" ٠‏ 


إلا أن القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ الخاص بإصدار قانون حماية 
حقوق الملكية الفكرية لم يتضمن ذلك حيث نصت المادة ۸۷ منه على أنه" 
يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أى حق عينى عليها أو الحجز عليها 
استقلالاً عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلالء وذلك وفقأ للقواعد 
والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ٠‏ 

أى أن المشرع المصرى أقر لمالك المحل التجارى حق التصرف فى 
العلاقة التجارية مستقلة عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك 
بمقتضى قانون حماية الملكية الفكرية ٠‏ 

والقاعدة أن نقل ملكية المحل التجارى ترتبت عليه نقل ملكية العلاقة 
التجارية أيضاً إذا كانت ذات صلة وثيقة بالمحل التجارى إلا إذا اتفق على 
عدم نقل ملكية العلاقة التجارية صراحة فى عقد بيع المحل التجارى البائع 
ال 

لأن الذى يحكم العلامة التجارية الآن هو القانون رقم ۸١‏ لسنة 
۲ الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية» حيث ألغى 


.٠۹۳۹ من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ۷ لسنة‎ ٠۸ المادة‎ )١( 
.٠۹۹٩/۲/۱۲ ق جلسة‎ ٥١ لسنة‎ ۸٠١ الطعن رقم‎ )۲( 
.٠٠٠۲ المادة ۸۸ من قانون حاية حقوق الملكية الفكرية رقم ۸ لسنة‎ )۳( 


۳ 
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القانون السابقة للعلامة التجارية وهو القانون رقم ٥۷‏ لسنة ۱۹۳۹ بشأن 
الغامات و ادات اجار ةا : 

وقد عرفت المادة ٠۳‏ من القانون رقم ۸١‏ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار 
قانون حماية الملكية الفكرية العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا سلعة 
کان ار شا عن غه وشل عى وجه الخضوكن اله ا ع 
را و ااا و افا والكروق رارقا وروي وال يوز 
وعناوين المحال» والدمغات» والاختام » والتصاوير» والنقوش البارزة 
ومو عة اران لئے کک کا کاضا آو مز و كاك ان حاط من هة 
العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل 
صناعى» أو استغلال زراعى» أو استغلال للغابات» أو لمستخرجات الأرض»› 
أو أية بضاعةء وإما للدلالة على مصدر المنتجات» أو البضائع» أو نوعهاء أو 
مرتبتهاء أو ضمانهاء أو طريقة تحضرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من 
الخدمات ٠‏ وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك 
بالبصر ٠‏ 


يتم تسجيل العلامة التجارية فى سجل خاص بالسجل التجارى وفقا 
لأحكام القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠١‏ ولائحته التنفيذية"'ء ويقدم طلب تسجيل 
العلامة التجارية إلى مصلحة التسجيل وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۸١‏ لسنة ۲٠٠۲ء‏ وتسجل العلامة عن فة أو 


)١(‏ راجع المادة الأول من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار قانون ماية 
حقوق الملكية الفكرية لأنه يقتضى نص هذه المادة تم إلغاء القانون رقم ۷ه 
لسنة ۹۳۹ ١بشأن‏ العلامات والبيانات الفجارية» نشر هذا القانون باجريدة 
الرسمية العدد ۲۲ مکرر ف .٠٠٠۲/٣/۲‏ 

(۲) المادة ٠٤‏ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار قانون حهماية لملكية 
الفكرية. 

(۳)المادة ۷۳ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار قانون ماية الملكية 


الفكرية 


f= 
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نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل''ء وإذا طلب 
شخصان أو أكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات 
تتشابهه عن فئة واحدة من المنتجات» توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم 
و ا اک وی ا ا اا وو 
لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء 
التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى 
التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك''. 


ويعتبر من قام بتسجيل العلاقة التجارية مالكا لها إذا قام باستعمالها 
خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل» ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت 
لتر 


أى أن استعمال العلامة التجارية بعد التسجيل هى الواقعة المنشأة للملكية 
وليس التسجيل ذاته» فالعبرة فى اكتساب ملكية العلامة التجارية هى يسبق 
الاستعمال وليس بسبق تسجيلها فى السجل التجارى» وذلك مالم يشت أن 
أولوية الاستعمال كانت لشخص أخر قام هو الآخر بتسجيلهاء ويحق لمن كان 
أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال 


(١)المادة ۷٤‏ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار قانون ماية الملكية 
الفكرية. 
(۲) المادة ۷١‏ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار قانون حهماية لملكية 
الفكرية. 
(۳) المادة ۷۷ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار قانون حهماية الملكية 
الفكرية. 
)٤(‏ المادة ٠٠‏ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار قانون حهماية الملكية 


الفكرية. 


ITE 
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الخمس سنوات المذكورة» ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون 


التقيد بأى مدة حتى أقترن التسجيل بسوء نية'. 


وقد ذهبت محكمة النقض فى حكم لها إلى أن" "ملكية العلامة التجاريةء 
ثبوتها بأسبقية استعمالها والتسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكيةء 
يجوز نفيها لمن يثبت أسبقيته فى استعمالهاء وتثبت الملكية لمن قام بتسجيلها 
دون حصول الغير على حكم بصحة منازعته فى الملكية" ٠‏ 

رات جيل العاهة التحارية و أصبحتا ملكا لضاضها درن متازخة 
فإن مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيلها هى عشر سنوات» وتمتد لمدة 
أو عدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من 
مدة الحماية» ويجوز بعد فوات تلك المدة وبما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم 
اا ت ف ا وا قت س ال الا رى ك 
العلامة" , 


ولا تعتبر علامة تجارية وبالتالى لا يجوز تسجيلها ما يأتىا“: 

١‏ - العلامة الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات 
ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو 
الصور العادية لهاء 

۲ - العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة 


)١(‏ المادة ۲/٠۰‏ » ۳ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار قانون حماية 
حقوق الملكية الفكرية ٠‏ 

(۲) الطعن رقم ٦۲‏ لسنة ۲ ق جلسة .٠۹۹۳/٤/۲۰‏ 

(۳) المادة ٩۰‏ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار قانون حماية حقوق 
الملكية الفكرية. 

)٤(‏ المادة ٦۷‏ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ بإصدار قانون حماية حقوق 
الملكية الفكرية. 


۳ - 
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۳ - الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو 
الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدوليةء وكذلك أى تقليد 
لها 

٠ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية‎ - ٤ 

٥‏ - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرهامن الرموز 
المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها ٠‏ 

٦‏ - صور الغير أو شعاراته مالم يوافق على استعمالها. 

۷ - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل 

۸ - العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور 
او تت تسا و ارآ تمن باك كاب ج مهدر 
المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرىء وكذلك 


العلامات التى ت تحتوی على بیان اسم تجاری وهمی مقلد أو مزور ۰ 


براءات الاختراع: 

يقصد ببراءة الاختراع الشهادة أو الوثيقة التى تمنحها الجهة الإدارية 
المختصة لكل مخترع أو مبتكر أضاف جديد قاإبل للاستغلال الصناعى» 
ويستطيع هذا المخترع الاستئثار باستغلال اختراعه المدة المحددة فى 
القانون ٠‏ 

ووفقاً لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم ۸١‏ لسنة ۲٠٠۲ء‏ 
يقصد بالاختراع محل الحصول على البراءةء كل اختراع قابل للتطبيق 


(۱) کان يحكم براءة الاحتراع القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹‏ وتم إلغاؤه .عقتضى 
قانون هاية الملكية الفكرية رقم ٢‏ لسنة ۰۲ ٠‏ حيث نصت الادة الثانية من 
انون حماية الملكية الفكر ية علي إلغاء القانون رقم ۲ لسنة ۱٤۹‏ بشأن براءة 


الاحتراع والرسوم والنماذج الصناعية» عدا کارا الاحتراع الخاصة 
بالمنتجات الكيماوية المتعلقة بالأغذية والمنتحات الكيماوية الصيدلية فتلغى 
اعتبارا من أول يناير سنة .٠٠٠٠‏ 


۳ ۷- 
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الصناعى» يكون جديدأء ويمثل خطوة إبداعيةء سواء كان الاختراع متعلقا 
بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثةء أو بتطبيق جديد لطرق 


اة مر ; 


كما يعتبر اختراع تمنح عنه البراءة استقلالاً - من وجهة نظرنا - 
كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة 
إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعى''. 

معنى ذلك أن المشرع اشترط ثلاثة شروط لكى يحصل الاختراع 
على البراءة هى الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق ٠‏ 


أما الأشياء التىلا يمنح عنها براءة اختراع فهى كما يلى'"': 

١‏ - الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو 
الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو 
الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات ٠‏ 

۲ - الاكتشافات أو النظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج 
والمخططات ٠‏ 

۳ - طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان ٠‏ 

> - النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك 
الطرق التى يكون فى أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو 
الحيوانات» عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية 
الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات ٠‏ 

ه - الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية 
والحمض النوى والجينوم ٠‏ 


)١(‏ راجع المادة ١/١‏ من قانون حاية حقوق الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة 
۲ 

(۲) راجع المادة ۲/١‏ من قانون حاية حقوق الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة 
۲ 

(۳) راجع المادة ۲ من قانون حهاية الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة .۲٠٠۲‏ 


۳ A- 
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يقدم طلب الحصول على براءة الاختراع إلى مكتب براءات الاختراع 
حيث يدون فى سجل خاص معتمد» ويقدم الطلب من المخترع أو من آلت 
إليه حقوقه'''ء ولا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة 
تبداً من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سارياً خلال تلك الفتقرة ويكون منح 
البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار 


فى جريدة براءات الاختراع'"'. 


يبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت ليه حقوقه٠‏ وإذا كان 
الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص» ثبت حقهم فى البراءة 
بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك» أما إذا كان قد توصل إلى 
ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآاخر» يت الحق 
للأسبق قى تقديم طلب البراءةا". 


تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية 
طريقةأء ويجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض» 
كما يجوز رهنها أو تقرير حق إنتفاع عليها“ء وينتهى حق مالك البراءة فى 
منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة إذا قام بتسويقها 
فى أية دولة أو رخص للغير بذلك (مادة ٠/٠١‏ من ق ۸١‏ لسنة )٠٠٠۲‏ 

مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبداً من تاريخ تقديم طلب 


البراءة فى جمهورية مصر العربية ٠‏ 


(۱) مادةه » ۱۲ من القانون رقم ۸۲ لسنة .۲٠٠۲‏ 
(۲) مادة ۱۹ من القانون رقم ۸۲ لسنة .۲٠٠۲‏ 
(۳) مادة ٦‏ من القانون رقم ۸۲ لسنة .۲٠٠۲‏ 
)٤(‏ مادة ٠/٠١‏ من القانون رقم ۸۲ لسنة .٠٠٠۲‏ 
(ه) مادة ۲۱ من القانون رقم ۸۲ لسنة .۲٠٠۲‏ 


- ۳ ۹- 
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قد يكون من ضمن العناصر المعنوية للمحل التجارى براءة 
الاختراع''ء وقد يكون هو العنصر الأساسى فى المحل التجارىء إذا كان 
هذا المحل التجارى قائماً على براءة اختراع معينة يقوم باستغلالها كمصنع 
يقوم بإنتاج سيارة تعمل بالطاقة الشمسية نتيجة استغلال براءة اختراع فى هذا 
الشأن . 

حيث يجوز نقل ملكية البراءة إلى الغير من خلال قيام صاحب 
البراءة بمنح الغير ترخيص باستغلالهاء هذا الترخيص لا يعتبر حجة إلامن 
تاريخ تسجيله فى سجل براءات الاختراع»؛ وإذا كان بيع المحل التجارى 
يقل الترخيص جرا لاحترا فن فن اصرف فى المحل الجارئ قى 
السجل التجارى لا بقوم مقام تقل ملكية الق رخيص فى سجل براءلت 
الاختراع'"» 
التصميمات والنماذج الصناعية: 
المقصود بالتصميم أو النموذج الصناعى: 

عرف القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹٤۹‏ بشأن براءات الاختراع والرسوم 
التجارية والنماذج الصناعية الملغى النموذج الصناعى تعريفا قاصراء لم 
يتضمن أهم ما يتميز به وهو أن يكون جديدا"» وبين أنه يقصد بالرسم أو 
النموذج الصناعى كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان 
لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية (م ١١‏ من 
القانون رقم ۲ لسنة )۱۹٤٩‏ ۰ 


(۱) الاد ۲/۳٤‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 

(۲) راجع المادة ۲/۳۸» من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٩۱۹۹ء‏ والمادة ۲١‏ من 
قانون حهاية حقوق الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة .٠٠٠۲‏ 

(۳) تم إلغاء القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹٤۹‏ بشأن براوات الاحتراع والرسوم 
والنماذج الصناعية .موحب للمادة الثانية من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۰۲‏ 


“۳ - 
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وجاء قانون حماية الملكية الفكرية رقم ۸١‏ لسنة ۲٠٠۲‏ واستبدل 
كلمة الرسم بكلمة التصميم» وعرف التصميم أو النموذج الصناعى بأنه كل 
ترتيب للخطوط وکل شكل مجسم» بألوان أو بغير لوان إذا اتخذ مظهرا يتسم 
بالجدة وكان قابلا للاستخدام الصناعي''. 


وييدو لنا أن كلمة التصميم أشمل وأعم من كلمة الرسم» حيث تتوافق 
كلمة التصميم مع التطورات الحديثة واستخدام التكنولوجيا فى مجال ترتييب 
الخطوط وإدخال الصور المستمدة من الطبيعة أو المناظر الخيالية» فهى 


ليست رسومات وإنما صورا تندرج تحت مفهوم التصميم ٠‏ 


الفرق بين التصميم الصناعى والنموذج الصناعى: 

هناك فرق بين التصميم الصناعى والنموذج الصناعى ولكن لهم نفس 
ألحكم من الذاحية القانرنية حيث بقصد باك صمم الصناعى كل تريب 
للخطوط يستخدم فى الصناعة لإعطاء شكلا للسلعة أو المنتج يميزه عن غيره 
من السلع أو المنتجات الأخرى. 


هذا التصميم للخطوط الذى يوضع على السلعة أو يخصص لها لا 
يشترط أن يتم إعداده أليا أو يدوياء فقد يتم إعداده من خلال الكمبيوتر أو 
امنا رات دة لر أو اللصو ر ةرك کے غاد یا من خد 
نقوش أو زخارف معينة ٠‏ 

ويقصد بالنموذج الصناعى كل شكل مجسم للسلعة أو المنتج بألوان 
أو بغير ألوان» فهو الشكل الخارجى للسلعة أو المنتج مثل الشكل الخارجى 
للأثاث أو الثلاجة أو السيارة. 


.٠٠٠۲ من قانونن حماية الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة‎ ١١۹ المادة‎ )١( 
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فإذا كان التصميم الصناعى يتمثل فى وضع خطوط أو تخصصها 
لمنتج أو سلعة معينة لتجميلها أو لإعطائها شكلا بلفت الأنظار إليهء فإن 
النموذج الصناعى هو الشكل المجسم الخارجى للسلعة أو المنتج ذاتها'. 


شروط التصميم والنموذج الصناعى القابل للتسجيل: 

اشترط المشرع فى التصميم أو النموذج الصناعى لكى يتم تسجيله 
فى السجل الخاص المعدلة لذلك فى مصلحة التسجيل التجارى أن يكون جديدا 
وعلى مصلحة التسجيل التجارى التأكد من هذا الشرط وفحص طلب التسجيل 


ويفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة فى الحالات 
الآتية": 
١‏ - إذا تم عرضه على الجمهور أو وصفة أو عرض استخداماته قبل 
تاريخ إيداع طلب تسجيله ٠‏ 
لم تكتف المشرع لفقد شرط الجدة عرض التصميم أو النموذج الصناعى على 
الجمهور» بل يفقد هذا الشرط لمجرد وصف التصميم أو النموذج الصناعى 
أو عرض استخداماته على الجمهور طالما تم ذلك قبل إيداع طلب تسجيله. 


ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى شرط الجدة إذا كان 
هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى 
منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المشل»› 
أو كان العرض فى أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو 
النموذج الصناعى فى أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلميةء طالما تم 


)١(‏ د٠‏ ”ميحة القليوبى - الملكية الصناعية - دار النهضة العربية - الطبعة الرابعة 
- ۰۰۳-ص ۸1. 
(۲) المادة ٠١٠١‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة .٠٠٠۲‏ 


“۳ - 
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هذا فى خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب 

التسجيل فى جمهورية مصر العربية ٠‏ 

۲ - إذا اشتمل التصميم أو النموذج الصناعى المراد تسجيله على اختلافات 
غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق» حتى لو كان هذا 
التصميم أو النموذج الصناعى السابق خصص لنوع أخر من المنتجات . 


فقد التصميم أو النموذج الصناعى لوصف الجدة يجعله غير متمتع 
بالحماية القانونية المقررة فى المادة ٠١١‏ من قانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية رقم ۸۲ لسنة .٠٠٠۲‏ 


التصميمات والنماذج الصناعية التى لا يجوز تسجيلها: 

وبالإضافة لعدم تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى يفقد 
قرط الجدة لا يرز إا تسيل االتصممات ار الماح اة 
الآتية(': 


١‏ - التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية 
ويقصد بذلك عدم جواز تسجيل الشكل المعتاد لسلعة معينة» أو تخطيط 
تصميمى للمنتج وفقاً للظروف الصناعية المعتاد فالشكل المستطيلى للثلاجات 
ملا حيبت أنه من المعتاد صتاغيا أن تتخذ التلاجات ها الشكلء وبااتال ك 
يجوز لأحد تسجيل الشكل المستطيلى لثلاجة ماركة معينة بحجة أنه تصميم 
أو نموذج صناعى ٠‏ 
١‏ التصي آي اللمرتج الى ,تكسن شارات آر رهرزا دة أو ااا 
أو أعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو 


الذى ينشاً عن استخدامه إخلال للنظام العام أو الآداب العامة 
)١(‏ راحع المادة ٠۲١‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة 
YY‏ 


“۳ ۳- 
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استبعد المشرع هذه التصميمات أو النماذج الصناعية لاعتبارات دينية أو 
أخلاقية أو للمحافظة على النظام العام والآداب» مثلما فعل بالنسبة للعلامات 
التجارية''. 
۳ - التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة 
تجارية مسجلة أو علامة مشهورة. 


وذلك حتى لا يحدث خلط بين التصميم أو النموذج الصناعى والعلامة 
التجارية حماية لجمهور المتعاملين على السلعة أو المنتج» وحماية أيضا 
للمنتجين أصحاب السلعة أو المنتج . 


مدة حماية التصميم أو النموذج الصناعى: 

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج 
الصناعى هى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية 
مصر العربيةء وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك 
التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد قى خلال الستة الأخيرة من الممدة كفا 
يحق للمالك أن يقم طلباً بالتجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ إنتهاء مدة 
الخمانة رالا قامت مضلحة التسجل التجار ى بشطب التسجل من تلقام 
فا 


الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى: 
يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى 

منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو 

النموذج أو تتضمنه» ولا يجوز لصاحب الحق منع الغير من استيراد أو بييع 


.٠٠٠۲ من قانون حاية الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة‎ ٦۷ راحع المادة‎ )١( 
من قانون حاية حقوق الملكية الفكرية والصناعية رقم ۸۲ لسنة‎ ٠١١ةداملا‎ )۲( 
من قانون.‎ ۱۰۲/۱۲۷ ۲ 
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أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحب الحق بتسويق تلك المنتجات 


فى أية دولة أو رخص للغير بذلك''. 


ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام 
للتصميم أو النموذج الصناعى المتمتع بالحماية القانونية فى الأعمال الآتية'"': 

٠ الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى‎ - ١ 

۲ - أغراض التعليم والتدريب ٠‏ 

۳ - الأنشطة غير التجارية. 

>٤‏ - تصنيع أو بيع أجزاء من المنتج المشار إليه» بقصد إصلاحها مقاببل 
أداء تعويض عادل ٠‏ 

ه - الاستخدامات الأخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع 
الاستغلال العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر 
بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة 
المصالح المشروعة للغير ٠‏ 

يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى كله أو بعضه بعموض أو 


بغير عوض» كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه" . 


رتعبر التصسيمات والنماذج الصتاغية عنضرا من اتر المحل 
التجارى» ويجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى مستقلاً عن المحل 
التجارى» ولكن تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى مع المحل 
التجارى إذا كان ذات صلة وثيقة بالمحل التجارى» مالم يتفق الباثع 


)١(‏ المادة ٠١١ /٠١۷‏ حاية حقوق الملكية الفكرية والصناعية رقم ۸۲ لسنة 
e‏ 

(۲) المادة ٣ /٠۲۷‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية رقم ۸۲ 
ل ۴ 

(۳) المادة ١/١١۸‏ من قانون حاية حقوق الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة .٠٠٠٠۲‏ 


- ۳\0 
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التصميم أو النموذج الصناعى . 


وإذا اشتمل نقل ملكية المحل التجارى على التصميم أو النموذج الصناعى 
فإن تسجيل بيع المحل التجارى وقيد فى السجل التجارى غير كافى لنقل 
ملكية التصميم أو النموذج الصناعى وإنما يجب التأشير بذلك فى سجل 
التصميمات والنماذج الصناعية''. 


لأنه إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر 
أوالتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى 
مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك . 


ومما لا شك فيه أن التصميمات والنماذج الصناعية تساعد على اجتذاب 
الا قر ا يقال الا شرا ل عن م ار ي ره فال 
جودتها بسبب التصميم والرسوم التى تزينها أو بسبب الشكل المجسم الذى 
تتخذ هذه السلعةء بل قد تكون هذه السلعة أقل جودة من مثيلتها فى الأسواق ٠‏ 


الحق فى الإيجار: 
شرو امقر ع قى دة ١/١‏ من قلرن اجار ة رق ١۷‏ ل ۱۹۹۹ 
أنه يجوز أن يكون من ضمن عناصر المتجر المعنوية الحق فى الإيجار ٠‏ 


والحق فى الإيجار كعنصر من العناصر المعنوية للمحل التجارى 
اه د ات ففرا ادف اعرا ي اه وي 
والانتفاع بالمكان المؤجر"» وبالتالى لا يكون الحق فى الإيجار عنصراً من 
ا ی و ا ا 


.٠٠٠٠۲ من قانون حاية حقوق الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة‎ ۲/٠۲۸ المادة‎ )١( 
.٠۹۹٩ المادة ۲/۳۸ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ )۲( 
.٠١٠١ضص‎ - “ميحة القليوبى - المرجع السابق‎ ٠د‎ )۳( 

۳ 
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اة التحار ا ا ى كرون الاجر مسار اكان الى اذل فة 
تجارته أو صناعته» وملكيه العقار لا تدخل ضمن عناصر المحل التجارى 
وقد ذهب القانون التجارى رقم ١١‏ لسنة ٠۹۹١۹‏ لتأكيد ذلك فى المادة ٠١‏ 
لے تصن غل آنه "ذا كان الاجر مالا للعقار. الى بز اول فيه التجارة قله 


کون ھا القار عضرا کے تخر 


مقت ل فا اضرو ق هر اما حو افر 
المعنوية للمحل التجارى فى كل الأحوال التى يكون فيها التاجر مستأجرا 
للمكان الذى يزاول فيه تجارته وبالتالى فإن التصرف فى هذه الحالة فى 
الل التجارئ يمل جنيع عاضر المادية والعخرية وا الق قى 
الإيجار» ويحدث ذلك بتنازل البائع مستأجر المحل التجارى عن عقد إإجار 
المحل التجارى للمشترى ٠‏ 


ويثور التساؤل هنا عن جواز انتقال هذا الحق إلى المشترى تبعا 
لانتقال ملكية المحل» لم يعالج قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩۹‏ أو قانون 
بيع ورهن المحل التجارى رقم ١١‏ لسنة ٠۹٤١‏ حق مستأجر المتجر أو 
المصنع فى التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن» ويبدو أن المشرع 
التجارى ترك ذلك لنصوص القانون المدنى ٠‏ 


وبالرجوع لنصوص القانون المدنى نجد أن المادة ٥۹۳‏ مدنى تقضى 
بأن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل 
ما استأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك وعلى ذلك فالأصل هو 
جواز التنازل عن الحق فى الإيجارء إلا إذا نص عقد الإيجار على منع 
المستأجر من التنازل عن الحق فى الإيجار وحتى ف الحالة الأخيرة 
ورغبة من المشرع فى حماية الحق فى الإيجار باعتباره من عناصر المحل 
تجار نصت المادة ۲/١۹٤‏ على أنه "إذا كان الإيجار يتعلق بعقار نشي به 


مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو 


=۳ ۷- 
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المتجرء جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بليقاء 
الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيأً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر 

يتضح من هذا النص أن مستأجر العقار الذى يقيم به مصنعاً أو 
متجرأء إذا اضطر إلى بيع المصنع أو المتجر إلى الغيرء فإن الغير يتلقى من 
ضمن عناصر المصنع أو المتجر حق الإيجارء وبالتالى يصبح المشترى هو 
المستأجر للعقار فى مواجهة مؤجرة بنفس شروط وأحكام عقد الإيجار الواقع 
بين المؤجر وبائع المحل التجارى ٠‏ 


الإنجاز لمشترى المحل التجار س كون عفد الإرجار مضا شرظطا مانغا من 
التنازل عن الإيجار للغير ٠‏ 


معنى ذلك أنه حتى إذا نص عقد الإيجار على منع المستأجر من 
التنازل عن حق الإيجار فإن هذا الحق رغم ورود هذا المنع فى العقد ينتقل 
إلى مشترى المحل التجارى إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 
١‏ - إجازة المحكمة حيث أن الأمر متروك للقاضى وسلطته التقديرية 
ومدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة °۹۳ مدنى ٠.‏ 
- إن تقضى الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ٠‏ 
۳ - إلا يلحق بالمؤجر ضرر نتيجة قيام المستأجر بالتنازل عن الحق فى 
الإيجار ٠‏ 


آن يقتم المشتری ضمانا گافيا للم جر : 


وأهمية الحق فى الإيجار باعتباره عنصراً من عناصر المحل التجارى 
أحيانا - كما سبق أن ذكرنا -» لا تبدو فقط عند بيع المحل التجارىء وإنما 
تبدو أيضا عند رهن المحل التجارى حيث يجوز أن يشمل رهن المحل 


= ۳۸- 
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التجارى الحق فى الإيجار ويعتبر من ضمن عناصر الرهن"» حيث يحق 
للمستأجر رهن المحل التجارى بجميع عناصره بما فيها الحق فى الإيجار 
وفئ ذلك تنص ألمادة ١۸‏ من قانون بيع ورهن المحل التجارى رقم ١١٠‏ لستة 
کے که فی اف کل فرط کے ك ار رط الخاد 
بحق المستأجر فى الرهن طبقاً لهذا القانون". 


ر ماك التو من ا اين اة عل قن الر 
على المتجر والتنفيذ عليه يشمل الحق فى الإيجار باعتباره من ضمن 
العناصر المعنوية للمحل التجارى وبالتالى يباع الحق فى الإيجار فى هذه 
الحالة باعتباره من العناصر المعنوية للمحل التجارى الجائز التنفيذ عليها 
وبيعها. 


ومما لا شك فيه أن الحق فى الإيجار باعتباره عنصراً من العناصر 
المعنوية للمحل التجارى يندمج مع هذه العناصر لتكوين المحل التجارى الذى 
هو مال منقول معنوى» والعقار المؤجر يعتبر عنصرا أساسياً بالمقارنة بباقى 
عناصر المحل التجارى خاصة إذا كان المتجر يقع فى منطقة خاصة ذات 
شهره معينة وبالتالى فإن بيع أو رهن المتجر يشمل الحق فى الإيجار» لأن 
التعامل على المحل التجارى يشمل مكوناته» والحق فى الإيجار ينتقل إلى 
مشترى المحل التجارى ويقع عليه الرهن لا بصفته موضوعا للتعامل ولا 
بصفته من ملحقات المتجر وإنما بصفته من مكونات المحل التجارى وضمن 
عناصره» بالإضافة إلى أن المشرع أعطى هذا الحق لمالك المتجر تحقيقا 
للمصلحة العامة المتمثلة فى تحقيق الرواج المالى والتجارى وتسهيل حركة 
اللجار 2 وقار ل اول : 


.٠۹٤٤ لسنة‎ ١١ من قانون بيع ورهن الحل التجارى رقم‎ ٩ المادة‎ )١( 

(۲) لمزيد من التفصيل حول الحق ف الإيجار - راجحع د٠‏ سليمان مرقص - شرح 
قانون يجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤحرين والمستأحرين» الجحزء الأول - 
۷ ., أيضا د٠‏ نعمان محمد حخليل جعة - الحق ف الإحارة كاحد العناصر 


- ۳۱۹- 
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حقوق الملكية الأدبية والفنية: 

يقصد بها حقوق المؤلفين على مصنفاتهم المبتكرة فى العلوم والآداب 
والفنون فمن يضع مؤلفا علمياً أو أدبياً أو يؤلف قطعة موسيقية أو أغنية 
يتمتع بحق ملكية على إنتاجه الأدبى أو الفنى» وصاحب هذا الحق بالإضافة 
إلى حقه فى أن ينسب إليه هذا العمل وهو ما يسمى بالجانب المعنوى له 
أيضاً حق الاستغلال المالى لهذا الإنتاج إما بنفسه أو أن يعهد به إلى الغير 
كدور النشر أو مشروعات الإنتاج السينمائى أو التليفزيون وغيرهاء 


وعلى ذلك فإن دور النشر ومشروعات الإنتاج السينمائى والتليفزيون 
تعتبر من المحال التجارى التى تتضمن عناصرها المعنوية عضصر حقوق 
الملكية الأدبية والفنية بل يعتبر هذا العنصر بالنسبة لهذه الدور أهم عناصسر 
ال ال 
تراخيص الاستغلال والصناعة: 

يقصد بالرخص والأجازات التصاريح التى تمنحها الجهات الإدارية 
المختصة لاستغلال محل تجارى أو إنشاء مصنع» كرخصة افتتاح مقهى أو 
كازينو أو سينما أو إجازة بيع المشروبات الكحولية»ء ولا تعتبر الرخص 
والأجازات من العناصر المعنوية للمحل التجارى إلا إذا منحت نتيجة توافر 
رظ و ا ق ا ا ع 0 ا م هة رخن 
والأجازات متعلقا بشخص التاجر فإنها لا تعتبر من ضمن عناصر المحل 
التجارى لأنه لا يجوز النزول عنها فى هذه الحالة لإرتباطها بشخص التاجر 
وليس المحل التجارى٠‏ 


المكونة للمحل ف التصرفات الواقعة على الجدل - جحلة القانون والاقتصاد - 
كلية الحقوق جامعة القاهرة - العدد مارس» يونية .٠۹۷۸‏ 
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حق المعرفة الفنية: 

يقصد بحق المعرفة الفنية مجموعة من المعلومات والتجارب الفنيية 
ذات الطبيعة السريةء حيث أن مجموعة هذه المعلومات والتجارب تمشل 
حيازتها قيمة معنوية تضاف للعناصر المعنوية للمحل التجارى كما أن 
استغلال براءة الاختراع يكون أحياناً متوقفا على هذه المعرفة الفنية وبالتالى 
لا يوجد جدوى من استغلال هذا الابتكار أو هذا الاختراع بدون معرفة 
المعلومات و القجارب ذات الطة الخرية الك تودى إلى اة" 


استبعاد الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر: 

نصت المادة ۳۹ من قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ على أنه" 
لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات 
الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك" . 


فالأصل هو استبعاد الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتقصلة 
بالمتجر من عناصر المحل التجارى وبالتالى لا تنتقل إلى من آلت إليه ملكية 
المتجر» ولكن لا يوجد ما يمنع الطرفين من الاتفاق على غير ذلك بأن يتفققا 
على انتقال هذه الحقوق والتعهدات إلى من آلت إليه ملكية المتجر ٠‏ 

كما تبقى ذمة بائع المحل التجارى محملة بالديون المتصلة بالمتجر 
والناتجة عن معاملات التاجر صاحب المحل متى كانت هذه الديون سابقة فى 
نشأتها على تاريخ شهر التصرف فى المتجر» إلا إذا تنازل الدائنون عن هذه 


٠ الديون‎ 


- راجع أستاذتنا د٠ سميحة القليوبى - الملكية الصناعية - دار النهضة العربية‎ )١( 
. ٠٠ص‎ ۱۹۹٩ الطبعة الثانية‎ 


-- 
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وفى ذلك تنص المادة ٠‏ من القانون التجارى رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹٩‏ 
على أن " تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون 
تاريخ إنشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأة الدائنون منهاء 


المبحث الثافنى 
العناصر المادية 
نصت الماد ة٤ ۳/١‏ من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ على أنه 
يجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثناث والآلات والأجهزة والمعدات 
وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى 


وسوف نقوم بشرح هذه العناصر: 


هى السلع والأشياء الموجودة بالمحل أو مخازن التاجر التابعة للمحل 
والمخصصة للبيع مثل الأقمشة والأحذية والأدوات المنزلية وغيرهاء 


ويعتبر من قبيل البضائع المواد الأولية التى يستخدمها المصنع فى 
الإنتاج» وتعتبر البضائع من عناصر المحل التجارى ولكن تتفاوت أهميته 
كسب توغ رطيعة قفاظط صاعت الحل التجار س فق تكرن البضائم عضرا 
جوهريا بالنسبة لمحل بيع الأقمشة أو بيع الأدوات المنزلية أو بيع الأدوات 
الكهربائية أو محل بيع الموبيلياء وقد تتلاشى أهمية البضائع كعنصر من 
عناصر المحل التجارى بالنسبة لمكاتب الوكالة بالعمولة والسمسرة 
والإعلانات وغيرها. 


المبهمات: 
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يقصد بها الأثاث الموجود فى المحل التجارى والمعد لاستقبال 
العملاءء والآلات الموجودة فى المحل أو المصنع التى تستخدم فى صناعة 
السلع أو تجهيزهاء وكذلك الأجهزة والمعدات أى جميع المنقولات التى 
يستخدمها التاجر لتسهيل نشاط المحل التجارى واستغلاله ٠‏ 


وتتضح أهمية المهمات كعنصر من عناصر المحل التجارى إذا كان 
فكل ااتخار ق تحص ار ر غ ن ت تله الممعات اقا كما ت 
رأس المالء ولكنها رغم ذلك لا تعتبر العنصر الوحيد لأنها غير كافية لجذب 
العملاءء وقد تقل أهمية المهمات فى بعض الأعمال التجارية الأخرى متل 
مكاتب الوكالة بالعمولة والسمسرة؛ 


والتفرقة بين المهمات والبضائع هامة من ناحيتين» الأولى أن رهن 
المحل التجارى يشمل المهمات لكنه لا يشمل البضائع ولا تدخل ضمن محل 
ارهن" ء من ناحية ثانية إذا كان التاجر يباشر تجارته فى محل يقع فى عقار 
مملوك له فإن المهمات يطلق عليها عقارات بالتخصص فى حين لا يصدق 
هذا الوصف على البضائع"'. 


)١(‏ راحع د٠‏ محمود مير الشرقاوى - مرجع السابق - ص۸۸. 
وآيضاد. سميحة القليوبى - المرجع السابق - ص٤ .١١‏ 
(۲) د٠‏ أبو زيد رضوان - المرجع السابق ¬ ص۳٣٤٠.‏ 
-- 
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الفصل الذالڌ 
أهم التصرفات التى ترد على المحل التجارى 
يخضع المحل التجارى لكافة التصرفات التى ترد على المال من بيع 
أو إيجار أو رهن أو هبة أو وصيةء وقد نظم المشرع التجارى بيع ورهن 
المحل التجارى بالقانون رقم ١١‏ لسنة ٠٠٤١‏ وأضاف قانون التجارة رقم 
۷ لسنة ۱۹۹۹ بعض أحكام بيع ورهن واستغلال المحل التجارى»ء وترك ما 
عدا ذلك من التصرفات التى ترد على المحل التجارى للقواعد العامة الواردة 
فى القانون المدنى ٠‏ 
ونحن سوف نقتصر فى هذا الفصل على بيان بيع المحل التجارى 
ورهنه» وسوف نخصص المبحث الأول لبيع المحل التجارى والمبحث الثانى 
لرهن المحل التجارى. 
المبحذ الأول 
بيع المحل التج_ارى 
تجارية عقد بيع المتجر: 
ذهب رأى"'ء إلى أن بيع المحل التجارى يعتبر عملا تجارياً لأنه 
أخر عمل فى حياة التاجر التجاريةء ولكنه يعتبر مدنيا استثناء إذا صدر من 
غير تاجر كما إذا قام ورثة التاجر ببيع المحل٠‏ أما من ناحية المشترى فإذا 
كان شراء المحل يقصد بيعه أو تأجيره فهو عمل تجارى بطبيعته» وإذا 
ارا ا اا ا ر عل ا ا و 
شخص غير تاجر لكى يبدأ به مباشرة التجارة فإنه يعتب تجارياً أيضاً لأنه 
س ا ا ارف 


(۱) د٠‏ على جال الدين - المرجحع السابق - ص۱۷۸ د٠‏ محمود ”مير الشرقاوى 
ص۷٦‏ ۲. 
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ونحن نرى أن كل شراء وبيع للمحل التجارى يعتبر عملا تجارياً ما 
دام محل العقد ينصب على محل تجارى يشمل العنضصر الجوهرى من 
عناصر المحل التجارى وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاريةء أما 
إذا لم يشتمل بيع المحل على هذا العنصر كمن يبيع محل فى دور الإعداد 
قبل بدء تشغیله ولم یکن له عملاء بعد فإِنه لا یعتبر بیع لمحل تجاری ولا 
يعتبر هذا العمل تجارياً وبالتالى لا يخضع لأحكام القانون ٠١‏ لسنة ٠۹٤١‏ 
والقانون التجارى رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 

المطب الأول 
انعقاد البييع 

الكتاببة: 

كان بيع المحل التجارى وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ٠١‏ 
نة ۹6 عقا رضاتا يكف لفك رافق ار انتى الطرفن دون طالب 
شكلية معينة» حيث كان المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن "يشت 
عقد بيع المحل التجارى بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على 
توقيعات أو أختام المتعاقدين"» فهذه المادة كانت تتكلم عن الإثبات وليس 
اتان العقد؛ 

ولكن جاء القانون التجارى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ واعتبر عقد بيع 
المحل التجارى عقدأً شكليا يلزم لانعقاده الكتابةء حيث نصت المادة ١/١۷‏ 
من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١۹‏ على أن "كل تصرف يكون 
موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب 
أن یكون مكتوباً وإِلا كان باطلاً'. 


ومما لا شك فيه أن هذا النص الوارد فى القانون التجارى رقم ١١۷‏ 
لسنة ۱۹۹۹ يعمل به ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون (المادة 
الأولى تجاری) ۰ 
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يتضح من ذلك أن الكتابة ركنا لازماً لانعقاد عقد بيع المحل التجارى 
ويترتب على تخلفها بطلان العقد ٠‏ 


بالإضافة للكتابة يجب أن تتوافر أركان العقد الأخرى التى تقضى بها 
القواعد العامة وهو الرضا والمحل والسبب» حيث يجب آن يصب الرضا 
على ماهية العقد والمبيع والثمن ويجب أن يكون الرضا صنادرا عن ذى 
أهليةء وخالياً من العيوب كالغلط والتدليس والإكراه وفقا لما تقضى به 
القواعد العامة ويجب أن يكون السبب مشروعاً. 


القيد والشهر: 

القيد؟ أوجب المشرع قيد بيعه المتجر فى سجل خاص وشهره فى 
السجل التجارى» حيث نص قانون التجارة رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة 
۲۷ على قيد التصرف وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر 
بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى'٠‏ 


وتبعأً لذلك يقيد عقد بيع المحل التجارى فى هذا السجل الخاص الذى 
بط بے كات ال جارف 


الق وارخت انون التحار ةرق ١۷‏ هة ۹4۹ ايا قير 
التصرفات التى ترد على المتجر أو تأجير استغلاله فى السجل التجارى»› 
ويجب أن يشتمل هذا الشهر على أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم» 
وتاريخ العقد ونوعه»ء ونشاط التاجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن 
يشملها العقدء والثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها 
وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلالء والاتفاقات بشأن العقود 
والتعهدات المتصلة بالمتجر»ء والاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو 
بحق الامتياز (مادة۳/۳۷ من القانون التجارى رقم ۱۷ لسنة ٠. )۱۹۹٩‏ 


IRE 
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معنى ذلك أن عقد بيع المحل التجارى يجب أن يشهر فى السجل 
التجارى وأن يشمل الشهر البيانات السابق ذكره٠‏ 


وقد رتب المشرع جزاء على عدم القيد أو الشهر وهو أن ملكية 
المتجر لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا من تاريخ قيد التشصرف 
فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى (مادة ۳۸ 


تجاری) ۰ 


ومما لا شك أن المشرع أعطى للسجل التجارى القيام بوظيفة شهر 
التصرفات التى ترد على المحل التجارى ويجب معرفة أن شهر عقد بيع 
المحل التجارى فى السجل التجارى لا يغنى عن شهر العناصر المكونة 
للمحل التجارى متل العلامة التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج 
وغيرهاء وطبقا للقوانين المنظمة لها. 


وقد نص القانون التجارى فى المادة ۳/۳۸ على أنه "إذا اشتمل 
المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شهر 
التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل 
الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلاف". 
محل البييع: 

يقع البيع على محل تجارى» ويجب أن يشمل هذا المحل العناصسر 
ا ا فو اا ا ا ا 
التجارية» ويجب أن يوضح المتعاقدين العناصر التى يشملها البييع على أن 
تشمل القدر اللازم من العناصر لتكوين المحل التجارى. 


أما إذا لم يبين المتعاقدين العناصر التى يتألف منها المتجر محل 
العقدء فإن المشرع اعتبر المتجر مشتملا فضلا عن عنصر الاتصال بالعملاء 
والسمعة التجارية» كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازما لاستغلال المتجر 
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على الوجه الذى قصده المتعاقدين (مادة٥‏ تجارى) وتقدير ما إذا كان 
اتر ها نكن الجر على الخ ان فة الاين اة 
قانونية تخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يخضع فيها لرقابة محكمة 


النقض ٠‏ 
المطلب الثانى 
أآثار بیع المحل التجارى 
نقل الملكية: 


لا يترتب على توافر الكتابة والرضا والمحل والسبب التى ينعقد بها 
عقد بيع المحل التجارى انتقال ملكيته من البائع إلى المشترىء» لأن انعقاد 
الک غر کافے ر کت ا ا وها بجت فا عن كلك ف الر ف = 
كما سبق أن ذكرنا - فى السجل الخاص بذل ونشر ملخصه فى صحيفة 
السجل التجارى ٠‏ 
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ويجب ملاحظة أن نقل الملكية لا يتم إلا بالقيد والشهر معا ولا يغنى 
أحدهما عن الآخر والجدير بالذكر أن نقل ملكية المحل التجارى بقيد 
التصرف فى السجل الخاص ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى» لا 
يؤدى إلى نقل ملكية العناصر الأخرى التى تحتاج إلى نظام خاص لنقل 
ملكيتهاء متل ما يتطلبه المشرع بالنسبة لنقل ملكية العلامة التجارية أو براءة 
الاختراع - فى القوانين الخاصة بها - من ضرورة التأشير بذلك فى سجل 


خاص ۰ 


التزامات البالشع: 
١‏ - التزام البائع بالتسليم: 

يلتزم البائع بتسليم المحل التجارى إلى المشترى» ولا يتوقف نقل ملكية 
المحل على الالتزام بالتسليم» وإنما تنتقل الملكية - كما سبق أن ذكرنا - بقيد 
التصرف فى السجل الخاص ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى»› 
والالتزام بالتسليم يخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى ٠‏ 


وإذا كان المحل التجارى يحتوى على عناصر مادية أو معنوية تحتاج فى 
تسليمها لإجراءات خاصة فإنه يجب على البائع اتباع هذه الإجراءات 
لتسليمها لأن المشرع التجارى نص فى المادة ۲/٤١‏ من القانون التجارى 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ على أن "تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات 
التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع 
وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين 
والقرارات الخاصة بذلف". 


ا ا ا و ا 
خلاف ذلك ۰ 
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ويجب على البائع أن يطلع المشترى على البيانات والمستندات 
والمعلومات التى تسهل له التعرف على العملاء وسهولة التعامل معهم لأن 
عنصر الاتصال بالعملاء من أهم عناصر المحل التجارى٠‏ 


كما يجب على البائع أن يطلع المشترى على البيانات والمعلومات السرية 

التى تجعله يدير المحل التجارى والمعروفة بحق المعرفة الفنية إذا كان بيع 
المحل التجارى يشمل هذا العنصر» أو كان غير منصوص عليه فى عقد 
البيع ولكن يعتبر لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدين؛ 
كما إذا كان المحل التجارى يقوم على استغلال براءة اختراع معينة» حيث 
يجب على البائع فى هذه الحالة أن يكشف للمشترى أسرار هذا الاختراع. 
- التزام البائع بضمان العيوب الخفية: 

يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية التى تتفق مع طبيعة بيع المحل 
التجارى والتى لو علمها المشترى قبل التعاقد لما أقدم على إبرام العقدء وفى 
بيع المحل التجارى يعتبر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية أهم 
العناصر» لذلك يضمن البائع فى مواجهة المشترى العيوب الخفية التى تقوم 
بالمحل التجارى وتؤثر على حق المشترى فى الاتصال بالعملاءء مثلما لو 
اكتشف المشترى أن البائع قد احتفظ لنفسه بحق إنشاء تجارة مماثلة بالقرب 
من المحل التجارى المبيع'. 

نة الج الف خا اقات المت ى حي اة 
للرخص أو الأجازات الممنوحة للمحل» أو صدور قرار إدارى بإغلاق 
الم ا قله لے کن غ : 


۴ - التزام البائع بضمان التعرض: 


= د« مود مير الشرقاوى = المرجع السابق = ص۰۳ د٠ عایيونس‎ )١( 
.٠١٤مقر‎ - مرجع السابق‎ 
.٠۷٤ص‎ = د۰ آبو زيد رضوان - المرجع السابق‎ )۲( 
-- 
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يلتزم البائع بضمان التعرض وفقأ للقواعد العامةء سواء كان التعرض 
للمشترى يشمل المحل التجارى كله أو بعضه وسواء كان التعرض قانونى أو 
مادی ۰ 

فإذا كان التعرض قانونى فإن البائع يضمن التعرض الصادر منه أو 
من الغير» ومثل التعرض القانونى الصادر منه أن يدعى البائع حقاً على 
المحل التجارى فى مواجهة المشترى مثل أن يقوم ببيع المحل ذاته إلى 
فض أخر ر دك ول اال ركن اقا السار من ال اء 
هذا الغير بوجود حق عينى له على المحل. 


ويضمن البائع التعرض المادى الصادر منه فقط متل قيام البائع 
اقاع م تجار آكر بقرت من الل الجار س الاخ وناق هه ت 
النشاط ويعتبر هذا تعرضا قانونياً فى نفس الوقت لأن المشرع فرض على 
البائع الالتزام بعدم المنافسة (مادة ٤١‏ تجارى)٠‏ 


أما التعرض المادى الصادر من الغير فإن البائع لا يضمنه مثتل 
اعتداء الغير على الاسم التجارى أو العلامة التجارية. 


٠١ ٣ره د عرد ر اشر قار = ارج الاق ك‎ )١( 
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> - التزام البائع بعدم المنافسة: 

نص قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ٤١‏ على أنه لا 
يجوز لمن تصرف فى المحل التجارى بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير 
a‏ ر E‏ کو 
لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك . 
الحكمة من هذا الالتزام: 

الحكمة من التزام الباع بعدم المنافسة هى عدم الإضرار بالمشترى 
والتأثير على أهم عناصر المحل التجارى وهو الاتصال بالعملاء والسمعة 
التجارية. 
حدود الالتزام: 

يلتزم البائع بعدم مزاولة نشاطاً مماثلا لنشاط المتجر المباع» وبالتالى 
فإن البائع يلتزم بعدم مزاولة نفس نوع التجارة التى كان يمارسها فى المحل 
المباع» وبالتالى يستطيع البائع أن ينشئ محلا جديدا فى نفس المكان ولكن 
يمارس فيه نوعاً آخر من التجارة غير النوع الذى كان يباشره فى محله 
اء 

ويتقيد أيضاً هذا الالتزام بمكان المحل المبيع» حيث يحق للبائع إنشاء 
محل تجاری جدید بعیدا عن المحل المباع حتى ولو كان يمارس نفس 
ال a E‏ الا ا 
التجاريةء وطالما لا يرب ذلك ضررا للمشترى» أى أن حدود عتم المناقفسة 
يتقيد بعدم الإضرار بالمشترى» ومسألة الضرر وتقديره متروك لقاضى 


٠ الموضوع‎ 


وقد استقر الفقه والقضاء على أن التزام البائع بعدم منافسة مشترى 
المحل التجارى ينتقل ويستفيد منه كل من يخلف المشترى فى ملكية المحل 


.۲٠١۲ص‎ ¬ ثروت عبد الرحيم - المرجع السابق‎ ٠د‎ )١( 
“r4 
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التجارى سواء كان خلف عام مثل ورثته أو خلف خاص مثل مشترى جديد 
لأن الالتزام بعدم المنافسة له صفة عينية تلازم المحل التجارى وليست 
مرتبطة بشخص صاحب المحل» وقد استقر الرأى أيضاً على أن التزام البائع 
بعدم المنافسة يمتد إلى أفراد عائلته أو ورثته بعد وفاته لأن القول بغير ذلك 
يؤدى إلى سهول التهرب من هذا الالتزام بفتح محل تجارى مماثل باسم أحد 
أفراد عائلته ٠‏ 


وقد جرى العمل على إدراج التزام عدم المنافسة ضمن بنود عقد بيع 
المحل التجارى» ولكن لا ضرورة للنص على هذا الالتزام فى عقد البيع لأنه 
مقرر بقوة القانون (مادة ٤١‏ تجارى)٠‏ 
م دته 

يسرى حظر الالتزام بعدم المنافسة لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر 
التصرف ما لم يتفق الطرفان على مدة أقل"ء ويحق للبائع أو ورثته أو أفراد 
عائلته بعد انتهاء هذه المدة فتح محل تجارى مماثلاً للمحل المباع فى نوع 
النشاط وفى نفس المكان» لأن مدة العشر سنوات كافية لقيام المحل التجارى 
بتثبيت التعامل مع عملائه» كما أن تقييد حرية التجارة إلى الأبد أو تقييد 
العمل يخالف النظام العام ٠‏ 


ويحق للطرفان تقليل مدة الالتزام بالحظر» كان ينص فى العقد على 
قصر الالتزام على خمس سنوات أو ثلاث سنوات ٠‏ 

كما يحق للطرفان الاتفاق على جواز المنافسة» وعدم العمل بالالتزام 
بعدم المنافسة لأن هذا الالتزام غير متعلق بالنظام العام ويجوز للأفراد 
الاتفاق على مخالفته"'. 


(۱) د٠‏ أبو زيد رضوان - المرجحع السابق - ص۳۷۴» أيضاً د٠‏ على جال الدين 
(۲) المادة ۲/٤۲‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ..٠۹۹٩‏ 
(۳) المادة ۲/٤۲‏ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة .٠۹۹٩‏ 
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جزاء مخالفة هذا الالتزام: 

وإذا لم ينص الأفراد فى عقد بيع المحل التجارى على استبعاد هذا 
الحظرء أو ترك هذا الالتزام ولم يتعرضاً له مطلقاء كان البائع ملتزماً بعدم 
المنافسةء وإذا خالف البائع هذا الالتزام جاز للمشترى أن يطالبه قضائيا 
بالتعويض العينى كإغلاق المحل الذى افتتحه التاجر البائع أو بالتعويض 
النقدى الذى يتناسب مع حجم الضرر الذى أصاب المشترى» هذا فضلاً عن 
حق المشترى فى المطالبة بفسخ عقد البيع . 


التزامات المشترى: 
١‏ - الالتزام باستلام المحل التجارى: 

يلتزم المشترى باستلام المحل التجارى من البائع فى الوقت الذى 
يحدده عقد البيع أو الوقت الذى يقضى به العرف إذا لم يوجد اتفاق ٠‏ 


۲ - الالتزام بدفع الثمن: 

نصت المادة الأولى من القانون رقم ١١‏ لسنة ٠۹٤١‏ على أنه "يجب 
أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات 
والبضائع» كل منها على حدة» ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع 
ثم ثمن المهمات ثم المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك". 


ودفع التمن قد يكون جملة واحدة وهنا لا توجد مشكلة حيث أن الثمن 
يشمل جميع عناصر المحل التجارى جملة واحدة» ولكن يجب على الأفراد 
بيان ثمن كل عنصر على حدا حتى إذا ما حصل خلاف حول العقد ييستطيع 
القاضی بيان ثمن كل عنصر على حداء 

وإذا كان الثمن مقسطأً أى يدفع على دفعات فإن المشرع أوجب أيضا 
بيان ثمن كل عنصر على حدا لأن كل جزء يدفع من الثمن يخصم منه» أولا 
ثمن البضائع ثم المهمات ثم ثمن العناصر المعنوية الأخرى» وهذه القاعدة من 
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النظام العام لا يجوز للأفراد وضع ترتيب يخالف ذلك كأن يتم تطهير 


والحكمة التى استهدفها المشرع من تطهير البضائع أولا ثم المهمات 
هو تخليصها من امتياز البائع أولا لأنها عناصر ظاهرة يعتمد عليها دائنو 
المشترى العاديون كما أنها عنصر يتغير بطبيعته ويتم تداولها واستهلاكها 
ويحل محلها غيرها''ء كما أن تخليعها أولا يمكن المدين من بيعها وسداد 
ديونه ۰ 
ضمانات البائع: 

يقرر القانون لبائع المحل التجارى ضمانات لاستيفاء التمن» هم حق 
امتياز على المحل المبيع وحق طلب فسخ البيع ٠‏ 
أولا: امتياز بائع المحل التجارى: 
شروط تقرير الامتياز - قانون التجارة رقم ۱١۷‏ لسنة :٠۹۹۹‏ 

نص قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ٤١‏ على أنه 
"استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر 
الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة 
المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر بحقه فى الامتياز إذا كان قد 
احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر 
ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها". 


ويتضح من هذا النص ومن نص المادة الأولى من القانون رقم ١١‏ 
لسنة ٠۹٤١‏ أنه لكى يستطيع بائع المحل التجارى أن يحتج بحق امتيازه على 
جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى يجب أن يتوافر له عدة شروط هى: 

١‏ - أن يكون عقد بيع المحل التجاری مكتوباً (مادة ۱/۳۷ تجارى) لأن 

عدم الكتابة يؤدى إلى بطلان العقد ٠‏ 


(۱) د. حمود “مير الشرقاوى - المرجع السابق - ص١أ١٠٠.‏ 
= - 
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- يجب أن يقيد عقد بيع المحل التجارى فى السجل الخاص بذلك وأن 
يشهر بالقيد فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة السجل 
التجاری (مادة ۳۸ تجاری) ۰ 

۳ - يجب أن يحتفظ البائع بحق الامتياز والنص عليه فى عقد البييع 
وذكره صراحة فى الملخص الذى يشهر فى صحيفة السجل التجارى 
(مادة ٤١‏ تجاری) ۰ 

٤‏ - يجب أن يحدد فى عقد بيع المحل التجارى تمن كل عنصر من 
عناصر المحل التجارى على حدا (المادة الأولى من القانون ١١‏ 
لسنة ٠. )۱۹٤١‏ 

© - يجب أن ينص فى عقد بيع المحل التجارى على العناصر التى 
يشملها الامتياز» لأن الامتياز لا يشمل إلا العناصر التى نص على 
شمولها لها (مادة ٤١‏ تجاری)٠‏ 


وإذا اتفق الطرفان على شمول الامتياز لكل عناصر المحل التجارى فإن 
الجزء الى يتم دقعه من الثمن يطهر أولا البشائع ك المهمات ك الخاصر 
المعنوية على الترتيب من امتياز البائع. 
محل الامتياز: 

يقع الامتياز على العناصر التى يحددها الطرفان والتى ينص عليها 
فى عقد بيع المحل التجارىء فإذا لم يحتفظ البائع بحقه فى الامتياز لاستيفاء 
باقى الثمن فإن الامتياز لا يتقرر ويصبح البائع دائنا عاديا يدخل ضمن 
جما عة اكان ف ية ال م ل تصن اة 4١‏ تجا س س ضا 
مرا ولا يتعلق بالنظام العام لأنها جعلت هذا الحق جوازياً للبائع ‏ 


أما إذا احتفظ البائع بحق الامتياز ونص عليه فى عقد البييع وذكره 
العناصر التى يشملها الامتياز» فان المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱ 


- ۳- 
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لسنة ٠۹ ٤٠١‏ تكفلت ببيان هذه العناصر» حيث نصت على أنه " إذا لم يعين 


على وجه الدقة ما يتناوله الأمتياز فإنه لا يقع إلا على العنوان التجارى 
واد وال ف اجار و الال الا وال اجا 


الآثار المترتبة على حق الامتياز: 

كما يخول الامتياز للبائع حق التقدم فى استيفاء التمن بالأولوية على 
الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الديون المقيدة كالدائنين الذين يقرر لهم 
المشترى رهنا على المحل التجارى»ء حتى ولو تم قيد امتياز البائع بعد قيد 
رهن أحد الدائنينء طالما أن البائع قيد امتيازه خلال الخمسة عشر يوماً التالية 
ا 


كما تحول الامتياز حق تتبع المتجر فى أية يد يكون إذا خرج من 
ملك المشترى» ولا يستطيع الحائز الجديد للمتجر الاحتجاج بقاعدة الحيازة فى 
المنقول سنة الملكية لأنها خاصة بالمنقولات الماديةء أما إذا كان الامتياز 
وارد فقط على العناصر المادية للمحل التجارى وتقصرف فيها المشترى 
فالحائز الجديد يستطيع إذا كان حسن النية أن يدفع فى مواجهة البائع بقاعدة 
الخاز فى الفقرل ست الاكة": 


ثانيا: دعوى الفسخخ: 
يحق لبائع المحل التجارى الذى لم يستوف الثمن بالكامل طلب فسخ 
العقد واسترداد المتجرء ولكن يجب أن تتوافر الشروط التى نصت عليها 
المادة ٤١‏ من قانون التجارة رقم ۱١۷‏ لسنة ۱۹۹١۹‏ وهى: 
١‏ - أن يكون عقد البيع مكتوباً (المادة ١/١١‏ تجارى)ء لأن عدم الكتاإبة 
يؤدى إلى بطلان العقد ٠‏ 


(۱) د ابو زید رضوان - المرحع السابق - ص۳۷۸ أيضا ده ثروت عبد 
الرحيم المرحع السابق - ص۸١۲.‏ 
- ۹" - 
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- أن يحتفظ بائع المحل التجارى بحقه فى طلب الفسخ واسترداد 
المتجر بالنص على ذلك صراحة فى عقد البيع» وأن يذكر ذلك 
صراحة أيضاً فى الملخص الذى يشهر فى صحيفة السجل التجارى 
(المادة١٤‏ تجارى) ٠‏ 

۳ - يحق لبائع المحل التجارى طلب الفسخ واسترداد المتجر حتى فى 
حالة إفلاس المشترى (المادة ٤١‏ تجارى) ٠‏ 

٤‏ - دعوى الفسخ واسترداد المتجر تقتصر على العناصر التى تم بيعهما 
فقط دون العناصر الأخرى ٠‏ 

ه - إذا استرد البائع المحل التجارى يلتزم برد ما قبضه من تمن 
وفوائدها القانونية فى مقابل استرداد الأرباح الصافية التى استولى 
عليها المشترى نتيجة استغلال المحل فى الفتقرة السابقة على 
ف 

المبحث الثانى 
رهن المحل التجارى 

أجاز المشرع فى القانون رقم ١١‏ لسنة ٠۹٤١‏ رهن المحل التجارى 

دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن» ويعتبر ذلك خروجاً على القواعد 
العامة لأن المحال التجارى مال منقول ورهن المنقول لا يكون إلا حيازياء 
وخروج المشرع التجارى على هذا القواعد العامة الهدف منه تيسير الائتمان 
التجاری ٠‏ 


ويخضع المحل التجارى للقانون رقم )١١(‏ لسنة ۱۹٤١‏ حيث نظم أحكام 
الرهن فى الفصل الثانى ويخضع أيضا للقانون التجاری رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹۹٩‏ 
حيث وضع حكم متعلق بالشروط الشكلية فى رهن المحل التجارى بالإضافة 


(۱) د٠‏ ابو زید رضوان - المرجع السابق ¬ ص‌۳۷۹. 
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لخضوع رهن المحل التجارى للقواعد العامة فى القانون المدنى إذا لم يرد 
بشأنه نص خاص فى القانونين السابقين . 


أولا: شروط انعقاد رهن المتجر: 
يشترط لاعتبار عقد رهن المحل التجارى صحيحا توافر شروط 


موضوعية واخرى شكلية . 


-- 
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الشروط الموضوعية: 

يشترط لصحة الرهن توافر كافة الشروط الموضوعية التى يجب 
توافرها طبقاً للقواعد العامة فى عقد الرهن عموماً كالرضا الصحيح والمحل 
والسبب والأهلية بالإضافة للشروط الموضوعية الأخرى التى تتعلق برهن 
المحل التجارى والتى أشار إليها القانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ فقد نصت 
المادة ۸ منه على أنه "يجوز بالشروط المقررة فى هذا القانون رهن المحل 
التجارية"'. 


وهذه الشروط تتعلق بالمدين الراهن وبالدائن المرتهن وبمحل الرهن 
وقبل الحديث عن هذه الشروط الموضوعية الخاصة نود أن نشير إلى أن هذه 
الأحكام الخاصة برهن المحل التجارى لا تطبيق إلا إذا توافر له فكرة المحل 
التجارى بالمعنى القانونى أى توافرت العناصر والمقومات التى تجعله محلا 
تجارياً خاصة عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. 


تروط الكاص ا نامدن راف 

يشترط وفقا للقواعد العامة فى الرهن أن يكون المدين الراهن مالكا 
الشئ المرهون وأهلا التضرف فيهء وقد خراج القانون رقم ١١‏ لسنة ٠۹٤٤١‏ 
على هذه القواعد حينما أعطى لمستأجر المحل التجارى من خلال عقد تأجير 
استغلاله (إيجار بالجدك) حق رهن المحل التجارى حيث نصت المادة۸٠‏ 
على أنه "يعتبر باطلاً كل شرط فى عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق 
المستأجر فى الرهن طبقاً لهذا القانون"٠‏ وبالتالى يجوز رهن المحل التجارى 
من المستأجر الذى لديه حق استغلال من خلال عقد إيجار استغلال المحل 
التجارى والذى يطلق عليه أحيانا عقد الإيجار بالجدك. 


بالإضافة لذلك يجب ألا يقع الرهن من المدين الراهن خلال فتقرة 
ا کن لرن کے ف العا سرف كرون اطا بطاا وخر او كارا 
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على حسب الأحوال» وهذا يتضح من نص المادة١٠‏ من القانون رقم ١١‏ 
لسنة ٠٠٤١‏ التى تقرر بأنه " فى حالة الإفلاس تطبق على الرهون التى تنشاً 
وفقا لهذا القائون الأحكام المقررة فى المواد ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۳١‏ من القانون 
التجارى"» وقد حلت المواد ٠١١ ٠٥۹۹ ٠ ٥۹۸‏ من قانون التجارة رقم ٠۷‏ 
لسنة ۱۹۹۹ محل هذه المواد التى ألغاها بإلغاء القانون التجارى الصادر سنة 


„AAT 
روط لكا ان لمرن‎ 
على المدين الراهن دائنا‎ ۱۹٤١ لسنة‎ ١١ فرض المشرع فى القانون‎ 
معينا لا يجوز رهن المحل التجارى إلا لديه» وذلك خروجاً على القواعد‎ 
العامة التى تعطى للمدين حرية اختيار الدائن الذى يرغب فى الاقتراض منه‎ 
على أنه " لا يجوز أن ترتهن لدى‎ ٠١ ورهن محله لديه» حيث نصت المادة‎ 
غير البنوك أو بيوت التسليف التى يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة‎ 
بالشروط التى يحدوها قرار من الوزير المختص لهذا الغرض".‎ 


وقيل فى تبرير ذلك أن المقصود بهذا النص حماية المدين الراهن من 
استغلال وجشع المرابين عن طريق فرض شروط قاسية تحت ضغط حاجة 
لق د وهر ا ك د هة الو ساك الق فة اة 

وقيل أيضا'"» أن هذا النص يعتبر ميزة منحها المشرع للمشروعات 
الرأسمالية الكبيرة التى تتمتل فى المصارف وبيوت التسليف» فققصر عليها 
هذا الامتياز ٠‏ 

شروط متعلقة بمحل الرهن 

نصت المادة ٩‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ على العناصر التى 
يجوز أن يشملها الرهن حيث قررت بأن رهن المحل التجارى يجوز أن 
يشمل ما يأتى: العنوان والاسم التجارى والحق فى الإجارة والاتصال 


.٠٠٤١ لسنة‎ ١١ هذا التبرير وورد ف المذكرة التفسيرية للقانون المصرى رقم‎ )١( 


(۲) د. حمود “مير الشرقاوى - المرجع السابق - صفحة٩ ٠‏ أ١‏ 
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بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجارى والمهمات والآلات التى تستعمل 
فى استغلال المحل - لو صارت عقارأً بالتخصيص - والعلامات التجارية 
والرخص والإجازات وعلى وجه العموم حقوق المكية الصناعية والأدبية 
والفنية المرتبط به 


ومن المقرر أن العناصر الواردة فى المادة ٩‏ من قانون بيع ورهن 
المحل التجارى تعد واردة على سبيل الحصر فلا يجوز أن يرد الرهن على 
غيرها من العناصر حيث قالت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون رقم ١١‏ 
لسنة ٠۹٤١‏ أن المادة التاسعة قد بينت على سبيل الحصر الأشياء التى يجوز 
أن يشملها الرهن وهى العناصر المعنوية والمهمات دون البضائع حيث لم 
يرد ذکر هاه 

فإذا لم يتفق طرفى عقد الرهن على العناصر التى يشملهاء فإن المادة 


۹ قررت فى هذه الحالة قصر الرهن على العنوان والاسم التجارى والحق 
کے تخار وو ااال هة امو اا 


۲ - الشروط الشكلية: 
تشترط المادة ۴۷ من قافون التجارة رق ١۷‏ لس ۹۹۹ كقاة عة 
رهن المحل التجارى وقيده فى سجل خاص وشهره فى السجل التجارى ٠‏ 


الكتاب4: 
تعتبر الكتابة ركنا لانعقاد الرهن» حيث يكون العقد باطلاً إذا لم يكن 
مکتوباً. 
وقد ظهر خلاف قبل صدور قانون التجارة رقم ١۷‏ لسنة ٠١۹۹٩۹‏ 
حول المقصود من نص المادة ١١‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ هل 
تعتبر الكتابة ركنا لانعقاد رهن المتجر أم أنها للإثبات فقط؟ 
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وكان الرأى الراجح يذهب إلى أن المقصود من هذا النص هو أن 
نكون الكثانة ركنا لانقاد الق يها كان مناك اتجاه أخر رى أن 
الكتابة ما زالت للإثبات فقط ٠‏ 


وار کر و ی ی و کے ا 
العقد (مادة ۳۷ تجاری) ۰ 


ومما لا شك فيه أن قيد الرهن وشهره الذى تطلبه قانون التجارة 
يستوجب أن يكون عقد الرهن عقداً مكتوباً . 
ب - الق ذد 

رهن المحل التجارى من العقود التى يجب إعلامها للغير» لذلك 
أوجب قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ قيد رهن المتجر فى سجل خاص 
يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ فى مكتب السجل التجارى 
(مادة ۳۷ أو تجارى) ولم ينص قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ على 
جزاء عدم إجراء القيد مثلما فعل بالنسبة لبيع المتجر اء وبالرجوع للقانون 
١‏ لسنة ۱۹٤٠١‏ الخاص ببيع ورهن المحل التجارى نجد أن المادة ١١‏ تقرر 
SR‏ 
ويميل الرأى الراجحأء على أن المقصود بالبطلان هنا هو بطلان القيد ذاته 
وليس عقد الرهن ٠‏ 


.٠٠١ حمود مير الشرقاوى - المرجحع السابق - صفحة‎ ٠د‎ )١( 

(۲) د٠‏ أبو زيد رضوان - المرحع السابق - صفحة .٠۸۲‏ 

(۳) راحع المادة ۳۸ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ٠۹۹۹‏ الي نقرر عدم انتقال 
ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا من تاريخ قيد التصرف"» 
وقد سكت المشرع عن حزاء عدم قيد التصرفات الأحرى ٠.‏ 

)٤(‏ د/ حمود ”مير الشرقاوى - المرجع السابق ا ر 
أبوزيد رضوان - المرجع السابق ¬ صفحة .٠۸۳‏ 
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وعلى ذلك نرى أن عدم قيد الرهن فى السجل الخاص بذلك يترتب 
عليه بطلان القيد أى عدم نفاذ الرهن فى مواجهة الغير ٠‏ 


ج - الشهر: 
أيضا آوجب قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ شهر عقد رهن 
المتجر بالقيد فى السجل التجارى ويجب أن يشتمل هذا الشهر على أسماء 
المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم وتاريخ العقد ونوعية ونشاط المتجر وعنوانه 
والعتاصر الى افق على أن يشما الت قيمة الدين لين قيعت ارهن 
والشروط المتعلقة بسعر الفائدة ومواعيد استحقاقها وبيان وجود أو عدم وجود 
حق فسخ أو امتياز للبائع أو رهن سابق أو حق عينى آخرا'. 
ولم ينص قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩۹‏ على جزاء عدم شهر 
عقد الرهن» ونرى أن الجزاء المترتب على ذلك هو عدم نفاذ عقد رهن 
المتجر فى مواجهة الغيرء ويجب توافر القيد والشهر معا فلا يغضى أحدهما 
عن الآخر ٠‏ 
ثانياً: آثار عقد رهن المتجر 
فرفرت ارو المرشوهة رأف له رس امقر فاته 
زف ارا قفر تة باتسدة للد ال ر اهن و اكان لمرن و الان الخادن: 
١‏ - أثار رهن المتجر بالنسبة للمدين الراهن: 
لا يترتب على رهن المحل التجارى انتقال حيازته إلى الدائن المرتهن بل 
تل الا الد اا كن من ا ار فى اة و ار 


وإذا كان المشرع أعطى المدين الراهن حق حيازة المحل التجارى» إلا 
أنه من ناحية أخرى الزمة بالمحافظة على حقوق الدائن المرتهن» فقد نصت 


(۱) راحع المادة ۳/۳۷ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩‏ والمادة۹٠‏ من 
القانون رقم ١١‏ لسنة۰٤٤۹١٠.‏ 
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المادة٣٠‏ من القانون رقم ١‏ لسنة ٠۹٤١‏ على أن " المدين الذى يرهن المحل 
التجارى مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له حق 
فى الرجوع على الدائن بشئ فى مقابل ذلك" . 


يتضح من ذلك أن المدين الراهن عليه أن يقوم بكل ما من شأنه المحافظة 
على العناصر التى تقع عليها الرهن وبصفة خاصة عنصر الاتصال بالعملاء 
والسمعة التجاريةء وإذا كان المحل مؤجر فعليه المحافظة على حق الإجارة 
بأن يقوم بدفع الأجرة فى مواعيدها حتى لا يتعرض لفسخ عقد الإيجار» وإذا 
كان الرهن يشمل المهمات فإن المدين الراهن عليه واجب المحافظة عليها 
وصيانتها ۰ 


وإذا أخل المدين الراهن بالتزامه بالمحافظة على عناصر المحل 
التجارى محل الرهن فإنه يكون قد أخل بالتزامه فى مواجهة الدائن المرتهن 
مما يؤدى إلى إضعاف التأمين المقرر لضمان الدين مما يؤدى إلى سقوط 
أجل الدين وحق الدائن فى التنفيذ على المال المرهون فى حالة الامتناع عن 
الوفاء ا 

والجدير بالذكر أن الرهن لا يمنع المدين الراهن من القيام بالتصرف 
فى المحل التجارى بجميع أنواع التصرفات» لأن هذه التصرفات لا تضر 
الدائن المرتهن حيث يكون له حق تتبع المحل فى أًى يد تكون» كما يكون 
للدائن حق التقدم على غيره من أصحاب الديون المقيدة طالماً كان تاريخ قيد 
وشهر رهنه أسبق ٠‏ 
۲ - أثار رهن المتجر بالنسبة للدائن المرتهن: 

رهن المحل التجارى يعطى للدائن المرتهن حق التقدم وحق التتبع ٠‏ 
حق التقدم: 


.٠١۲ص‎ = مود مير الشرقاوى = المرجع السابق‎ ٠د‎ )١( 
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فالدائن المرتهن إذا لم يستوفى دينه كان له حق التنفيذ على المتجر 
وأخذ دينه بالأولوية وفقا لتاريخ قيد وشهر الرهن فى السجل الخاص 
وصحيفة السجل التجارى»ويجب توافر القيد والشهر معا لكى يعتد بالرهن فى 
مواجهة الغير ٠‏ 


وإذا كان هناك أكثر من دائن مرتهن وتم القيد والشهر فى يوم واحدء 
كانت له مرتية واحدة (المادة١١/١‏ من القانون ١١‏ لسنة ۱١٠٤١‏ والمادة ٠۷‏ 
من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ رقم ۱۷ لسنة ٠)۱١۹۹٩۹‏ 


وإذا كان هناك دائن مرتهن للمحل التجارى ودائن مرتهن للعقار - 
ن گان المن ماف لار الى ههال اا وه اكا وها 
وميا مع الأقاكا والمات برصها عفرا بااتخصيصن = فان الزارية فا 
تكون بحسب تاريخ قيد وشهر الرهن» لما إذا أجرى القيدان فى يوم واحد 
تقدم الرهن العقارى على رهن المحل التجارى (مادة ١١‏ من القانون ١١‏ 
لسنة ٠)٠۹٤١‏ ويضمن الرهن للدائن أولوية فى استيفاء الدين وفوائد 


e 
سددیں‎ 


وإذا كان المتجر المرهون مؤمناً عليه وهلك انتقل حق الدائن 
المرتهن إلى مبلغ التأمين (مادة ٠١‏ من القانون ١١‏ لسنة .)٠۱١۹٤١‏ 
ب - حق التتبع: 

للدائن المرتهن ميزة تتبع المحل التجارى فى أية يد ينتقل إليها إذا ما 
قام المدين بالتصرف فى المحل التجارى. 

فإذا قام المدين الراهن ببيع المتجر فإنه ينتقل للمشترى محملا بالرهن 
ولا يستطيع المشترى الاحتجاج بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية لأن 
المحل التجارى منقول معنوى لا تسرى عليه هذه القاعدةء أما إذا قام المدين 


(۱) د٠‏ على جال الدين عوض - المرجع السابق ¬ ص۹۷٠.‏ 
-4- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الراهن ببيع بعض العناصر المادية فإن المشترى يستطيع أن يمسك بقاعدة 
الخاز ةق امقول سند اة ١‏ كان خن اة" 


۳ - آثار رهن المتجر على الدائنين العاديين: 

من حق الدائنين العاديين السابقين على قيد وشهر الرهن»ء متى كان 
الغرض من ديونهم استغلال المحل التجارى» أن يطلبوا سداد ديونهم قبل 
مواعيد استحقاقها إذا أصابهم ضرر من ذلك القيد (مادة ٠١‏ من القانون ١١‏ 
لسنة ٠ )۱۹٤١‏ 


را كان تجن المرهرن فوشا له اولك اقل حى الذان 
المرتهن إلى مبلغ التأمين (مادة ٠١‏ من القانون ١١‏ لسنة .)٠١۹٤١‏ 


التنفيذ على المحل التجارى 
قرر القانون رقم ١١‏ لسنة ٠۹٤٠١‏ إجراءات مبسطة وسريعة للتنفيذ 
على المحل المرهون يفيد منها الدائن المرتهن وكذلك البائع الذى ينفذ على 
المتجر بمقتضى امتياز ٠‏ 
هذه الإجراءات تنص عليها المادة ٠١‏ وهى كما يلى: 

١‏ - يقوم الدائن طالب التتفيذ بالتنبيه رسمياً على المدين أو الحائز للمحل 
التجارى بوفاء الدين ٠‏ 

۲ - يجوز للدائن الذى يقوم بإجراءات التنفيذ أن يقدم عريضة إلى قاضى 
الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل التجارى» 
يطلب الأذن بأن تباع بالمزاد العلنى عناصر المحل التجارى كلها أو 
بعضها التى يتناولها الامتياز أو الرهن. 

۳ - يحدد القاضى فى الأذن بالبيع مكان البيع وتاريخه وساعته. 


ال قار د ال السا دن 
4 - 
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٤‏ - يعلن عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل» وذلك بالنشر 
واللصق» وتعلق صورة من هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام 
على الأقل فى المكان الذى يشغله المحل والدائنين المرتهنين المقيدين 
فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم» حتى يتمكنوا من المطالبة 
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الفصل الرابم 
الا ا تن اا 
خر اکا من انی ای کن عا اک ال ق اة 
وهو يعنى حرية المشروعات والتجار فى ممارسة التجارة باستخدام الأساليب 
الال اة ا ب اناجم ك رار في اتفال 
و فكل اقارن ل وزساق الف ون التكار طا كات مت 


الاق رو عة 


ومما لا شك فيه أن هذه المنافسة المشروعة» هى إحدى الأدوات 
الهامة التى تساعد على ازدهار التجارة والنمو الاقتصادى وتشكل دعامة 
أساسية لأغلب الدول فى العصر الحالى ٠‏ 


وتعود المنافسة المشروعة بين التجار على المستهلكين بالنفع» حيث 
تؤدى المنافسة إلى وجود أفضل البضائع وأجودها بأرخص الأسعار» ويكون 
أمام المستهلك حرية الاختيار التى تتلاءم مع ذوقه ودخله وفى نفس الوقت 
تشبع احتياجاته» كما تعود هذه المنافسة على التجار بالنفع أيضاً لأنها تجبر 
التجار على إنتاج أجود البضائع التى تستطيع جذب عملاء جدد بالإضافة 
إلى المحافظة على العملاء القدامى مما يؤدى إلى تحقيق الأرباح وازدهار 
التجارة فى المجتمع ٠‏ 

ولكن إذا كانت أساليب ووسائل المنافسة غير مشروعة وتؤدى إلى 
صراع بين التجار يهدد حرية التجارة والاستقرار الاقتصادى» فهنا تكون 
الحاجة إلى حماية عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعةء التى تعطى 
الحق للتاجر المتضرر فى الرجوع على التاجر الذى قام بالاعتداء على 
عناصر المحل التجارى بالتعويض ٠‏ 


- ۳ - 
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وإلى جانب دعوى المنافسة غير المشروعة التى تعتبر حماية هاممة 
لكل عناصر المحل التجارى توجد حماية خاصة لبعض عناصر المحل 
التجارى مثل براءة الاختراع والعلامة التجارية والاسم التجارى والتصميمات 
والنماذج الصناعية''. 


وتمتاز دعوى المنافسة غير المشروعة بأنها دعوى مدنية بخلاف 
غر الحفانة الخاسة اى تر من الأغارئ دات الصبغة الجتاقة اة 
أيضاً دعوى المنافسة غير المشروعة فى أنها تحمى جميع المراكز القانونية 
سواء ارتفعت إلى مستوى الحق الكامل لجميع عناصره أم لاء فأساس هذه 
الدعوى فى الواقع هو الإخلال بواجب عام يلتزم به الكافةء هذا الواجب هو 
إتباع أساليب وطرق شريفة ومشروعة للمنافسة. 


ولذلك تعتبر دعوى المنافسة غير المشروعة أوسع نطاقاً من الحماية 
القانونية الخاصة المقررة لعناصر المحل التجارى» والتى لا يجوز الالتجاء 
إليها إلا إذا كانت أفعال الاعتداء واقعة على حق مكتمل بجميع عناصره 
القانونيةء بينما يمكن اللجوء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة حتى لو تم 
اعتداء على حق لم يكتمل عناصره بعد لأن كل ما يشترط لقبول دعوى 
المنافسة غير المشروعة هو وقوع خطأ من شخص المعتدى» وأن يتمثل هذا 
العمل الخطاً فى اتباع أساليب غير مشروعة أو غير مطابقة للعرف والعادات 
التجاريةء ثم حدث ضرر للمعتدى عليه وقيام علاقة السببية بين الخطأ 
والضرر ٠‏ 


ودعوى المنافسة غير المشروعة تؤسس على قواعد المسئولية 
التقصيرية كما هى مقررة فى القواعد العامةء لأن المشرع لم ينص على 


)۱( راحع أستاذتنا الدكتورة - سميحة القليوبى - الملكية الصناعية - الطبعة الرابعة 
۲١٠۳ -‏ - دار النهضة العربية ” ص۳۱۸» ص١۲٥‏ › .٦۲١‏ 
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أحكام خاصة بدعوى المنافسة غير المشروعة وإنما استقر عليها القضاء 
والفقه. 


وقد يلجأ التاجر إلى وضع شروط فى العقود التى يبرمها بقصد 
حماية محله التجارى من المنافسة غير المشروعةء فتكون بذلك المنافسة 
ممنوعة باتفاق الطرفين فإذا أخل أى من الطرفين بهذا الاتقاق كانت 
المسئولية العقديةء وهذا ما يطلق عليه الحماية الاتفاقية للمحل التجارى ٠‏ 


لذلك سوف نخصص مبحتين نتكلم فى المبحث الأول عن المنافسة 
غير المشروعة وفى المبحث الثانى نتكلم عن الحماية الاتفاقية للمحل 
التجارى ٠‏ 

المبحذ الأول 
المنافسة غير المشروعة 

المنافسة غير المشروعة هى استخدام التاجر أساليب وطرق منافية 
للقانون أو العرف أو الشرف بهدف التأثير على عملاء المحال الأخرىء لذلك 
نفترض أن يكون هناك منافسة بين شخصين يمارسان نشاطاً من نفس النوع 
اطا اها : 


وكما سبق أن ذكرنا تؤسس دعوى المنافسة غير المشروعة على 
قر ا ال ا الق وف ال اغد اة 

لذلك يجب توافر ذات العناصر التى تلزم لدعوى المسئولية 
التقصيرية وهى الخطاً والضرر وعلاقة السببية بينهما:؛ 
أولا: الخطا: 

يتحقق عنصر الخطأ بالقيام بأعمال تنطوى على مخالفة القوانين أو 
الأعراف أو منافية للشرف والنزاهة والأمانة فى مباشرة النشاط التجارى ٠‏ 
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ولا يوجد ضابط لتحديد الأعمال التى تعتبر منافسة غير مشروعة»› 
لذلك يحتكم فى هذه الأمور للعرف والعادات التجارية لمعرفة أعمال المنافسة 
غير المشروعة. 


ويمكن القول أن هذه الأعمال تتناول الاعتداء على سمعة التاجر أو 
إثارة الاضطراب فى تنظيمه الداخلى للمحل ٠‏ 
١‏ - الاعنداء على سمعة التاجر: 


يأخذ الاعتداء على سمعة التاجر صورتين الأول هى الإساءة التشويه 
والثانية هى التقليد الذى يؤدى إلى الخلط ٠‏ 


۲= الإساءة التشوبة: 


وتتم الإساءة إلى سمعة التاجر من خلال توجيه بعض الصفات التى 
يجعل العملاء تنصرف عنه كاتهامه باعتناق مذهب معين» كما قد تتم الإساءة 
إلى سمعته عن طريق الاعتداء على شرفه وإذاعة بيانات كاذبة وإشاعات 
مثل اختلال مركزه المالى أو اقترابه على الإفلاس''ء أو هروبه إلى خارج 
البلادء أو إشاعة مطاردة البنوك والدائنين له» وغير ذلك من البيانات 
والإشاعات الكاذبة التى تجعل العملاء ينصرفون عن التعامل معه٠‏ 


كما قد تلحق الإساءة والتشويه البضائع والمنتجات كالإدعاء بأنها 
مغشوشة أو منتهية الصلاحية وفاسدة أو أنها مضرة بالصحة العامة ٠‏ 


)١(‏ د٠‏ أبو زيد رضوان - المرجع السابق. 
TT‏ 
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والإساءة التشويه قد يتم بصورة علانية كالإعلانات فى الإذاعة 
والتليفزيون والصحف والمجلات وغيرها وقد يتم بشكل غير علنى كالاتصال 


ب -التقليد الذى يوؤدى إلى الخلط: 
وقد يتمثل الاعتداء فى قيام خلط بين منشأة التاجر والمنشآت المنافسة 
وهذا الخلط قد يقع على شكل المحل ذاته أو على منتجاته ٠‏ 


ويتحقق الخلط الواقع على شكل المحل ذاته من خلال قيام التاجر 
بتكوين شكل لمحله - الخارجى أو الداخلى - مطابقا لشكل محل أخر من 
خلال إتباع نفس أساليب الديكور والزخارف» هذا التقليد فى شكل المحل 
يؤدى إلى وقوع العملاء فى لبس وخلط بين المحلين التجاريتين» ودعوى 
المنافسة غير المشروعة هدفها حماية صاحب المحل التجارى» وحماية حقه 
فى الاتصال بعملائه وسمعته التجارية ٠‏ 


وقد يقع الخلط على المنتجات ذاتهاء وذلك بالاعتداء على العلامة 
التجارية أو الاسم التجارى أو الرسوم والنماذج الصناعية التى تصور بها 
المنتجات أو البضائع»ء وذلك من خلال اقتباسها أو تقليدهاء 

وقد يتم الخلط من خلال تقليد طرق الإعلانات» فقد يقوم التاجر 
باستخدام نفس أساليب طباعة وشكل الإعلانات التى يقوم باستخدامها تاجر 
أخر ٠‏ 
۲ - إثارة الاضطراب فى التنظيم الداخلى للمحل: 

قد يعمد أحد التجار إلى اضطراب التنظيم الداخلى للمحل المنافس من 
خلال تحريض العمال أو الموظفين الذين يعتمد عليهم صاحب المحل على 
ترك العمل لديه أو إثارة الفوضى وعدم العمل بجدية أو تحريضهم على 
إفساد منتجات وبضائع صاحب المحل ٠‏ 
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وقد يعمد التاجر المنافس إلى إغراء العاملين بالمتجر الآخر بالمال 
والشهرة للإفشاء بأسرار الإنتاج أو الصناعةء أو إغرائهم لمعرفة طريقة البيع 
للعملاء والتسهيلات التى تقد لي" . 

ومما لا شك أن بيع السلعة بسعر أقل من السعر الجارى فى السوق 
لا يعتبر منافسة غير مشروعةء بل يعتبر الصورة المثلى للمنافسة 
المشروعة'". 


(۱) د ابو زید رضوان - المرجع السابق ¬ ص۳۹۸. 
(۲) د٠‏ حمود مير الشرقاوى - المرجحع السابق = ص٤‏ ۹. 
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ثانياً: الضرر: 

فى دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط أن يكون الضرر محققا 
بل يكفى أن يكون الضرر محتملاء وفى هذا تتميز دعوى المنافسة غير 
المشروعة عن دعوى المسئولية التقصيرية التى تتطلب أن يكون الضرر 
محا ولش كتا ر الست فى ذلك أن هرس التافة غر الشركة 
تهدف إلى إزالة الضرر فقط بل تهدف أيضاً إلى منع وقوعه فى المستقبل ٠‏ 


ويذهب رأى'ء إلى أن القاضى يحكم بالتعويض إذا ت تحقق 
الفر ر كه سرت كان الكرر اها ر عا ا 9 كان القرر مل 
الوقوع فإنه يكفى توقيع الجزاءات التكميلية كمصادرة المنتجات أو تعديل 
العلامات أو نشر الحكم فى الصحف ونحن نؤيد هذا الرأى٠‏ 


ثالثا: علاقة السببية بين الخطاً والضرر: 

يجب أن تتوافر علاقة السببية بين أعمال المنافسة غير المشروعة 
وبين الضرر الذى و أو کان تما اأ“ 3 
ااه ن اقات الخرر الل غل ا ل م 


إجراءات رفع الدعوى والحكم فيها 
رقم الذعرى ار ابات الم ارقم افغارى: دة ترد ف 
کا اك اا 


وترفع الدعوى من كل شخص لحقه ضرر من الأعمال غير 
المشروعة على مرتكب هذه الأعمال» ويستوى أن يكون المدعى أو المدعى 
فد شخت طعا زمرت وا عن واا ای ما و کے اا ی 


(۱) د. محسن شفيق - المرحع السابق - رقم ۲٤٠١ء‏ د٠‏ على يونس = المرحع 
السابق - رقم ٦١٠٠ء‏ وأيضا د٠‏ محمود ”مير الشرقاوى - لمرحع السابق - 
ص٤ ۰٩‏ د٠‏ ابو زيد رضوان - المرحع السابق - ص١٠ .٤١‏ 

- "o - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المدعى عليهم القائمين بالضرر تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن»› 
لأن دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى تجارية تطبيقا لنظرية الأعمال 
التجارية بالتبعية . 


ر د ترف عو افغى كن لشي ار ل هة 
بتعويض المدعى» وقد يحكم عليه بالتعويض على إزالة الضرر» وقد يكتفى 
المبحت الثاني 
الحماية الاتفاقية للمحل التجارى 
کن القرقان ى کے هة عر ارو دة وه فة م 
ان خم فو ا وا موا ار ات با ا 
التجارى ٠‏ 


وتتخذ الحماية الاتفاقية عادة الأشكال الآتية: 
١‏ - التزام مؤجر العقار بعدم تاجير عقار اخر يمارس نفس نوع 
النشاط : 
قد يشترط مستأجر العقار - الذى يريد أن يمارس نشاطاً تجاريا 
معينا - على المؤجر أن يمتنع عن تأجير أماكن أخرى من العقار 
لمزاولة نفس نشاط التاجر الأول» وعلى المؤجر احترام هذا الشرط فى 
عقد الإيجار وألا تعرض للمسئولية العقدية لمخالفته إلتزام تعاقدى: 
۲ -الاتفاق فى عقد بيع المحل التجارى على منع البائع من افتتاح 
محل ممائثل ۰ 
التزام بائع المحل التجارى بعدم المنافسة هو الالتزام ينشاً دون حاجة إلى 
النص عليه فى عقد البيع» ولكن جرى العمل على إدراج هذا الشرط ضمن 


بنود عقد بيع المحال التجارية ٠‏ 
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وهذا الشرط يقتصر على نفس نوع النشاط ويقتصر على مدة عشر 
سنوات فقط وقد قام القائمون التجارى رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹ بتأكيد هذا 
الالتزام دون حاجة إلى النص عليه فى عقد بيع أو تأجير استغلال المحل 
التجاری''. 


۳ -التزام العامل بعدم منافسة رب العمل: 

يحرص رب العمل على وضع شرط فى عقد العمل يتم بموجبه منع 
العامل من إنشاء تجارة مماثلة للتجارة التى يمارسها صاحب المحل التجارى 
بعد إنتهاء عقد عملهء وكذلك منع العامل من الاشتراك أو العمل لدى رب 
عمل منافس للعمل الذى كان يقوم به 


وقد أجاز التقنين المدنى المصرى هذا القيد فى المادة٦۸٦‏ بشروط 

معينة: 

أ - أن يكون العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل 
أو الإطلاع على سر أعماله. 

ب -أن يكون العامل بالغا رشيداً وقت إبرام العقد. 

ج - أن يكون القيد مقصورأً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل» على 
القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل المشروعة. 

د - ألا ينتهى عقد العمل بفسخه من جانب رب العمل أو رفض تجديده دون 
أن يقع من العامل ما يبرر ذلك» كما لا يجوز لرب العمل التمسك بهذا 
الشرط إذا فسخ العامل العقد بسبب وقوع ما يبرر ذلك من جانب رب 
العمل: 


>٤‏ - شرط القصر: 


٠۹۹٩۰ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة‎ ٤۲ راحع المادة‎ )١( 
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قد يتفق المنتج مع التاجر على أن يشترى التاجر السلع التى ينتجها هذا 
المصنع دون غيره من المصانع المنافسة التى تنتج نفس السلعةء أو قد يتقفق 
التاجر مع المنتج على ألا يبيع منتجات مصنعه إلا له فقط ولا يبيع لتاجر 


غیر ه۰ 


هذه الاتفاقات صحيحة اا كانت محدودة بمكان معين ولمدة محدودة 
ويسمى شرط القصر وإذا تم مخالفة هذه الاتفاقات الصحيحة بالحدود 
المذكورة قامت مسئولية العقوبة للمخالف ٠‏ 
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الباب الرابح 
بورصة الأوراق المالية 


تمهيد وتقسيم: 
جاء قانون التجارة رقم ۷۲ السنة ۱۹۹٩۹‏ فی الفصل السادس من 
الباب الأول ووضع بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة ٠‏ 


تعد سوق الأوراق المالية البورصة من أهم القنوات التى ينساب فيها 
رأس المال من وحدات الإدخار الرئيسية ( أفراد - مؤسسات) إلى وحدات 
الاستثمار (مشاريع أو حكومة)ء وبالتالى فهى أحد الوسائل الهامة لتعبئة 
المدخرات على المستوى القومى» وخاصة لدولة نامية مشل مصر تتميز 
باتساع الفجوة التمويلية والتى يعبر عنها بعجز الإدخار القومى عن ملاحقة 
الاستثمار القومى ٠‏ 


لذلك كان لزاما على المشرع المصرى التدخل بإصدار قانون ينظم سوق 
ول الف يركب اتر رات اوقا ال ده الا وا كا 


وقد أصدر المشرع المصرى القانون رقم ٩٥‏ لسنة ۱۹۹۲ الخاص بسوق 
رأس المال» والقانون ۸٩‏ لسنة ۱۹۹١‏ الذى قام بتعديل بعض أحكام قانون 
سوق راس المال رقم ٩٥‏ لسنة ۱۹۹۲ء والقانون ٠٥۸‏ لسنة ٠۹۹۸‏ الذى قام 
بتعديل المادة ٠۸‏ من قانون سوق رأس المال رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۲ء ثم صدر 
القرار الوزارى رقم ۳۹ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية 
لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥‏ لسنة ۱۹۹۲ والقرار الوزاری رقم ۲۹١‏ 
لسنة ۱۹۹۸ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 
رقم ٩١‏ لسنة ۹۹۲٠ء‏ والقرار الوزارى رقم ٤۷١۷‏ لسنة ۱۹۹۸ء ورقم ٤۷۷‏ 
لسنة ۱۹۹۸ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 
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رقم ٩١‏ لسنة ۹۹۲٠ء‏ والقرار الوزارى رقم ٤١‏ لسنة۱۹۹۹ بتعديل بععمض 
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۲ وغير 
ذلك من القرارات الوزارية التى يقوم بإضافة وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم ٩١‏ لسنة ۱۹۹۲ء كلما رأت تطورات ومستجدات تستدعى التعديل أو 
الإضافة. 


ثم صدر قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ يتضمن بعض أحكام 
سوق الأوراق المالية (البورصة) فى الفصل السادس من الباب الأول ٠‏ 


ونظراً لأهمية سوق الأوراق الماليةء فقد خصصنا هذا الباب الراإيع 
لبيان أهم الأوراق المالية التى تتداول فى البورصة وذلك فى الفصل الأول» 
ثم نتكلم فى الفصل الثانى عن كيفية عمل البورصة ثم نتكلم فى الفصل الثالث 
عن تداول الأوراق المالية فى البورصة٠‏ 
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الفصل الأول 
أهم الأوراق المالية التى تتداول فى البورصة 


تعد الأوراق المالية عصب الحياة للأسواق المالية باعتبارها السلعة 
الوحيدة التى تتداول فى تلك الأسواق ٠‏ 


والورقة المالية اصطلاح واسع يشتمل على الأسهم والسندات 
وصكوك التمويل وصكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار وغيرها من الأوراق 
المالية الأخرى ٠‏ 


وتعرف الورقة المالية بأنها" صك يعطى لحامله الحق فى الحصول 
غ کا ھن عاف ار آل کے و اسول اما ار الى ا 


فالورقة المالية بشكل عام تعتبر تعبيرا واسعا لا يمكن أن نحدد لها 
خصائص مشتركة تجمع بين جميع الأوراق الماليةء بحيث إذا توافرت هذه 
الخصائص فى ورقة ما نقول أننا أمام ورقة ماليةء وإنما لكل ورقة أحكام 
وخصائص تميز ها عن غير هاء وقد يوجد بينهما بعض الخصائص المشتركة 
ولكن رغم ذلك لا يمكن وضع تنظيم قانونى عام للأوراق المالية ينطبق 
عليها ويحكمهاء فكل ورقة لها أحكامها وخصائصها المميزة وشكلها الذى 


يختلف عن الورقة الأخرى حسب ظروف وهدف إصدارهاء 


الأوراق المالية تنقسم إلى نوعين» أوراق مالية تتداول فى أسواق 
رأس المال الفورية سواء كانت تلك الأسواق منظمة (البورصات) أو غير 
منظمة ( أسواق النقد) وهذه الأوراق قد تصدرها منشآت الأعمال مثل الأسهم 
والسندات ووثائق الاستثمار وصكوك التمويل» وقد تصدر ها الحكومة٠‏ 


(۱) راحع د٠‏ منير إبراهيم هندى - أدوات الاستشمار فى أسواق رأس امال حكتاب 
صادر برعاية المؤسسة العربية المصرية ۸8€ (البحرين) من العهد العربى للدراسات للماليية 
والمصرية طبعة ۱۹۹۰ - ص°. 
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ويقصد بالأوراق المالية الحكومية» صكوك المديونية المتمظشة فى 
اكات وما اها ١‏ رال تدر ها الكمة هف الحضرل. طى وة 
إضافية لتغطية العجز فى موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم» مثل سندات 
الخزانة التى تمثل استثمارأً متوسط وطويل الأجل» إذ يتراوح تاريخ 
استحقاقها بين سبع سنوات وثلاثين سنة» ونصيب أسواق رأس المال من 
الأوراق المالية الحكومية يعد ضئيلا. 


أما النوع الثانى من الأوراق المالية فهى التى تتداول فى أسواق 
النقد» والمقصود بسوق النقد للأوراق الماليةء السوق الثانى الذى يتكون من 
امسات اة المح ل وك ال و الها ت احا رها 
يماثلهاء والتى تتعامل فى الأوراق المالية قصيرة الأجل» والأوراق المالية 
التى تتداول فى هذا السوق هى عن طريقها زيادة موارده» مباشرا لهذه 
الأسهع الكمييالات المصرفية التى تتداول فى أسواق انفد وتعتبر تعهدا كتابيا 
بإعادة مبلغ اقترضه شخص ما من أحد المصارف» ويمكن للمصرف 
الاحتفاظ بالتعهد (الذى يمثل عقد قرض يتولد عنه فوائد) حتى تاريخ 
الاستحقاق كما يمكنه بيعه لشخص أخر يبيعه بدوره هذا الأخير إلى شخص 
ت اء رة اكا التضصرفة تقال ف الععرق الاد الاي 
للأوراق المالية وهى المصاريف التجارية وبعض شركات السمسرة وهى 
تعتبر أسواق للأوراق المالية غير منتظمة ٠‏ 


وهناك أيضاً ورقة مالية تتداول فى هذا السوق الثانى وهو سوق 
النقد» هذه الورقة هى المسماة بأذون الخزانة» وهى أوراق مالية حكومية 
قصيرة الأجل لا يزيد تاريخ استحقاقها عن سنةء وتتميز أذونات الخزانة 
بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر رأسماليةء فالإذن عادة 


العامة دار الثقافة الحامعية طبعة ٤‏ ۱۹۹ ص .۲٠٠۳‏ 
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ما يباع بخصم» أى بسعر أقل من قيمته الأسميةء وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم 
الحكومة بدفع القيمة الأسمية المدونة فى الأذن» ويمثل الفرق مقدار العائد 
الذى يحصل عليه المستثمر» ويستطيع حامل الأذن استرداد قيمته قبل أجل 
الاستحقاق بالتصرف فيه فى السوق الثانى للأوراق المالية ٠‏ 


ولا يهمنا فى هذا المقام دراسة السوق الثانى للأوراق الماليةء لذلك 
سوف نقتصر دراستتا على سوق رأس المال» وسوف نتحدث فى هذا الفصل 
عن أهم الأوراق المالية التى تتداول فى سوق رأس المال (البورصة) ٠‏ 


أg¥: Laction pq)‏ 
يعرف الفقهاء''ء الأسهم بأنها " صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول 
بالطرق التجاريةء والتى يتمثل فيها حق المساهم فى الشركة التى أسهم فى 
رأسمالهاء وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه فى الشركة لا سيما حقه فى 
الحصول على الأرباح» ويعرفها جانب أخر من الفقه""ء بأنه صك يعطى 
للمساهم فى الشركة ليمثل الحصة التى يشترك بها فى رأس المال» أو هو 

الك الى س حضةق رن سال كك ارال 


وفى القانون الإنجليزى نجد أن التعريف السائد هو ما ذكره أحد 
القضاء» والذى عرفه بأنه هو " مصلحة المساهم فى الشركة مقومة بمبلغ 
من النقود» مصلحة من شأنها صيرورة المساهم مسئولاً من ناحية وصاحب 
حق من ناحية أخرى كما ينطوى السهم على سلسلة من التعهدات المتبادلة 


)١(‏ راجحع د٠‏ أبو زيد رضوان - الشركات المساهمة - دار الفكر العربى طبعة 
۲ ص۹۸. 

(۲) راحع د٠‏ على البارودى - القانون التجارى - الإسكندرية ٥‏ بند 
۰ ص۲۸۲ . 

(۳) راجع د٠‏ مصطفى كمال طه القانون التجارى اللبناق الجزء الأول ۱۹۹ بند 
۹ ص٦ ٠٤١‏ والدكتور حمود مير الشرقاوى الققانون التجارى - دار 
النهضة العربية طبعة ۱۹۸۲ بند ٠١٠١‏ ص۷١٠".‏ 

)٤(‏ هذا ما ذکره د. يعقوب يوسف صرخوه - الأسهم وتداوطها ف الشركات 
المساهمة ف القانون الكويي - رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الجحققوق جامعة 
القاهرة ۲ ص٦‏ ۸. 
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التى ارتبط بها كافة المساهمين فيما بينهم» فالعقد المتضمن فى مواد نظام 
الشركة هو واحد من الآثار الجوهرية للسهم» فالسهم ليس مبلغا من المال 
ولكنه مجرد مصلحة مقدرة بمبلغ من المال أساسها الحقوق المختلفة 
المتضمنة فى العقد والتى تشمل الحق فى مبلغ من المال يقل أو يزيد عن 
قيمة السهم ٠‏ 

ومن رأينا أن هذا أعظم ما جاء من تعريفات للسهم لأنه يوضح 
الطبيعة الحقيقية للسهم فى أنه مجرد وثيقةء وأن له طبيعة تعاقدية» وأنه 
مجرد تمثيل مادى للحقوق والالتزامات المستمدة من النظام الأساسى للشركة 


والذی يعتبر عقد ۰ 


فالعبارة التى تقول أن السهم هو مصلحة المساهم فى الشركة مقومة 
بمبلغ من النقود» مصلحة من شأنها صيرورة المساهم مسئولا من ناحية 
وصاحب حق من ناحية أخرى يؤكد ما ذكرته محكمة النقض""'» من أن 
المساهم له حق دائنية أثناء حياة الشركة يتحول إلى حق ملكية فى أقاء 
مرحلة التصفية أى بعد إنقضائها. 


والعبارة التى تقول أن السهم " ينطوى على سلسلة من التعهمدات 
المتبادلة التى ارتبط بها كافة المساهمين فيما بينهم " يؤكد أن السهم له طبيعة 
تعاقدية بينه وبين الشركة وبينه وبين كافة المساهمين ٠‏ 

والعبارة التى تقول أن السهم " ليس مبلغا من المال ولكنه مجرد 
مصلحة مقدرة بمبلغ من المال أساسها الحقوق المختلفة المتضمنة فى العقد 
والتى تشمل الحق فى مبلغ من المال يقل أو يزيد عن قيمة السهم يؤكد بأن 
من ذلك نستخلص أن خصائص السهم هى: 
)١(‏ راحع قضاء حكمة النقض (نقض مدن 6 الموسوعة الذهبية - 

الإصدار المدن للاستاذين حسن الفكهان وعبد انعم حسن ج٦‏ ص٤‏ °۹ . 
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- أن الأسهم عبارة عن أنصبه متساوية القيمة. 
أن الأسهم أنصبة غير قابلة للتجزئة. 
أن الأسهم صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية. 
والحقيقة أنه إذا كان من السهل تحديد الخصائص الطبيعية للسهم إلا 
أنه من الصعب تحديد الصفات الجوهرية للسهم والتى يترتب على تخلف 
أحداها عدم اعتباره سهما". 
ثانياً: نت Obligation‏ 
عرف افقه السر ى افك اة سك قان كارن وة سى 
حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة وحقه فى الحصول على 
القراتد السشطة و انقطناء دينه فى الميغاد المحدة لاتهاء مذ القررض: 
واكتفى جانب آخر من الفقهاء“» بتعريفه بأنه " الصك الذى يت 
دين الشركة أمام المقرض ٠‏ 
ومن تعريف السند يمكن استخلاص الخصائص الآتية: 
د الك مل فرشا عن الركة لصاسة الاين يقر م كا ال رة 
ضمن عقد قرض جماعى يمثل القيمة الكلية لإصدار السندات التى 
تطرح للاكتتاب العام . 


.٠١٠١ص‎ - راحع د٠ أبو زيد رضوان - المرجع السابق‎ )١( 

(۲) وف ذلك يقول العلامتان أسركار آورو ق هذا الصدد " أنه إذا كان البحث 
يومئ إلى آنه من السهل نسبيا تحديد الخصائص الطبيعية للسهم تلك الى تراها 
بمحتمعه بصفة عادية فى معظم الصكوك الى توصف بذلك إلا أن الأمر صعب 
إذا أردنا أن نستخلص الصفات الجحوهرية للسهم وال يترتب على تخلف أحدها 
وحود عقبة ف اعتبار الصك سهم" )lڪ‌z Escarra Rault, traite theorique et‏ 
protique de droit commercial Paris 144°, P1۱.‏ 

(۴) هه بو ريد ضرا الق ر كات اأساهة ك ارجح الاين ص ١۴١‏ 

.۲٠۰ص محمود “مير الشرقاوى - القانون التجارى - المرجع السابق‎ ٠د‎ )٤( 
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لا يتمتع صاحب السند بحق الاشتراك فى الإدارة فمو لا يتمتع 
يكون عضوأً فى مجلس الإدارة. 
صر الستدات فة موخ ة وثمتل السات من دات الإضدار حقرةا 
متساوية لحاملها فى مواجهة الشركة '. 

- السندات قابلة للتداول بالطرق التجارية وفى بورصة الأوراق 
المالية. 

- السندات غير قابلة للتجزئة ومن ثم إذا تملكها أكثر من شخص فلابد 


ثالثا: صكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار وصكوك التمويل: 

صكوك الاستثمار هى " وثائق تعاقدية غير قابلة للتداول فى بورصة 
الأوراق المالية تصدرها شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى لاستثمارها 
زالممسة وفقا لكا القائون ٠١١٠‏ سخة 1۹۸۸ مقال احق لها عل 
الأموال لاستتمارها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وتعطى 
لأصحابها حق المشاركة فى الأرباح والخسائر مع عدم الاشتراك فى الإدارة 
واستحقاق نصبيهم فى ناتج التصفية قبل حملة رأس المال» والتى تعطى 
لأصحاب الإصدار الواحد حقوقا متساوية مع جواز إعطائهم مبالغ تحت 


الحساب بصفة دورية واسترداد قيمة الصك فى أى وقت إذا اتفق على ذلك . 


وثائق الاستثمار التى تصدر ها صنادیق الاستتمار المتخذة شكل 
شركة مساهمة هى وثائق تعاقدية أسمية ولحاملها قابلة للتداول فى بورصة 
الأوراق المالية تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة 
والمؤسسة وفقا لأحكام القانون ٩١‏ لسنة ۱۹۹۲ مقابل أموال تتلقاها لاستثمار 
فى الأوراق الماليةء أو غير ذلك من مجالات الاستثمار - ولكن بترخيص 
)١(‏ راجع المادة ٠١۹‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ٠١۹‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 
وراجع المادة ۳۷ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥‏ لسنة .٠۹۹۲‏ 
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خاص - والتى تعطى لحاملها حق المشاركة فى الأرباح والخسائر وتخول 
لهم حقوقا متساوية مع حقهم فى استرداد قيمتها فى أى وقت قبل انقضاء 
مدتها طبقا لقيمة الإصدار أو قيمة آخر سعر إقفال لها فى البورصة أيهما أقل 
مع حقهم فى ناتج التصفية بنفس درجة ومرتبة المساهمين وبنسبة رأسمال 
کل منهم ۰ 

وثائق الاستتمار التى تصدرها صناديق البنوك وشركات التأمين هى 
وثائق تعاقدية اسمية ولحاملها غير قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية 


تصدر ها صناديق استثمار - البنوك وشركات التأمين المرخص لها بذلك 


الاستثمار ولكن بترخيص خاص» والتى تعطى لحاملها حق المشاركة فى 
الأرباح والخسائر وتخول لهم حقوقا متساوية مع حقهم فى استرداد قيمتها فى 
أى وقت على أساس نصييهم فى صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم العمل 
من الأسبوع السابق على الاسترداد وحقهم فى ناتج التصفية مع البنك أو 
الشركة بنسبة رأسمال كل منهم ٠‏ 


وصكوك التمويل هى " وتثائق تعاقدية متنوعة أسمية أو لحاملها قابلة 
للتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها شركات المساهمة وشركة 
التوصية بالأسهم بعد أداء رأس المال المصدر بالكامل» مقابل الأموال التشى 
تتلقاها لمواجهة الاحتياجات التمويلية لها أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها 
والتى تعطى لحامليها من ذات الإصدار حقوقا متساوية مع حقهم إلى تحويلها 
إلى أسهم إذا تم الاتفاق على ذلك" 
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الفصل الذانى 
كيفية عمل البورصة 
١‏ - بورصة الأوراق lnllلية „yı La Bourse şi Stock exchange‏ 
عبارة عن المكان الذى تجرى فيه التعاملات على الأوراق المالية بواسطة 
أشخاص مؤ هلين ومتخصصين فى هذا النوع من العمل وهذه المعاملات 
سواء كانت بالبيع أو الشراء تجرى فى مكان محدد وفى أوقات محددة. 


فالبورصة سوق لتداول الأوراق المالية التى تصدرها الشركات أو 
الحكومة وتعتبر البورصة سوق منظمة تتولى إدارته والإشراف عليه الهيئة 
العامة لسوق المال حيث تقوم هذه الهيئة بإصدار القوانين واللوائح والتعليمات 
المختلفة التى يتم بواسطتها التعامل فى الأوراق المالية بين البائعين 
والمشترين لهذه الأوراق» لذا فإن الهيئة العامة لسوق المال - على ما سنرى 
- تقوم بالرقابة على الصفقات المختلفة للتأكد من سلامة وصحة هذه 
الصفقات ومدى اتفاقها مع القوانين واللوائح السارية 


أما الأسواق غير المنظمة €Unorganise4 Marks‏ فھو اصطلاح 
طن کے الات ات تن غار الرر ةرا طن ما اا 
على المنضدة إع١ه€‏ عطا Ove‏ التى تتو لاها بيوت السمسرة المنتقشرة 
ولا يوجد مكان محدد لإجراء هذه المعاملات وإنما يتم من خلال شبكة 
اتصالات قوية تتمثل فى خطوط تليفونية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة 
والسريعة التى تربط بين السماسرة والتجار والمشترين'. 


وتتعامل الأسواق غير المنظمة فى الأوراق المالية غير المسجلة فى 
البورصة (الأسواق المنظمة) ولا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة 


)١(‏ راحع د٠‏ منير إبراهيم هندى - الأوراق المالية وأسواق رأس المال - مرحع 
سابق ص ۱۰٦‏ . 
=“ 
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والفسجة فى أى ررض خارجها رالا وق الكارل اطا ونفا لقا 


أما فى الولايات المتحدة الأمريكية فلا يمنع الأسواق غير المنظمة 
AL‏ و ا 


وتهدف البورصة إلى تأمين السيولة أى تأمين عمليات التداول بالبيع 
والشراء وتجميع المدخرات للإسهام فى عمليات الاستتمار والتنميةء حيث تمد 
المشروعات بالأموال اللازمة للاستثمار وممارسة نشاطها وبالتالى تساعد 
على تمويل أهداف التنمية الاقتصادية ٠‏ 


والبورصة على هذا تعتبر سوق مثالى تتحقق فيه المنافسة الحرة لبيع 
واد ووا ا و تة ك العا وا لقان الوضن و الطب اا 
فى السوق غير المنظمة فيعتبر كل تاجر بمتابة صانع سوق للأوراق المالية 
التى يرغب التعامل فيها ويلعب هؤلاء التجار دورا مشابها للمتخصصين فى 
البورصة'". 
هذا ولم تأخذ بورصة الأوراق المالية فى مصر الشكل المنظم إلا فى 
عام ٠۹٠١‏ حيث تم إنشاء بورصة القاهرة والإسكندرية'“. 
۲ - ولا تختلف البورصات كثيرا فى طريقة عملها حيث يبدا التداول فى 
العاقرة ضا وتي فى الخامة ساج وق م الز رات د 
البيع والشراء حالياً باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة عن طريق 


(۱) راجع المادة ۱/۱۷ من القانون ٩٥‏ لسنة .٠۹۹۲‏ 

French, D. Secrity and Portfolio Amalysis Concepts and g->l) (۲) 
Management OH Merrillbub 14۸4, P.o 

. ٤۹ المرحع السابق ص‎ French gl) (r) 

)٤(‏ راجع الميعة العامة لسوق المال مذكرة بشأن سوق الأوراق للمالية ف مصر 
المؤتمر الدولى لتنمية أسواق المال» القاهرة ه مایو ۱۹۸۳» ص۷. 
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استخدام محطات تشغيل يتم تركيبها فى مبانى الشركات المتعاملة 
بالبورصة"'. 

۳ - توجد طريقتان أساسيتان لإتمام الصفقات فى بورصة الأوراق المالية'"» 
طريقة المناداة وطريقة لوحة العرض والطلب باستخدام وحدة الكمبيوتر 
(النظام الالكتروني( Designated Order Turnaround‏ . 


أ - طريقة المناداة": 

عندما تفتح الجلسة يشرع السماسرة ومعاونوهم فى النداء بأعلى 
أصواتهم لإتمام الصفقة المكلفون بتنفيذها فى البورصةء وكثي رأ ما يتفنن 
هؤلاء فى إخفاء نواياهم فلا يظهرون إذا كانوا بائعين أم مشترين» لأنه لو 
علمت نواياهم للبعض لأمكنه أن يستغل هذه المعرفة فى فرض سعر عليهم 
ليس فى مصلحتهم فيشترى منهم بأسعار منخفضة أو بيع لهم بأسعار مرنفعةء 
لذلك يكتفى السماسرة والمناداة بالرمز المحدد للورقة ع[اSymbo0 Stock‏ 
المطلوب التعامل فيهاأ» دون ذكر أنه بائع أو مشترىء» فينادى مثلا شركة 
تفز 

معنى ذلك أن لديه عملية شراء أو بيع على أوراق مالية لهذه الشركة 
أسهم أو سندات أو صكوك ويستمر فى ترديد هذه الكلمة " شركة الغزل إلى 


)۱( راحع طعہإ۴ المرجع السابق ص١٥.‏ 

(۲) البورصة عبارة عن مكان دائرى متسع يسمى " المقصورة" يقف فيه السماسرة 
حيث يتم تنفيذ العمليات أثناء فترة العمل ( من العاشرة صباحا حن الخامسة 
مساع) وتوحد لوحات كيرة على ابلواتب يكنب عليها أنماء الأوراقالالية 
القدة و تسل اا سار اماما اول اول واا الف ال مسالا 
السماسرة» وف مکان جاڼی توحد تلیفونات وتلکس وفاکس ووسائل اتصال 
حديثة حاصة بالسماسرة والبنوك لتسهيل اتصامم بالعملاء وقت العمل» كما 
يوحد مكان خصص للمشترين والمضاربين يقفون فيه ليراقبوا تطور الأسعار 
على الأوراق المالية ولابد أن يؤدى كل فرد رس ما سنويا حن يسمح له بدحول 
المقصورة. 

(۳) راجع نشرة الميئة العامة لسوق المال ينایر .٠۹۸٤‏ 

)<( راحع ام۴ = المر جع السابق ص۹٥.‏ 
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هذه الشركةء فتجرى بينهم المداولات الكلامية على السعر دون أن يعرف 
أحدهما بموقف الآخر» وفى بورصة نيويورك يوجد مكان مخصص ليلتقى 
الطرفان للتفارض ۲٥٤‏ ۸٥c)1ںA‏ مeا0oubط‏ للوصول إلى سعر مرض 
لکل 0 

فا ف لے لر کے غرف ا كان ادها قفا واللخ 
مشتريا أو كان الإثنان بائعين أو الاثنان مشترين» لذلك يهمس كل منهما فى 
أذن عضو ثالث ليخبره بنيته حتى إذا كان الأثنان بائعان أو مشترين لم يعد 
متاك مجان لعاف ما ذا كان اها مشتريا والأخن بائغا فت اة 
وإتمام الصفقة على هذا النحو تحقق أفضل سعر للطرفين وذلك بالمقارنة 
بطريقة لوحات العرض والطلب باستخدام وحدة الكمبيوتر''. 


ب - طريقة لوحات العرض والطلب (النظام الإلكترونى) 501 
المتاجرة اJإlكترigي Designated order Turnaround‏ : 

إذا أراد أحد العملاء أو المستثمرين شراء أو بيع أوراق مالية ما 
عليه فى هذه الحالة إلا الاتصال بالسمسار أو المدير التنفيذى لبيت السمسرة 
المسجل بالبورصة لسؤاله عن أسعار هذه الأوراق وبمجرد إتمام الاتصال 
يقوم السمسار أو المدير التنفيذى بالحصول على المعلومات المطلوبة من 
خلال وحدة الكمبيوتر اج٣أصإء‏ 1 ١ءاuامصه٤‏ الخاصة به والموجودة فى 
مقر إدارته وعادة ما تتمتل تلك المعلومات عن السعر الحالى» وأعلى وأدنى 
سعر خلال اليوم وسعر أخر صفقة أبرمت» إضافة إلى أقصى سعر يمكن 
للمتخصصين اiاهزعمممS‏ "١ء‏ أو السماسرة اnd.وكIء Commission‏ 


Fischer & Jordan, Security Analysis & Portfolio Hall, 14۸4, zl) (۱ )‏ 
ed )JN.Y Prentice‏ ي( Pr - Management‏ 
Fischer & Jordana!) (r)‏ المرحع السابق ص٣٤‏ . 
(۳) يقصد بالمتحصصون أعضاء السوق الذى يتخصص كل منهم ف التعامل ف 
ورقة مالية معينة أو محموعة محددة من الأوراق للالية معن أنه لا يمكن أن 
V-=‏ = 
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Br‏ فى البورصة أن يشتروا به الورقة وأدنى سعر يمكن أن يبيعوا به 
ويتم إبلاغ العميل بتلك المعلومات والتى على أساسها سوف يتخذ قراره''» 
فإذاما كانت الأسعار مشجعة فإن المستثمر أو العميل يصدر الأمر للسمسار 
بالبيع أو الشراء الذى يقوم بدوره بتسجيل المعلومات عن الأمر وتتضمن تلك 
المعلومات كافة البيانات عن الأمر والرمز المحدد للورقة المالية ويتم إيلاغ 
إدارة الأوامر بالبورصة» ويقوم الموظف المختص بتجميع أوامر كل أعضاء 
البورصة الذين يعملون نيابة عن عملائهم أو لحسابهم الخاص ووضع هذه 
الأوامر فى نظام المتاجرة الإلكترونى ثم تأتى الخطوة الأخرى وهى ترتيب 
وار او فک ها تا الخد ت افر : 


وفى فترة ما قبل افتتاح السوق إبين التاسعة والعاشرة صباحاً) يتم 
إإخال الأوامر إلى سجل الأوامر المركزى دون أن يتم إجراء أية معاملات 
فعلية وما أن يفتتح السوق (فى العاشرة صباحاً) وحسب الأوامر المحددة 
للأسعار فإن الكمبيوتر المركزى يقوم بحساب أوتوماتيكى لسعر الافتتاح 
والذى بناء عليه يتم تنفيذ العدد الأكبر من عمليات الشراء أو البيع» وفى نفس 
الوقت فإن نظام المتاجرة الإلكترونى يقوم بتحويل الأوامر المنفذة بسعر 
السوق إلى أوامر محددة بسعر الافتتاح ٠‏ 


وبالتالى فإن كل أوامر الشراء المحددة بأعلى سعر وأوامر البييع 
المحددة بأقل سعر يتم تنفيذها كاملةء كما أن الأوامر المحددة يتم تنفيذها فى 


يتعامل ف ورقة ما أكثر من متخصص واحد» ويجمع نشاط المتخحصص بين 
السمسرة والا تجار فهو يشبه السمسار من حيث أنه ينفذ معاملات السماسرة 
الوكلاء عن المستشمرين مقابل عمولة» كما أنه يشبه التاجر ف أنه يتجر لحسابه 
ا لخاص بيعا وشراء بمدف الربح ويقوم المتخحصصون بإعادة التوازن للبورصة ف 
حالة زيادة الطلب عن العرض أو العكس ويمكن القول بأن سعر البيع أو شراء 
ورقة مالية يتحدد ق البورصة على إيدى المتخحصصين ٠‏ 

راحع د٠‏ منير إبراهيم هندى - الأوراق المالية فى سوق رأس المال - المرحع 
السابق - ص١أ١٠٠.‏ 

)۱( راحع Fischer & [ora‏ المرجع السابق ص۲٤‏ . 
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حدود العرض والطلب» ويكون لهذه الطلبات والعروض حق الأولوية فى 
العمليات المتعلقة بكمية متساوية من الأوراق ومن ثم عقدها بسعر مساو أو 
بسعر أعلى من سعر العرض أو أدنى من سعر الطلب» وكل عملية تعقد 
خلاف ذلك يتم إلغاؤ ها٠‏ 
٤‏ - تقسيم العمليات التى تتم فى البورصة إلى عمليات فورية (حالة) 
وعمليات أجلة وتنقسم العمليات الآجلة إلى عمليات مستقبلية وعمليات 
خيارات وذلك على التفضيل التالى : 
أ - العمليات الفورية (الحالة): 
فى هذا النوع من العمليات يتم فى الحال وفى أسرع وقت الاتفاق 
على الصفقة وتتفيذها بدفع الثمن وتسليم الأوراق المالية"'. 
ويجب انتقال الملكية للأوراق المالية وتسليم النقود فى ذات اليوم 
الذى نفذ فيه الأمر فى حالة الشراء النقدى"'ء وغالباً ما يتم تداول الأرراق 
المالية الأقل نشاطا فى هذه العمليات ٠‏ 


ويمكن البيع والشراء فى أى كمية من الأوراق المالية ابتداء من 
ورقة وأحدة. 

ےآ ب ن نارن لے ا وا اة قو 
ويجب على البائعين أن تكون الأوراق المالية فى حوزتهم حتى يتم تسليمها ٠‏ 


ب - العمليات الأجلة: 


(۱) راحع أ/ نشأت عبدالعزيز معوض - بورصات الأوراق المالية - كتاب الأهرام 
الاقتصادی - العدد ۷۲ فبرایر ٤‏ ۱۹۹» ص۲۷. 

(۲) راجحع د٠‏ السيد عبد المولى - الوجيز ف التشريعات الاقتصادية ¬ مرجع سابق» 
صا ۰ ۱ 
وأيضا أً/ نشأت عبد العزيز معوض - بورصات الأوراق المالية - مرجع سابق» 
ص٤‏ ۲. ب 

(۳) حيبت قد يكرك الشراء بالمويل ارتي بسداد جرع من قيسة الصفقة قدا 
بينما يسدد الباقى بقرض بضمان الأوراق محل الصفقة. 
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يتم الاتفاق على هذا النوع من العمليات على العناصر الأساسية 
للصفقة ولكن تتفيذها من ناحية دفع الثمن وتسليم الأوراق يتم فى تاريخ لاحق 
e‏ 
والأوراق المالية التى يتم التعامل فيها على هذا الأساس تكون أكشر 
قاطا ورت اارل فها كل أساى كات فة (د “د ٠‏ تة 


بمعرفة البورصات لتعكس سعر الوحدة. 

ويتفرع عن هذه العمليات نوعين من العقود» عقود مستقبلية وعقود 
الخيارات ٠‏ 
عقود مستقبليه: 

وهى اتفاق على شراء أو بيع كميات من الأوراق المالية لتاريخ 
محدد فى المستقبل متفق عليه اليوم بين المتعاملين فى سوق المال ٠‏ 

وفى هذا النوع من العقود يعتبر الارتفاع أو الانخفاض فى قيمة 
الأرراف الفاة ال تكسا الق أرباحا أو خسار فة الك ف 
تتضمن هذه العقود مضاربة بالصعود أو الهبوط على إثمان الأوراق المالية 
بين وقت الاتفاق والوقت المحدد للتنفيذ فإذا جاء ميعاد التتفيذ وارتفعت أثمان 
الأوراق فإن المشترى سوف يحقق مكسباء فى حين أن البائع يحقق خسارة 
والعكس صحيح فى حالة انخفاض الثمن'"'. 


عقود الخيارات: 


)١(‏ راحع د٠‏ السيد عبدالمولى - الوجيز فى التشريعات الاقتصادية - المرحع 


السابق» ص١۲١٠‏ . 

(۲) راحع د٠‏ منير إبراهيم هندى - الأوراق المالية أسواق رأس المال = المرحع 
السابق» ص١ .٦١‏ 

(۳) راجع د٠‏ السيد عبد المولى - الوجيز فى التشريعات الاقتصادية - المرحع 
السابق - ص١١٠.‏ 


- راحع مزيدا من التفصيل أ/ نشأت عبد العزيز - بورصات الأوراق المالية‎ )٤( 
.١١ص كتاب الأهرام الاقتصادى المرجحع السابق»‎ 
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فى هذا النوع يعطى العقد لأحد الأطراف حق (وليس التزام) شراء 
أو بيع كمية معينة من الأوراق المالية بسعر محدد مقدماء ويبقى هذا الحق 
قائماً حتى انتهاء التاريخ المحدد فى العقدء وله أثناء هذه الفقرة الحق فى البيع 
أ الشراء أر الذرك ركن فى حا الول بوق اللطرف الاخر قري ها 
متفق عليه ' 


= ۳= 
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الفصل الذالث 
التداول م)اازءمعمN‏ فى بورصة الأوراق المالية 


يقصد بالتداول نقل ملكية الورقة المالية بالطرق التجارية تبعا 
لشكلهاء فإذا كانت أسمية تتقل ملكيتها بطريق القيد فى دفاتر الشركة وإذا 
كانت لحاملها تنقل ملكيتها بطريق المناولة أو التسليم» وإذا كانت أذنية تتقل 


والتداول يخثلف عن التحويل عانااطإووع)٤'ء‏ الذى يقصد به نقل 
ملي الررقة الماة رقا لاتجراءات المقررة فى الارن انى لحرلة اة 
بطريق الحوالة المدنية والتى يشترط فيها قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها 
وحتى نتنفذ فى مواجهة الغير لابد أن يكون القبول ثابت التاريخ ٠‏ 


وتعتبز قابلية الورقة المالية للتداول بالطرق التجارية أى بغير الطرق 
التي تخضع لها خرالة الحقء من الخصائص الجوهرية في الشركات 
الاش ن كارك كى العا اك قرلا ل ةي فككت 
الشخاض وشركات الأسرل'" : 


إن قابلية الأوراق المالية للتداول يعتبر السبب الحقيقى والهام لنشأة 
شركات الأموال حيث لا يكون للاعتبار الشخصى أثر وقابلية الأوراق المالية 
للتداول كانت وراء تدفق رؤوس الأموال فى حركة دائبة نحو هذه الشركات 
مما يساعد على خدمة التنمية الاقتصادية . 


ويعتبر قابلية الأرراق المالية للتداول العضصر المحرك لتطور 
شركات المساهمة حيث تسمح لمن يريد الاشتراك فى الشركة أن يدخل 


)۱( راحع ده محمد كامل أمين ملش - موسوعة الشركات - المرحع السابق س 
ص۷٤‏ . 
(۲) راحع د٠‏ ابو زيد رضوان - ش ر كات المساهمة -» مرجع سابق “» ص .٠١١‏ 
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بحرية ويخرج بسهولةء بالإضافة أن تداول الأوراق المالية بالبيع والشراء يتم 
فى سوق منظمة (البورصة) فى مجال يتسم بالتنظيم والسرعة. 


وتداول الأوراق المالية فى البورصة من شأنه أن يجذب المستتمرين 
والمدخرين نخو الشركات مما يساعة على اساع ت شاطها بضورة تلقانية 
قر کا ار ورن وال كك ما نل ا کات ات اف 
AR AN E NS‏ 


والجدير بالذكر أن تسجيل الأوراق المالية فى البورصات من أهم 
الاستراتيجيات التى تحقق السيولة لتلك الأوراق أى من أهم العوامل التى 
تساعد على بيع وشراء هذه الأوراق»ء بل إن هدف السيولة هو الذى جعل 
المشرع يلزم بتسجيل الأوراق المالية فى بورصات بل إن السيولة أى بيع 
وشراء الأوراق المالية هو الذى يشجع الشركات على تسجيل أوراقها فى 
الورك : 


وكذلك فإن من شأن تسجيل الأوراق المالية فى البورصات للتداول 
يتيح للمستثمر وباستمرار عبر وسائل الإعلام المتخصصة معلومات 
وتحليلات وتقارير عن الشركة المصدرة للورقةء بالإضافة للمعلومات عن 
التغيرات التى تطرأً على القيمة السوقية للورقة من يوم إلى أخر» متل هذه 
المعلومات من شأنها أن تشجع المستثمرين على التعامل فى الأوراق المالية 
المسجلة فى البورصات مما يتيح فرصة أفضل لتعامل مستمر عليها من قبل 
عدد كبير من المتعاملين هذا بالإضافة إلى ما تتيحه البورصة من آليات 
لتحقيق التوازن بين العرض والطلب'". 


)۱( راع Amihud and Mendelson‏ المرجع السابق ص۷. 
)۲( رlڪgz Bernstein Liquidity, Stock Markets, and Market Markers,‏ 
Financial Management ı1 (Summar 14۸) P1.‏ 
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وهذا يعنى أن تسجيل الورقة المالية فى بورصة الأوراق المالية له 
تأثير على تداولها بالبيع والشراء وعلى قيمتها السوقية بل إن الورقة المالية 
ترتفع قيمتها السوقية فور الإعلان عن إجراءات تسجيلها فى بورصة 
الأوراق المالية لذلك كانت أهمية التداول ٠‏ 


وتضع التشريعات شروطاً لتسجيل الأوراق المالية التى تصدرها 
الشركات فى البورصات» ولذلك حتى يسمح لها بالتداول فيهاء وللتسجيل فى 
بورصة نيويورك - (باعتبارها أكبر سوق للأوراق المالية فى العالم) حيث 
يعلق عليها أحياناً بالمجلس الكبير حيث تتعامل فى %۸٠0‏ من الأوراق المالية 
المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة بالولايات المتحدة الأمريكية - 
خمسة شروط أساسية هى : 
- أن لا يقل صافى الربح قبل الضريية الذى حققته المنشأة فى العام 
السابق عن ۲,١‏ مليون دولار» وأن لا يقل عن ۲ مليون دولار فى 
السنتين السابقتين على ذلك العا . 
أن لا تقل قيمة الأصول عن ٠۸‏ مليون دولار . 
أن لا يقل القيمة السوقية للأسهم عن ۱۸ مليون دولار ٠‏ 
أن يملك الجمهور حصة من رأس المال لا تقل قيمتهما عن ١,١‏ 
مليون دولار ۰ 
أن يوجد ۲٠٠١‏ مساهم على الأقل يملك كل منهم ٠٠١‏ سهم أو 
أكثر ٠‏ 
وبالإضافة لهذه الشرطء وضعت بورصة نيويورك ثلاثة شروط مكملة 
ھی: 
- أن تكون للمنشأة مكانتها على المستوى القومى ٠‏ 


)١(‏ السبب ف أن المشرع تطلب صافى ربح أكير ف النسبة الأحيرة عن السنتين 
السابقتين عليها هو التأكد من نمو هذه المنشأة راجحع ہaطعBri‏ » المرحى 
السابق» ص٠٥٠‏ . 
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- أن تكون لها مكانتها الجيدة والمستقرة داخل الصناعة التى تنتمى إليهاء 
- وأن تنتمى المنشأة لصناعة لها فرصة للتوسع والنمو أو لهافرصة 
للمحافظة على مركزها فى السوق ٠‏ 


وبمجرد قبول وتسجيل الأوراق المالية للشركة يصبح لزما عليها 
الحصول على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة ونشر تقرير ربع 
سنوى عن أرباحها ونشر حساباتها الختامية سنوياً وامتناع المتعاملين بها عن 
التعامل فى هذه الأوراق › هذا عن شروط التسجيل فى بورصة نيويورك ٠.‏ 


أما بورصات الأوراق المالية فى مصر فهى ما زالت فى دور التكوين 
وما زالت سوق الأوراق المالية تحتاج إلى بث الحركة بها وما زالت 
الشركات المصرية لم تبلغ بعد حجم وضخامة الشركات الأمريكية فما زالت 
سوق الأوراق المالية والشركات تحتاج إلى تشجيع لزيادة حركة التنمية 
الاقتصادية . 


لذلك لم يشترط المشرع المصرى لتسجيل الأوراق المالية فى 
الجداول الرسمية لبورصة الأوراق المالية سوى شرطين فقط"» هما: 
- ألا يقل ما يطرح من الورقة المالية الإسمية للاكتتقاب العام عن 
٠١‏ من مجمو ع الأوراق المالية التى تصدرها الشركة 


فإذا كانت هذه الورقة أسهما يجب ألا يقل ما يطرح من الأسهم 
الأسمية للاكتتاب العام عن %۳١‏ من مجموع أسهم الشركة»ء وإذا كانت 


)١(‏ حيث فرق المشرع بين نوعين من الجداول تقيد جما الأوراق الماليةء حداول رسمية 
وتقيد ها الأسهم والسندات والأوراق الالية الأحرى الي تطرحها ش ركات المساهمة 
وش ر كات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام مثل وثائق الاستثمار ال تصدرها شركة 
الصندوق على أن يتوافر فى هذه الأوراق جيعا الشرطين السابق ذكرهاء وحداول 
غير رمية تقيد مما الأسهم وغيرها من الأوراق الالية ال لا تتوافر فيها شروط القيد 
ف الجداول الرسمية والأوراق المالية الأجحنبية ٠‏ 

راجع المادة ۱٩‏ من القانون ٩۰‏ لسنة .٠۹۹۲‏ 
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الورقة وثائق استثمار يجب ألا يقل ما يطرح من الوثائق الإسمية للاكتتاب 
الصندوق ٠‏ 


- ألا يقل عدد المكتتبين فى الورقة المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا 


وإذا ترتب على تداول الورقة أن قل عدد المكتتبين عن مائة لمدة تجاوز 
ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الورقة 
(سواء كانت أسهم أو سندات أو صكوك تمويل أو وثائق استثمار) مشطوبة 
من هذا الجداول بحكم القانون وتنقل إلى الجداول غير الرسمية. 


معنى ذلك أن المشرع سمح بأن يقل عدد المكتتبين فى هذه الأوراق 
بعد تسجيلها فى الجداول الرسمية - وليس قبلها - إلى المائةء أما إذا قل عن 
ذلك فإن الورقة تشطب بقوة القانون . 


* 


وهذا الحكم يختلف عما هو متبع فى بورصة نيويورك''» حيث 
يجوز لإدارة البورصة إلغاء التسجيل إذا اتضح بعد فترة من تسجيل المنشأة 
بالبورصة أن إقبال المستتمرين على أسهمها قد انخفض بشكل ملحوظ . 


وأوجه الاختلاف أن المشرع المصرى حدد العدد الذى إذا انخفض 
عنه يجب الشطب وقرر بأن الشطب يكون بقوة القانون بينما تكون لإدارة 
البورصة فى الولايات المتحدة سلطة فى تحديد عدد المستتمرين الذى 
ينخفض» بالإضافة أن سلطة إدارة البورصة جوازية فى إلغاء التسجيل بينما 
هى رة القانون وفقا لكام القاترق المضرى: 


. ٦٠٣ص المرحع السابق‎ Scott et al zl) (۱( 
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هذا وقد قرر المشرع المصرى''ء أن يكون قيد الأوراق المالية فى 
جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها ويتم قيد الورقة وشطبها 
قار مو رة ار ر ضا رفا ق اع آل بها مي اة اة الا 
لسوق المال» أما وثائق الاستثمار فإن القيد يتم بناء على طلب شركة صندوق 
الاستثمار وقرار من إدارة البورصة بالموافقة على طلب القيد ولم يوضح 
المشرع المصرى الوقت الذى يجب أن تقدم الشركة الطلب فى خلاله مثلما 
فعل بالنسبة للأسهم والسندات وصكوك التمويل'"ء عندما نص على قيدها 
وتداولها - فى القوانين الخاصة بشرح أحكامها - حيث إلزم الشركة بأن تقدم 
الأسهم والسندات وصكوك التمويل خلال سنة على الأكثر من تاريخ تغطيتها 
أو قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى 
جداول أسعارهاء 


وأننا نرى أن المشرع المصرى ترك تحديد وقت تقديم طلب القيد 
إلى القواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المالء وبالتالى إذا 
قام مجلس إدارة الهيئة بوضع هذه القواعد فإنها تسرى على جميع الأوراق 
واف هه دا ا د E‏ 
يمكن القول بأن القواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال 
إنما هى لوائح أقل مرتبة من القوانين ولا يمكن أن تقيدهاء حيث أن هذه 
القواعد تم وضعها بتفويض من القانون ٠١‏ لسنة 1۱۹۹١‏ وهو فى نفس مرتبة 
القوانين التى تنظم السهم والسندات وصكوك التمويل بل الأكثر من ذلك أن 
القانون ٩١‏ لسنة ۱۹۹١‏ خاص بسوق الأوراق المالية وبورصات الأوراق 


المالية وأى نص فيه يقيد جميع النصوص الواردة فى القوانين الأخرى . 


ِ .٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من القانون‎ ۱١ راجع المادة‎ )١( 
من‎ ١ لسنة ١۱۹۸ء وأيضاالمادة‎ ٠١۹ من القانون‎ ٤١ راجع المادة‎ )۲( 
.٠۹۸۸ لسنة‎ ۱٤٩ اللائحة التنفيذية للقانون‎ 
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أما إذا لم يضع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قواعد تاريخ 
تقديم الطلب فإن شركة صندوق الاستثمار تلتزم بتاريخ تقديم الأسهم 
والسندات وصكوك التمويل للقيد فى البورصة وهو سنة على الأكشثر من 
تاريخ تغطيتها بالكامل أو قفل باب الاكتتاب ٠‏ 


زلم يؤضح المشر غ المضرى أيضا ما الإجراء لذا لم تز الشزكة 
بتقديم طلب القيد خلال المدة المحددة» ونرى أنه إذا لم توضح القواعد التى 
يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال والإجراءات التى تتم فى حالة 
عدم التزام الشركة بتقديم طلب القيد خلال المدة المحددة» فإن لجان 
البورصات تقوم من تلقاء نفسها بقيد الأوراق المالية - التى ألزم المشرع 
بقيدها فى البورصة ولم تلتزم الشركة بتقديم طلب القيد - فى جداول أسعارها 
هذا الحكم قياسا على ما قرره المشرع'ء بالنسبة لعدم التزام الشركة بتقديم 
صكوك التمويل خلال المدة المحددة. 

ولكن هذا الحكم يصطدم بالقاعدة التى قررها القانون ٠١‏ لسنة 
۲ من عدم جواز قيد الورقة المالية فى أكثر من بورصة حيث لا يتضح 
أى بورصة تقوم بقيد هذه الأوراق - التى لا تلتزم الشركة بتقديم طلب قيدها 
رغم أن المشرع الزم بقيدها - فى جداول أسعارهاء والذى نراه أيضاً أن أى 
بورصة يمكنها أن تقيد هذه الورقة ولكن أول بورصة تقوم بعملية القيد عليها 
أخطار باقى البورصات حتى لا تقيدها مرة أخرى فى جداول أسعارها. 

وعندما قرر المشرع المصرى""ء عدم جواز قيد الورقة المالية فى 
أكثر من بورصة استتنى من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى القاهرة 
والإسكندرية القائمين فى تاريخ العمل بالقانون ٠١‏ لسنة ۱۹۹۲ وهذا الحكم 
يعتير جديدا ومختلفا عما سيق حيث كانت الأسهم والسندات وصضكوك التمويل 


.٠۹۸۸ لسنة‎ ٠٤١ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ۲/١١ راحع المادة‎ )١( 
.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من القانون‎ ۲/۱٠۰ راجع المادة‎ )۲( 
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تقيد فى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر اء لذلك» فإن الحكم العام 
هو عدم جواز قيد أى ورقة مالية سواء كانت أسهمها أو سندات أو صكوك 
تمويل أو وثائق استتمار فى أكثر من بورصة واحدة حتى لا يتم تداول نفس 
الورقة فى أكثر من بورصة فى وقت واحدا". 

وفى أمريكا يتم قيد الورقة المالية فى جميع البورصات» وعندما 
يوجد أمر لإتمام صفقة تتعلق بورقة مالية معينة فى إحدى البورصات فإن 
إدارة الأوامر فى هذه البورصة تحدد ما إذا كانت الورقة يتعامل عليها فى 
إحدى البورصات أو لدى أحد بيوت السمسرة فى السوق غير المنظمة ويتم 
هذا الإبلاغ من خلال النظام الإلكترونى المعمول به والذى يسمح لبيوت 
السمسرة المشتركة فيه بالإبلاغ بأوامر السوق والأوامر المحددة مباشرة إلى 
المكان الذى يجرى فيه التعامل أو إلى المقر المخصص لبيت السسمسرة فى 
البورصة» وإذا لم يكن بيت السمسرة مشاركاً فى النظام الإلكترونى أو أن 
الان بے لقال ترا ر رسال الاتصال الخ باقر افص 
لبيت السمسرة بالبورصة'. 


ولكن ما النتائج التى تترتب على تفرقة المشرع بين القيد فى الجداول 
الرسمية والجداول غير الرسمية فى البورصة؟ 


الحقيقة أن المشرع فرق بين القيد فى الجداول الرسمية والجداول 


غير الرسمية من ناأحيتين: 


)١(‏ راحع المادة ٤١‏ من القانون ٠١۹‏ لسنة ١۹۸٠ء‏ وأيضاً المادة ٠١‏ من اللائحة 
التنفيذية للقانون ۱٤٩‏ لسنة .٠۹۸۸‏ 

(۲) وعلى بورصن القاهرة والإسكندرية إعداد وسائل الربط اللازمة لتنفيذ نظام 
تداول مشترك فيما بينهماء راحع المادة ۲/۸١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ه۹ 
لسنة۹۹۲٠.‏ 

. ٤۲ص المرجع السابق‎ Fischer & Jordan راحع‎ (r) 
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فمن ناحية أولى فرق المشرع المصرى''ء بين رسم قيد الأوراق 
اة ى الذار ن الم اتن کک الاق وة ا عن كل 
إصدار وبين رسم قيد الأوراق فى الجداول غير الرسمية الذى جعله ثلانة 


ومن ناحية ثانية تتجلى أهمية التفرقة فى الإعفاءات الضريبية التى 
قررها للأوراق المالية المقيدة فى الجداول الرسمية التى لا تتمتع بها الأوراق 
المالية المقيدة فى الجداول غير الرسمية. 


حيث قرر اء إعفاء الأسهم المقيدة فى الجداول الرسمية لبورصة 
الأوراق المالية من ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار كما تعفى الأرباح 
الموزعة على هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل» ولكن فى حالة 
بيع الأسهم بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها %۲ 
من قيمة الزيادة يدفعها البائع» ولا تتمتع بهذا الإعفاء فى حالة قيدها فى 
الجداول غير الرسمية. 


وقرر المشرع أيضا""» إعفاء السندات وصكوك التمويل والأوراق 
المالية الممائلة كوثائق الاستتمار - أيا كانت الجهة المصدرة لها - فى حالة 
قيدها فى الجداول الرسمية للبورصة من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار 
ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية كما يعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة 
على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل» وفى 
حالة بيع هذه الأوراق المالية بقيمة تزيد على ثمن الشراءء تخضع الزيادة 
لضريبة مقدارها %۲ من قيمة الزيادة التى يدفعها البائع ولا تتمتع هذه 
الأوراق بهذه الإعفاءات فى حالة قيدها فى الجداول غير الرسمية. 


.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٩ من القانون‎ ۲٤ راجع المادة‎ )١( 
.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٩ کک ۱ من القانون‎ 
.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من القانون‎ ۱ ٤ راحع المادة‎ )۳ 
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وعلى كل شركة قيدت أوراقها بالبورصة أو توافى''ء إدارة 
البورصة بالمستندات الخاصة بالتعديلات التى أدخلت على نظامها والقوائم 
المالية وأسماء مجلس الإدارة والتقارير التى يعدها مجلس الإدارة أو مراقب 
الحسابات خلال خمسة عشر يوماً من إقرارهاء وبيان نصف سنوى يتضمن 
فيه مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين 
الذين يملكون %٠١0‏ على الأقل من أسهمها. 


أولا: تداول الأسهم: 

من أهم الخصائص التى تميز الأسهم فى شركات المساهمة هو 
قابليتها للتداول"'ء والتداول يعنى نقل ملكية الأسهم - أو الأوراق المالية التى 
تقبل ذلك - أما بالطرق التجارية كالمناولة من يد إلى يد إذا كانت الورقة 
لحاملها أو بالتظهير إذا كانت الورقة إذنيةء وأما بالطرق المدنية كحوالة 
الحق» وقد تنتقل ملكية الورقة عن طريق الميراث» وقد أكد المشرع 
المضري ١‏ لى سذ ازل اسه شركات المساهة وك آلزم ش ركاف 
المساهمة بأن تقدم أسهمها وسنداتها التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال 
سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق 


)١(‏ راحع ما سبق أو وضحنا بخصوص البيانات الي تلتزم المنشأة بتوريدها إلى لحنة 
الأورآق المالية والبورصة ف الولايات المتحدة الأمريكية. 
وراحع أيضا المادة۸۷ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥‏ لسنة .٠۹۹۲‏ 

(1) D. Ripert Getroblot, trait elemention de droit commercial, Dexieme Ed- 

Paris 1980, P1157. 

حيث يقول أن قابلية السهم للتداول هى المعيار المميز له. 

ولكننا نرى أنه من الأفضل القول أن قابلية السهم للتداول هى واحدة من الخصائص 
الجوهرية الي تميزه فى شركة المساحمة » حيث أن هذه الش ركات تصدر أوراقا مالية 
أحرى قابلة للتداول مثل السندات وصكوك التمويل. 

وف ذلك تقول د.٠‏ سميحة القليويى " أن الأسهم ف شركات المساهمة قابلة للتداول 
بالطرق التجارية شأما ف ذلك شأن باقى الصحوك الى تصدرها هذه الشركات . 

(۳) راجع المادة ۲ من القانون ٠١۹‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة ١/١١۹‏ من اللائحة 

٠م‎ ٠۹۸۱ لسنة‎ ٠١۹ من القانون‎ ۱/٤۷ راجع المادة‎ )٤( 
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المالية فى مصر لتقيد فى جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع 
المنصوص عليها فى لوائح تلك البورصات ٠‏ 


وعلى ذلك فإنه إذا كانت الأسهم فإن تداولها فى بورصة الأوراق 
المالية يكون بالقيد فى سجل الشركة ولا يكون الإجراء قد تم من الناحية 
القانونية ولا يعتد بنقل الملكية فى مواجهة الغير إلا بتأشير الشركة به فى 
سجل المساهمين الذى تحتفظ به الشركة وفى الصفحة المخصصة للسهم فى 
السجل وبالتأشير على صك السهم ذاتهء فإذا تم ذلك نشأت رابطة قانونية 
مباشرة بين الشركة والمتنازل إليه ٠‏ 


وكانت هناك صعوبة عملية بالنسبة لهذه الطريقة فى التداول هى أن 
التعامل فى البورصة غالبا ما يتسم بالسرعة حتى يتم انتهاز الفرصة المناسبة 
للبيع والشراءء فإذا ما قام أحد الأشخاص بشراء أسهم مثلا فإن هذه الأسهم 
تظل على ملك صاحبها الأول حتى يتم التأشير بهذا التصرف فى سجلات 
الشركة" ء وهذه العملية تأخذ أحياناً وقتا كبيرأً مما يضيع على مالك السهم 
الجديد فرصة بيعها فى خلال الفترة الزمنية بين التنازل عن هذه السهم فى 
البورصة وقيد هذا التنازل فى سجلات الشركة 


وقد عالج المشرع المصرى هذا الوضع فى القانون ٠١‏ لسنة 
7۷ حيث قرر بأن تنقل ملكية الأوراق المالية الأسمية بإتمام قيد 
تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك» وبالنسبة للأوراق المالية الأسمية 
غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها بعد أن تخطر البورصة بهذه العمليات 
وتقيد فى ذات اليوم أخطارها بهاء ويجوز إعطاء ذوى الشأن صورة من القيد 
حسب النظام المعمول به فى البورصة وفى جميع الأحوال يحدد لصاحب 


)١(‏ راحع المادة ٠۲٠١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ۱۰۹ لسنة۱ ۱۹۸ حيث تقرر 
بأن يتم نقل ملكية الأوراق المالية بطريق القيد فى سجلات الملكية ال تمسكها 
الشركة. 

(۲) راجع المادة ٠٠١ ١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٩‏ لسنة .٠۹۹۲‏ 
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الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية حتى يستطيع أن يتصرف على هذا الأساس 
إذا توافرت لديه فرصة للبيع أو الشراء. 


وقرر المشرع أنه بعد انتقال الملكية - وفقأً لما سبق - على إدارة 
البورصة أخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من 
تاريخ القيد وعلى الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من 
أخطار ها بذللكا'. 


ونحن نرى أن هذه الإجراءات الأخيرة ليست سوى إجراءات إدارية 
لا تترتب عليها عدم إتمام التصرف أو توقفه» فالمشرع قرر بأن الملكية قد 
نقلت فعلاً بإتمام قيدها بالبورصة ولا يتوقف على نقل الملكية أى إجراء أخر 
وذلك تمشياً مع سرعة التعامل فى بورصة الأوراق المالية بل أن المشرع 
المضرى تجاوز ذلك أيضاً وقرر فى قانون الإيداع والقيد المركزى رقم ۹۳ 
لسنة ۲٠٠١‏ بنقل ملكية الإدارية المالية فى تاريخ التسوية فى شركة الإيداع 
والتقيد المركزى حيث تنتقل الملكية بالقيد الدفترى فى السجلات الالكترونية 
لهذه الشركة" ء ومن ثم ألقيت المادة ٠٠١‏ من اللائحة التتفيذية للقانون رقم 
٥‏ لسنة ۱۹۹۲, 


أُما إذا كانت الأسهم والأوراق المالية لحاملها فإن تداولها فى 
البورصة يكون عن طريق المناولة من يد إلى يد وتنتقل ملكيتها من خلال 
شركة الإيداع القيد المركزى حيث أن جميع الأوراق المالية مودعة لدى هذه 
الشركة. 


() وف حال عالفة إدارة البورضة ذه الإجراعات أو عخالفة الشركة الي أضدرات 
هذه الأوراق مذه الإحراءات أو مخالفة السماسرة ذه الإحراءات فقد نص 
المشرع ف المادة ٩۷‏ من القانون ٩٥‏ لسنة ۱۹۹۲ على أنه مع عدم الإاحلال 
باية عقوبة أشد منصوص عليها ف أى قانون أحر يعقاب بغرامة لا تقل عن 
ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام 
امنصوص عليها ف اللائحة التنفيذية هذا القانون. 

(۲) راحع المادة >٤‏ من قانون الإيداع والقيد ام كزى رقم ٩۳‏ لسنة .٠٠٠٠‏ 
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ويجب أن يرفع المشرع المصرى من نسبة إصدار الأسهم ووتائق 
الاستثمار لحاملها عن ال %۲١‏ من إجمالى عدد هذه الأسهم والوثائق''ء أو 
طلقا ا قل اة لات وكرت ار" 


أما الأسهم الإذنية فإن تداولها فى بورصة الأوراق المالية يكون عن 
طريق التظهير» حيث أن السهم يذكر فيه اسم صاحب الحق مقترن به شرط 
الأمر أو الأذنء ويتم التظهير بطريق الكتابة على ظهر السهم بما يفيد انتقال 
الملكية إلى المظهر إليه وبالتالى تنقل ملكية السهم عن طريق التظهير دو 
الرجوع للشركة''. 


ولم يقرر المشرع المصرى للشركات إلا إصدار النوع الأول من 
الأوراق المالية فقط وهى الأوراق الأسمية ولحاملهاء ولم يصرح لها بإصدار 
أوراق إذنية وأن كان لم يحظر عليها أيضاً إصدار هذا النوع من الأوراق 
المالية) 

لذلك ذهب الأستاذ الدكتور محسن شفيقء إلى أنه ليس ثمة ما يمنع 
فاترنا من إصداز هذا التوع من الأسم حية أن التحري لا بكرن إلا تصن 


۱ راجع المادة الأول والمادة ٠٤١‏ من اللائحة التنفيذية للققانون ٩٥‏ لسنة 


( 

۲) راحع المادة ۳۷ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥‏ لسنة .٠۹۹۲‏ 

ا استاذتنا E‏ القليوبى - الش ر كات التجارية - المرحع 
السابق» ص٠‏ 

)٤‏ عرف شرع ا هذا النوع من الأوراق المالية حيث عرفت اللائحة 
التنفيذية للقانون البلیجکی لأموال الاستشمار الصادر ق ۲۷ مارس ٠۹۰۷‏ 
الشهادات ال صدرها مال الاستثمار لتمثيل حقوق الشركاء فى المادة الأول 
الفقرة الرابعة بأ " الصكوك الأسمية أو الإذنية أو لحاملها ال تمثل حصص 
الملكية المشتركة للش ركاء". 


Les tites naminatifs a Ordre ou au porteur, qui representing les Parts 


) 
) 
۳( 
) 


de copariciant. 
o1 e 
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که أا الا مك كمل أن م لے أن اترك غاا ها 
إسمية أو لحاملها ويندر أن تكون أذنية والأسهم الأسمية ولحاملها هما 


ونحن نرى أن المشرع طالما أجاز إصدار أوراق مالية لحاملها فإنه 
كان يجب عليه إجازة إصدار أورقا مالية أذنية لأن المبررات فى الحالتين 
واحدة» ثم أن مجال التظهير ونقل الأوراق عن هذا الطريق معروفة فى 
الأوراق التجارية (الكمبيالة والشيك والسند الإذنى) فلماذا لا تكون هذه 
الطريقة أيضاً فى مجال الأوراق الماليةء ولكننا نعود ونرى أن إصدار 
الأوراق المالية الأذنية يصطدم بوجوب نقل ملكية الأوراق المالية بالقيد 
الدفترى فى السجلات الإلكترونية لشركة الإيداع والقيد المركزى''. 


ومثلما قرر المشرع تداول الأسهم فى بورصة الأوراق المالية قرر 
أيضا تداول السندات ويثم تداولها تبعا للشكل الذى تصدر فيه 


ويميز المشرع فى غالبية الدول بين الشركات الخاصة ع )ج۴۷ 
Company‏ وبين الشرکات العامة icاا۴u‏ nyمaمmه‏ ففى أمريكا تعرف 
الشركة الخاصة بأنها تلك التى لا يزيد عدد حملة أسهمها عن ٠١‏ فرد ولیس 
لها الحق فى طرح أسهمها للتداول العام» وإن كان لها الحق أن تجرى 
الصالات يعن الشستمرين لخم على شراء "> إصذار ها من الأ وهو 
ما يطلق عليه بالطرح الخاص ۴۲1۷۵ ۸۲ء4 وبالنسبة للأسهم التى 
تصدرها تلك الشركات لا يتطلب القانون الأمريكى تسجيلها لدى لجنة 


)١(‏ راحع د٠‏ محمد كامل أمين ملش - موسوعة الشركات - لمرحع السابق 
ص٤‏ ۹١ء‏ وراحع أيضا أستاذتنا د ٠‏ ميحة القليوبى - المرحع السابق - ص 
.٠٠٦‏ حيث يذهب إلى أن صدور الأسهم ف الشكل الإذن نادرا كما أنه غير 
منصوص عليه ق القانون الصرى". 

1 راجع المادة ٠١ »٤‏ من قانون الإيداع والقيد الدفترى رقم ٩۳‏ لسنة .٠٠٠٠١‏ 

Conrad, A, Knauss, R and Siegel, Sinterprise zl) (FT 
Organization, Ny the Foundatian Press ine 1447, Pv¥1۰. 
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الأوراق المالية والبورصة بينما قررت لجنة الأوراق المالية أنه لا يجوز 
لحامل هذه الأسهم التصرف فيه إلا بعد مضى عامين على إصدارها "ء 
بينما تكون الشركات العامة هى التى تطرح أسهمها للتداول العام وتتمتع هذه 
الأسهم بميزة إمكانية التصرف فيها بحرية فى أى وقت حيث يوجب القانون 
الأمريكى أن تسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبوصة. 

ولا يختلف الحال فى القانون الإنجليزى إلا أنه يتطلب فى الشركات 
الخاصة أن يكون عدد الملاك ٠١‏ فرد أو قل" . 

أُما المشرع المصرى فقد ميز بين نوعين من شركات المساهمة من 
ناحية التأسيس» هما شركات مساهمة ذات تأسيس فورى أو مغللمق و1 
Fandatian Simultane‏ وشرکات مساهمة ذات تأسیس عن طریق 
الاكتتاب العام أو التأسيس المتتابع Fandatian Successive‏ ويقصد 
بالشركات ذات التأسيس المغلق الشركات التى يقتصر الاكتتاب فى أسهمها 
على مؤسسيها أنفسهم فى كل رأسمالها فى دائرة مغلقة دون الالتجاء إلى 
الجمهور فى صورة اكتتاب عام" . 

أما الشركات ذات التأسيس المتتابع فهى الشركات التى تطرح 
رأسمالها كله آو جزء مثه على الجمهور فى اكتتاب عا“ 

وقرر المشرع بوجوب تداول أسهم وسندات شركات المساهمة التى 
تصدر بطريق الاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية. 


حيث ألزم بوجوب قيد هذه الأسهم والسندات التى تصدرها شركات 
المساهمة التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ 


راحع 44إمهS‏ ذات المرجع السابق وذات الصفحة. 
۲] مزيد من التفصيل )zl+¦ڙرg Smith, K, and Keenan, D Company law‏ 
Great Britain, Pitman Publishing, 14۷1, P14۹.‏ 


(۳) راجحع أستاذتنا د٠‏ سميحة القليويي - الش ر كات التجارية ¬ مرحع سابق 
ص۲۷۷ . 
- ۳“ 
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قفل باب الاكتتاب فى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى 
داورل ساره 

ول اة المة فى ررض لارا اة وا 
لأحكام القائزن المضرن تبْعاً تلشكل الذى تتخذه كما سيق أن ذكرتا من 
خلال شركة الإيداع والقيد المركزى وتمام التسوية بالقيد الدفترى فى 
السجلات الالكترونية للشركة. 
مرحلة تداول الأسهم: 

أ تاشر ع تداول الأسهم والسندات (أو الأوراق المالية الأخرى) 
فى البورصة شركات السمسرة المرخص لها بذلك"'ء والمقيدة فى 
السجل الخاص بهذه البورصة وإلا وقع التداول باطلاء وتقضمن 
الشركة سلامة العملية التى نتم بواسطتها. 

۲ - قبل قيام شركة السمسرة بتنفيذ عمليات البيع أو الشراء ينبغى أن 
تتسلم تعليمات أو أوامر ١٥ل0۲‏ محددة لسعر التنفيذء وأوامر محددة 
لوقت التنفيذء وأوامر تجمع بين تحديد وقت وسعر التنفيذء والأوامر 
القاس وك عم اصن اقا 

أ - الأوامر المحددة لسعر |التنفيذ :Price Kimit al Orders‏ 


.٠۹۸۱ لسنة‎ ٠١۹ من القانون‎ ٤۷ راجع المادة‎ )١( 

۰ سواء کانت اسهم أو سندات أو صكوك تمويل أو وثائق استثمار‎ (r) 

(۳) يوجد السمسار ال وكيل وهو شخحص يحمل عضوية البورصة ومقيد فى سجل 
البورصة ال يعمل اء ويعمل ممثلا لشركة السمسرة» كما قد يعمل تاحرا 
لحسابه الخاص وتشترط عادة التشريعات شروط خاصة ف هذا الشخص لقيده 
فل البورصة - راجع المادة ۸٩‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥‏ لسنة ٠۹۹۲‏ 
كما يوجحد ”مسار الصالة وهو لا يعمل لحساب شركة سمسرة بعينها بل يقدم 
الخدمة لمن يطلبها. 

>٠ وراحع أيضا المادة‎ ۱۹۹۲١ لسنة‎ ۹١ من القانون‎ ٠۹ >۱۸ راحع المادة‎ )٤( 
.٠۹۹٩ من قانون التجارة الجدید رقم ۱۷ لسنة‎ 
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تلك الأوامر التى يكون فيها للعميل الفيصل فى إيرام الصفقة من 
خلال تحديده لسعر الأوراق المالية التى يرغب فى شرائها أو بيعها وهذه 
الأوامر نوعان: 

نوع يطلب فيه العميل من السمسار تنفيذ الصفقة بأفضل سعر فى 
السوق (فى تاريخ إصدار الأمر) ويسمى هذا النوع أمر السوق ١a!)‏ 
إل هذا النوع أكثر الأوامر شيوعاً فى العمل» وميزة هذا النوع من 
الأوامر هو السرعة فى تتفيذ الصفقةء أما عيوبه فتتمثل فى أن العميل لا 
يعرف سعر الصفقة إلا عند أخطاره بها ونوع يطلب فيه العميل تنفيذ الصفقة 
بسعرأ محددا ويسمى هذا النوع الأوامر المحددة إلإه انصط ن1 وليس أمام 
السمسار فى هذا النوع إلا الانتظار لاغتنام الفرصة وعادة ما يضع المستثمر 
العميل فترة زمنية ينفذ فى خلالها هذا الأمر ٠‏ 


وميزة هذا النوع أن العميل يعرف مسبقاً ما سيدفعه إذا كان الأمر 
شراء أو الحد الأدنى للقيمة التى سيحصل عليها إذا كان الأمر بيع» وعيوب 
هذا النوع أن الصفقة قد لا تنفذ لأن سعر السوق قد لا يصل إلى هذا السعر 
المحدد ٠‏ 
ب - الأوامر المحددة لوقت dlلتiفıذ :'Time Limit of Orders‏ 

هى الأوامر المتعلقة بالوقت الذى يجب على السمسار تنفيذ الأمر 
خلالها وقد يكون الأمر محددأ بيوم إ#ل01 ره بحيث يظل الأمر ساريا 
تی انتهاء سا غات هذا اليرم آما ذا انك هذا اليوم قلس من حق السار 
تتفي الضففة وبر الأمر المح يوخ من أفثر الأرامر شيرعا فى العمل 
بل يعتبر أميز الأوامر الوقتية نظرا لأن أسعار الأوراق المالية تتغير بين يوم 
وآخر بل بين ساعة وأخرى» وغالباً ما يحدد المستثمر أو العميل هذا اليوم 
بناء على دراسة لظروف السوق وظروف الصناعة وظروف الشركة 
وبنتيجة المعلومات والبيانات التى يحصل عليها وقد تكون الأوامر محددة 
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بأسبوع أو بشهر وقد يكون الأمر مفتوحا بحيث يظل الأمر سارى المفعول 
حتی یتم تنفيذ الصفقة أو يقرر العميل إلغاءها وسحب الأمر''. 


ج - الأوامر التى تجمع بين سعر ووقت التنفيذ: 

وقد تكون هذه الأوامر محدد للسعر خلال فترة زمنية معينة وقد 
يكون الأمر مفتوحاً فى حدود سعر معين حيث لا يتم تحديد فترة معينة للتنفيذ 
وإنما يحدد العميل سعرأ معيناً لإتمام الصفقة بحيث لا يتم إذا تحقق هذا 
اف 
د - الأوامر الخاصة: 

كد اع ار الات وار ا كرب كي 
الأحوال ٠‏ 

أما أوامر الإيقاف كإملا0 م50 فهى الأوامر التى لا تنفذ إلا إذا 


بلغ سعر الورقة المالية مستوى معين أو تعداه٠‏ 


وأما الأمر حسب مقتضى الحو Discretionary Orders JI‏ فى 
الأوامر التى يترك للسمسار الحق فى إيرام الصفقة حسب ما يراه وقد تكون 
حرية السمسار فى هذا النوع من الأوامر مطلقة بحيث يختار الورقة محل 


)١(‏ وفقا لأحكام القانون المصری ٩٩‏ لسنة ۱۹۹۲ قررت المادة ٩١‏ من لائحته 
التنفيذية أنه جب على شر كة السمسرة عرض أوامر العملاء حلال المدة 
وبالشروط الحددة بأوامرهم» وإذا م يحدد العميل أحلا لتنفيذ الأمر وحب على 
الشركة عرضه فى أول حلسة تالية لوروده وف بورصة نيويورك إذا كان الأمر 
مفتوح فإنه بحب على العميل تحديد الأمر كلستة أشهر وإلا سقط الأمر راحع 
Fischer & Jordan‏ المرحع السابق ص ٤ ٠‏ أما الشرع الصرى فلم يضع هذا 
الحد الأقصى لسقوط الأمر المفتوح لذلك يترك هذا لإدارة البورصة غير أن 
أستاذنا د٠‏ السيد عبد المولى يذهب إلى أنه إذا لم يقم العميل بتحديد ميعاد 
لتنفيذ الصفقة وكان الأمر مفتوح فإنه من المتعارف عليه أن مدة صلاحية الأمر 
تظل سارية طوال الشهر الذى صدر خلاله وإلا سقط الأمر - الموحز ف 
التشريعات الاقتصادية - مرحع سابق ص٤ .٠١‏ 
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التعامل والسعر وما إذا كانت الصفقة شراء أو بيعها وتوقيت تنفيذهاء وهذا 
النوع يصلح عند تكوين حوافظ الأوراق المالية عندما يكون هناك ثفة كبيرة 
بين مدير الاستثمار وشركة السمسرة» وقد تكون الأوامر مقيدة فى هذا النوع 
تقتصر فيها حرية السمسار على توقيت التنفيذ والسعر ٠‏ 


هذا وقد قرر المشرع''ء أن يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة 
أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم 

كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص د 

الإدارة أو المديرين أو أحد العاملين بها حتى لا تحقق مصلحة خاصة للشركة 

أو أحد أعضائها على حساب العملاء»ءورغم أن التشريعات تحرم هذا النوع 
من الممارسات غير الأخلاقية للسمسار إلا أن الواقع كشف عن صعوبة 

إثباتها. 

٣‏ - تقوم شركة السمسرة بتسجيل أوامر العملاء سواء كانوا بائعين أو 
مشترين فور ورودها إليها ويتضمن التسجيل مضمون الأمر» واسم 
مصدره وصفته وساعة وكيفية ورده إلى الشركة والثمن الذى يرغب 
العميل التعامل بء وفى بورصة نيويورك""ء يقوم السمسار بتسجيل 
المعلومات عن الأمر على مطبوعات خاصة وتتضمن تلك المعلومات 
كافة بيانات الأمر إضافة إلى الرمز المحدد للورقة المطلوب التعامل 
عليها وبمجرد الانتهاء من تسجيل الأمر يتم إبلاغه إلى إدارة الأوامر 
Order Deportment‏ . 


والجدير بالذكر أن سعر كل ورقة مالية مقيدة بالبورصة يتحدد بتلاقى 
أوامر العرض والطلب وأن مقابلة هذا الطلب بالعرض أو هذا العرض 


بالطلب هو الذى يحدد سعر الورقة. 


.٠۹۹۲ةنسل‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٩١ راجع المادة‎ )١( 
.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٩١ راجع المادة‎ )۲( 
.٥۹ص راحع طعہم۴۲ المرجع السابق‎ (r) 
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ولكى يتمكن العميل أو المستتمر من اتخاذ قرار بالعرض أو قرار بالطلب 
أو قرار بالبيع أو قرار بالشراء لابد أن يتوافر لديه المعلومات التى على 
أساسها يحدد القيمة السوقية المحتملة للورقة. 


هذه المعلومات ترتبط بالأحوال العالمية والظروف الاقتصادية 
المحلية وظروف الصناعة وتحليل المركز المالى للمنشأة. 


ويقصد بالأحوال العالمية المعلومات المتاحة عن الحروب أو توترات 
محتملة فى منطقة ما والتغيرات السياسية أو الاجتماعية لدولة ذاتهمامتل 
درجة النمو الاقتصادى للدولة ومستوى التضخم واتجار أسعار الفائدة ونسبة 
البطالة» وغيره ذلك من الأحداث مثل السياسة المالية والسياسة النقدية وحجم 
الإنتاج القومى مثل هذه التغيرات تعطى مؤشرا لقياس حالة سوق الأوراق 
المالية فبعد توافر المعلومات عن العالم الخارجى يتم الدراسة الاقتصادية للبلد 
ذاته» ثم ننقل من دراسة الظروف الاقتصادية العامة للدولة إلى دراسة 
الصناعة داخل هذه الدولةء حيث أن تأثير الظروف الاقتصادية يرجع اساسا 
إلى عوامل داخله فى الصناعة نفسها مثل مدى اعتماد الصناعة على العنصر 
البشرى مقارنة بمدى اعتمادها على التجهيزات الرأسماليةء والفرص 
المستقبلية لتنمية المنتجات والمنافسة مع صناعات أخرى تنتج سلعة بديلة 
وغير ذلك من العوامل ٠‏ 


أما تحليل المركز المالى للمنشأة أو الشركة فإننا نعلم أن الشركات 
تختلف فيما بينها رغم أن تنتمى لصناعة واحدة ومن بين هذا الاختلاف 
المستوى التكنولوجى والتنظيم والمركز التنافسى وهيكل التمويل وما شابه 
ذلك وكلها عوامل لابد من الوقوف عليها بتحليل المركز المالى للمنشأة. 

وبتحليل المركز المالى للمنشأة يمكن الوقوف على الربحية المستقبلية 
للمنشأة والقيمة الحقيقية للورقة المالية التى تصدرها وهذا ما يسمى بالتحليل 
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الأساسى" 'ء الذى يقوم به العميل وهذا يختلف عن التحليل الففى""ء الذى 
يقوم به حيث من خلال هذا التحليل لا يهتم بتجميع أو تحليل بيانات أو 
معلومات متاحة وإنما ينصرف اهتمامه أساساً بتتبع حركة الأسعار فى 
الماضى على أمل اكتشاف نمط لتلك الحركة من خلاله تحديد الوقت السليم 
لتخا ال ار 


ومن المعروف طبقا لقواعد السوق بصفة عامة أن يؤدى زيادة 
الطلب على العرض زيادة وارتفاع الأسعارء وانخفاض الطلب عن الععمرض 
يؤدى إلى انخفاض الأسعارء وارتفاع الأسعار يؤدى إلى تزايد كمية 
المعروض وانخفاض الأسعار يؤدى بدوره إلى انخفاض المعروض ٠‏ 


غير أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية فالواقع 
أن حجم الأوراق المالية المتاحة لا يتغير طبقأً للطلب فليس هناك مايمنع 
حائزى الأوراق المالية من التقليل من عرضها رغم ارتفاع السعر رغبة 
منهم فى زيادة الارتفاع وليس هناك ما يمنع حائزى الأوراق المالية من زيادة 
العرض رغم انخفاض الثمن رغبة منهم فى عدم زيادة الخسائر - عندما 
يكون التنبؤ بزيادة الانخفاض فى السعر - فمن الطبيعى ألا يلجا حائزى 
الأوراق المالية إلى البيع إذا كان هناك تنبؤ بزيادة انخفاض السعرء فالمبداً 
الضمنى السائد فى بورصات الأوراق المالية هو تحمل الخسارة أكشر من 
قبول غياب الربح» فسوق البورصة مرتبط بالعامل النفسى (السيكولوجى) 
و ا 


)١(‏ راحع د٠‏ منير إبراهيم هندى - الأوراق المالية = المرجع السابق = مزيدا من 
التفصیل ص۳۸۹ وما بعدها. 
(۲) راحع د٠‏ منير إبراهيم هندى - الأوراق المالية - المرجحع السابق - مزيدا من 
التقفصيل ص ٤١١‏ وما بعدهاء 
(۳) راحع أ/ نشأت عبد العزيز - بورصات الأوراق المالية - المرحع السابق 
ص٤ ٤‏ . 
-۳- 
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٤“‏ - تلتزم إدارة البورصة فى مصر بتحديد مكان بيع وشراء الأوراق المالية 
ومواعيده ويكون نتفيذ أوامر العملاء عن طريق شركات السمسرة فى هذا 
المكان مع الالتزام بهذه المواعيد المحددة من إدارة البورصة''. 


وتلتزم شركة السمسرة بعرض أوامر العملاء بطريقة تكفل العلائية 
راليانات اللازمة التفريف بالعسية وفقا للقر اعد الى تخدها المي ة العامة 
لسوق المال» وتضع البورصة"ء نظم العمل والقواعد التى من شأنها ضمان 
سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها وتستخدم فى سبيل ذلك 
أحدث النظم الإلكترونية من كمبيوتر وفاكس وتلكس ووسائل اتصالات دولية 
ومحلية مختلفة". 


مرحلة تنفيذ عمليات التداول: 

١‏ - تلتزم شركة السمسرة بتنفيذ الأوامر بحسب وساعة ورودها كما 
کو ا ا ل ا ق اف ا او ا ق 
لأولوية ورود تلك الأوامر» فإذا أصدر العميل أمر ببيع وتائق استتمار بسعر 
معين وشروط معينة ثم أصدر أمرا ثانياً بسعر آخر وشروط أخرى ثم أصدر 
وا ا مر کت رقررط اک ي ا 0 0 کا کے 
ممثل الشركة الذى يباشر عملية التداول مراعاة ترتيب أولوية ورود هذه 


.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٩۲ راجع المادة‎ )١( 

)۲( راجع المادة ٩ ٤‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩۰‏ لسنة .٠۹۹۲‏ 

(۴) قال ساعة بررصات بریررك ساسا ملعب کر فده سيت اشر فا 
مناضد على شكل حرف لاء ولكل منضدة مجموعة من الشبابيك خصصة 
للتعامل ف الأوراق الي يتميز سوقها بنشاط ملحوظ, أما الأوراق الماليية 
الأحرى فيتم التعامل فيها فى ملحق داحل البورصة وتوفر البورصة العديد من 
آ ك ر ل ااال ين اتب الم ةق ا اج 
والأعضاء المندوبين ف أرض البورصة راحع 1ء٣۴۲‏ المرجع السابق ص٣٤‏ . 
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الأ راس قا كرد آل الأمر الت أ الأرل طالما صذر اله الأمر الثالت 
إلا إذا أعطاه العميل هذا الحق ٠‏ 


۲ - فى حالة قيام شركة السمسرة بعملية تنفيذ الأوامر صادرة إليها 
من طرفيها بائع ومشتر عليها القيام بالإعلان عن هذه العملية بطريقة 
واضحة على لوحة التداول لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تنفيذ هذه العملية 
على أن تكون أسعار العملية سارية لسعر إقفال البورصة أو سعر التداول 
على حسب التدخل لتتفيذ العملية بذات شروط العميل بسعر أعلى من سعر 
الطلب أو أقل من سعر العرض ٠.‏ 


فإذا كان المشترى عارضا لسعر معين للشراء كان للشركة عرض 
سعر أعلى وإذا كان البائع عارضاً لسعر معين للبيع كان للشركة عرض 
سعر أقل لبيع نفس البورصة"'» والسبب الذى جعل المشرع المصرى يذهب 
لإعلان النصف ساعة هو ضمان عدم تواطؤ شركات السمسرة مع البائعين 
أو المشترين ٠‏ 

۳ - بعد قيام الشركة بتنفيذ العملية بعد إعلان النصف ساعة يجب 
رة اسو اكا ر ااك عك الةو كار ار رة 
والعميل بتتفيذها خلال يوم العمل التالى من عقد العملية'"ء وإخطار أمين 
الحفظ وشركة الإيداع والقيد المركزى لكى تتم المقاصة والتسوية بهذه 
الأوراق المالية ولا يتم نقل الملكية إلا بتمام التسوية بالقيد الدفترى فى 
السجلات الالكترونية لشركة الإيداع والقيد المركزى. 


تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التى قامت شركة ا١‏ ه 
ولفوم إدار 5 ب ل شر 


بتنفيذها فى ذات يوم إخطارها به وتضمن القيد اسم البائع والمشترى وبيانات 


.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٩١ راجع المادة‎ )١( 
.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ راحع المادة ۲/۹۲ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ )۲( 
.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ۴/۹١ راجع المادة‎ )۳( 
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كاملة عن الورقة المالية والسعر الذى تم تنفيذ العملية به ويجوز إعطاء ذوى 
القن صورة من الد جس النظاة المرل به باقورضة ١‏ ك قي إارة 
البورصة بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزى بجميع العمليات التى تمت 
على الأوراق المالية لكى يتم نقل الملكية بتمام التسوية ٠‏ 


وفى بورصة نيويورك ترسل بيانات الصفقات التى نفذت إلى مركز 
الضاب ا گت وت الان سر كا افا ركت ال وال هرو قي 
رات ال ار ك ر سل امات قى اف ار اا ف 


٤‏ - تشكل إدارة البورصة فى مصر لجنة لمراقبة عمليات التداول 
اليومى والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التى قد تنشاأً 
عن هذه العمليات'"' ٠‏ 


ويجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول 
التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد 
بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التى تتم 
بسعر لا مبرر له كما يجوز له وقف التعامل فى ورقة مالية إذا كان من 
شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق والمتعاملين فيه . 


ولضمان حسن سير وجدية الصفقات فى الولايات المتحدة الأمريكية 
صدر تشريعات تستهدف التغلب على مظاهر الانحراف فى أسواق رأس 
المال» منها قانون متعلق بالبنك المركزى وقانون الأوراق المالية الصادر 
۳ والذی عدل فى عام ۱۹۸١‏ وقانون بورصة الأوراق المالية الصادر 


(۱) 

.٠٥ ٦ص راحع طعممإ۴ المرجع السابق»‎ (r) 

(۳) راجع المادة ٤‏ ۲/۹ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥‏ لسنة .٠۹۹۲‏ 
(٤)‏ 
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لعام ٠۹١١‏ والذى عدل فى عام ٤٦۱۹ء‏ هذه التشريعات أتاحت الفرصة 


لإنشاء مؤسسات تراقب تنفيذ وتسوية الصفقات'. 


على أن أهم هذه القوانين فى هذا الشأن هو قانون بورصة الأوراق 
المالية حيث نص هذا القانون'"» على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء وينقسم 
نشاط اللجنة إلى خمسة أقسام» يشرف على كل منهما عضو يتبعه عدد من 
الخبراء فى مجالات متعددة من اقتصاد ومحاسبة وقانون وغيرهاء ويتولى 
القسم الأول شئون المنشآت حيث يحدد البيانات والمعلومات المطلوب إتاحتها 
للجنة ولجمهور المستثمرين ومراجعة طلبات التسجيل والتقارير الدورية 
التى تلتزم المنشأة بتقديمها أما القسم الثانى فإنه يتولى تسجيل ومراقبة 
التقارير المتعلقة بالبورصات والسماسرة والتجار ويتولى القسم الثالث مهمة 
التحقيقات والتأكد من نتفيذ القوانين واللوائح أما القسم الرابع فيتولى متابعمة 
تنفيذ التشريعات الخاصة والشركات القابضة فى مجال الخدمات ويتولى القسم 
الخاسن الإشزاف على تشد اقفر اقفن الخاصة بشرگات السار ردير 
الاستثمار (الترستات) إضافة إلى مراجعة تسجيلها والتقارير الدورية التى 
يلزمها بها القانون» كذلك نص هذا القانون"'ء على تحريم البيع الصورى 
واتفاقات التلاعب والتأثير على الأسعار بطرق غير مشروعة عن طريق 
الشراء بغرض الاحتكار» وتداول معلومات مزيفة وترويج الإشاعات بشأن 
الأرراق المالية. 


٥‏ - تقوم الهيئة العامة لسوق المال بمراقبة سوق التداول والتأكد من 
أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأن عقد العمليات بالبورصة غير 


)۱( راحع Fischer & [ora‏ المرجع السابق» ص٤ .٥‏ 
French gl) (۲)‏ المرحع السابق» ص۹٦‏ . 
(r)‏ راحع French‏ المرحع السابق» ص١۷.‏ 
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مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات 
الا 

ويجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد 
أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على 
القرار» وتفرض هذه الأسعار على المتعاملين فى جميع بورصات الأوراق 
0 


مرحلة نشر المعلومات عن التداول: 
١‏ - تنشر البورصة المعلومات عن التداول يوميا عن طريق نشرة 
أسعار يومية تصدرها البورصة وتتضمن بيانات حددها القانون وهى كما 
يلی : 
- الأسعار المتوالية التى تمت بها العمليات أثناء الجلسة. 
- سعر الأقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع 
والشراء وأن يتم التعامل بها 

- نوع الأوراق المالية التى تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم ٠‏ 

- مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التى تم التداول عليها 
أثناء جلسة اليوم ٠‏ 


كما تلتزم البورصة بإعدادنشرة شهرية تتضمن بيانا للأوراق المالية 
التى تم قيدها خلال الشهر وإجمالى حجم التداول للأوراق المقيدة وقيمتها 
مقارنة باهر اة : 


.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ۹٣ راجع المادة‎ )١( 

(۲) راحع المادة ۱/۲۲ من القانون رقم ٩٩‏ لسنة۹۹۲٠.‏ 

(۴) راجح د٠‏ السيد عبد الول = موجر ف الفشريعات الاق صادية = الرجع 
السابق» ص٦ ۱١‏ . 
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۲ - تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد 
ورقة مالية معينة موافاة الهيئة بالبيانات التى تطلبها كما تلتزم بتقديم التقارير 
الدورية عن حركة تداول الأوراق المالية للهيئةء هذه التقارير تتمشتل فى 
إخطار يومى عن حركة التداول وإخطار نصف شهرى وشهرى وإخطار 


ستوى عن حركة التداول'"'؛ 


ثانياً: تداول صكوك التمويل: 

ك مكرك اتیریل لاا من خا اله اکر کے الداات 
الإلكترونية لشركة الإيداع والقيد المركزى أما صكوك التمويل الأسمية فهمى 
تتداول بقيدها فى بورصة الأوراق المالية أى تنتقل ملكية صكوك التمويل 
المقيدة بإتمام التسوية والقيد الدفترى فى السجلات الالكترونية لشركة الإيداع 
والقيد المركزى'"'. 


وحتى تقيد صكوك التمويل التى تصدرها الشركات فى بورصة 
الأوراق المالية فى الجداول الرسمية لها أوجب القانون توافر شرطين أولهما 
أن تقوم الشركة مصدرة صكوك التمويل يطرح مالايقل عن %۳١‏ من 
مجمو ع الصكوك للاكتتاب العامء والثانى ألا يقل عدد المكتتبين فى هذه 
الصكوك عن مائة وخمسين مكتتباً ولو كان من غير المصريين أما إذالم 
يتوافر فى صكوك التمويل هذين الشرطين معا فإنها تقيد فى الجداول غير 


الرسمية. 
ويجب على الشركة التى أصدرت صكوك التمويل أن تقدمها خلال 
سنة على الأكثر من تاريخ تغطيتها بالكامل أو قفل باب الاكتتاب فيها إلى 


أحد بورصات الأوراق المالية فى مصر حيث يجب ألا تقيد إلا فى بورصة 


.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٠١١ راجع المادة‎ )١( 
.٠٠٠٠١ لسنة‎ ٩۳ راجع المادة > من قانون الإيداع والقيد الم ركزى رقم‎ )۲( 
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واحد فقطء رغم أن القانون ٠٤١‏ لسنة ۱۹۹۸ء أوجب تقديمها إلى جميع 
بورصات الأوراق المالية إلا أن القانون ٠١‏ لسنة ۱۹۹۲ جاء ليوجب عدم 
قيد الورقة فى أكثر من بورصة""ء وبما أن القانون ٩١‏ لسنة ۱۹۹۲ قانون 
خاص بسوق الأوراق المالية وجاء فى تاريخ لاحق على القانون ٠٤١‏ لسنة 
٨۸‏ أذن فهو يقيد النص الموجود فى هذا القانون الأخير ٠‏ 


و ر م و ف رن ا ا ا ف د 
حتى لو كانت أسهمها غير مقيدة فى البورصة. 


فقد حرص المشرع المصرى على ألا يعوق عدم قيد سهم هذه 
الشركة فى بورصة الأوراق المالية تداول صكوك التمويل التى تصدرها فى 
البورصةء لأن الهدف الذى يقصده المشرع من صدار هذه الصكوك هو بعث 
حركة الأوراق المالية فى مصر وزيادة الإقبال على الإدخار باستثمار 
الأموال فى الأوراق المالية. 


وأكد المشرع'» حرصه على تداول صكوك التمويل فى بورصة 
الأوراق المالية وعدم وضع عراقيل فى سبيل ذلك بالنص على جواز قيد 
الشهادات المؤقتة التى تمنحها الشركة للمكتتبين فى الصكوك فى الجداول 
المؤقتة للبورصة وهى الجداول غير الرسمية لحين قيام الشركة بطبع 
الصكوك» وألزم المشرع الشركة باستبدال الشهادات المؤقتة لصكوك التمويل 
خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها فى الجداول المؤقتة للبورصة. 


والمقصود بالشهادات الموقتة الشهادات التى تمنحها الشركة للمكتتبين 
فى الصكوك بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب عند إصدار الصكوك ويكون 
للمكتتبين بمقتضاها الحق فى تسلم صكوك التمويل الأصلية عند إصدار 


.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٠١ راحع المادة‎ )١( 
.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من القانون‎ ۲/۱٠۰ راجع المادة‎ )۲( 
.٠۹۹۲ةنسل‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٠١ راحع المادة‎ )۳( 
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الشركة لهاء والذى يدعو الشركة إلى الالتجاء إلى إصدار هذه الشهادات 
المؤقتة هو أنها لا تستطيع عادة تسليم المكتتبين الصكوك الأصلية حتى تقوم 
بحصر حجم الاكتتاب ومقارنته بحجم الإصدار بحيث إذا زادت طلبات 
الاكتتاب فى الصكوك عن عدد الصكوك المطروحة تقوم الشركة بتوزيع 
الصكوك على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب فيه ويتم التصرف فى الكسور 
التى تنشاً عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين» وهذه عملية تحتاج 
إلى بعض الوقت والشركة المصدرة تصدر حكماً واحدأ لكل إصدار يودع 
لدى شركة الإيداع القيد المركزى خلال موعد غايته خمسة عشر يومأمن 
تاريخ القيد فى السجل التجارى بالنسبة للأسهم ومن تاريخ قفل باب الاكتتاب 
بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى مثل صكوك التمول هذا الصك يشتمل 
على جميع البيانات الأساسية للأوراق المالية وعلى لاحقى نوعها وعددها 
وقيمتها الأسميةء وعملة الإصدار»ء وأخر كوبون مستحق» وبيانات الشركة 
وإصداراتها السابقة''. 


أما فيما يتعلق بكيفية قيد صكوك التمويل فى بورصة الأوراق المالية 
وتداولها وتنفيد عمليات التداول وتسويقها ونشر المعلومات عن التداول فإنها 
تخضع لذات الأحكام السابق ذكرها بخصوص الأسهم ٠‏ 
ثالثا: تداول وثائق الاستثمار: 

أما بالنسبة لوثائق الاستثمارء فقد فرق المشرع بين وثائق الاستثمار 
التی تصدر ها صنادیق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة» ووثائق 
الاستتمار التى تصدرها صناديق البنوك وشركات التأمين»وقرر تداول 
الوثائق الأولى» وعدم تداول النوع الثانى"'ء وتفرقة المشرع بين هذين 


۹۳ من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد الم رکزى رقم‎ ٣ راجع المادة‎ )١( 
.٠٠٠٠١ لسنة‎ 

(۲) راجحع المادة ۹١٠٠ء ٠١١‏ » ۱۸۲ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩١‏ لسنة 
۲.,. 
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النوعين من الوثائق فيما يتعلق بالتداول فى بورصة الأوراق المالية له 
اعتبارات كثيرة» فقد قرر المشرع تداول وثائق الاستتمار التى تصدرها 
الصناديق المتخدة شكل شركة مساهمة نتيجة لطبيعة الاكتتاب المحدد المدة 
لهذه الوثائق وعدم جواز إصدار وثائق بديلة لأشخاص آخرين بالنسبة للوثائق 
الى د د ها قا لر هو ال د ا ق اة راف كا 
الصندوق فى جميع الأحوال التى ينخفض فيها عدد الوثائق عن %۲١‏ من 
الد اك ف 0 ور اعات غو و اة لرن الاها 
التى تصدرها صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين» حيث أن المشرع 
أعصى البنوك وشركات التأمين المنشأة لهذه الصناديق الحق فى إصدار 
وثائق بديلة - لأشخاص آخرين - للوثائق التى ترد قيمتها وفقا لنظام 
الصندوق فى وحدود الحد الأقصى المرخص به» وبالتالى فتح المشرع طريق 
آخر للتداول خارج نطاق البورصة»ء عن طريق البنوك وشركات التأمين ٠‏ 
زابعا؟ صكوك الاستثمار؛ 

أما صكوك الاستثمار فإن المشرع المصرى لم يوضح ما إذا كان 
يجوز تداولها أم لاء وإن كان يفهم أنه قرر عدم تداولها فى بورصة الأوراق 
المالية من النص صراحة على قيد تداول صكوك التمويل"» مما يفصح معه 
بمفهوم المخالفة أن المشرع قرر عدم تداول صكوك الاستثمار حيث أن هذين 
الورقتين تم وضع أحكامها فى قانون واحد وهو القانون ٠٤١‏ لسنة ۹۸۸٠ء‏ 
وبالتالى لو كان المشرع يريد قيد وتداول صك الاستتمار لنص على ذلك 
صراحة متلما فعل بالنسبة لصكوك التمويل ٠‏ 


ورغم أن ما يفهم من موقف المشرع بالنسبة لصكوك الاستثمار عدم 
تداولها إلا أننا لنا رأى خاص فى هذا الموضوع ٠‏ 


.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٠١۹ راحع المادة‎ )١( 
.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ۱۹٦۲ راجع المادة‎ )۲( 
.٠۹۸۸ لسنة‎ ٠٤١ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٠١ والمادة‎ > ٤ راجع المادة‎ )۴( 
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يتلخص فى الأتى: 

أنه بما أن المشرع لم ينص صراحة على تداول صكوك الاستثمار أو 
عدم تداولهاء وبما أن الحظر لا يكون إلا بنص مثلما قرر المشرع بالنص 
صراحة على عدم تداول وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق البنوك 
وشرگات اقامن د وها أن ضكرك السار تضفر ف فكل اوس 
فى شكل إصدارات مختلفة كل إصدار له قيمة محددة حيث يحدد مجلس إدارة 
الشركة فى كل إصدار لصكوك الاستثمار قيمة الصك والعملة التى يصدر بها 
وشروطه ومدته ولا يجوز إصداره بأكثر أو بأقل'"» من قيمته» وبما أن 
جميع حقوق والتزامات أصحاب الصكوك من ذات الإصدار متساوية'ء وبما 
أن الشركة تمسك سجلات منتظمة عن صكوك الاستثمار التى أصدرتها وفقا 
للأصول المحاسبية السليمةء فإن ذلك لا يؤدى إلى وجود أى مانع من 
تداول هذه الصكوك فى بورصة الأوراق المالية بل أن هذه الأحكام تؤكد 
على قابلية هذه الصكوك ٠‏ 


وأننا نرى أنه يلزم توافر ثلاثة شروط حتى تتداول هذه الصكوك فى 
بورصة الأوراق المالية هذه الشروط يلزم توافرها مجتمعة فلا يغنى شرط 
عن الآخر ٠‏ 

الشرط الأول: هو توافر الأحكام السابق ذكرها فى صك الاستتمار : 

الشرط الثانى: أن يتضمن قرار الجمعية العامة بإصدار هذه الصكوك 
ما يجيز تداولها فى بورصة الأوراق الماليةء وعدم ممانعة ومعارضة الهيئة 


.٠۹۹۲ةنسل‎ ٩٥ راجع المادة۲ ۱۸ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ )١( 

(۲) راجع المادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ۱٤٩‏ لسنة ۱۹۸۸م حيث تقرر 
بأنه يجب أن يدون على الصك اسم صاحبه. 

(۳) راجع المادة٤ ١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ٠٤١‏ لسنة .٠۹۸۸‏ 

.٠۹۸۸ةنسل‎ ٠٤١ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٠١ راجع المادة‎ )٤( 

(ه) راجع المادة ٠۹‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ٠٤١‏ لسنة .٠۹۸۸‏ 
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e‏ ا ا و 
باصضدار هذه الضكوك: 
الشرط الثالث: موافقة إدارة البورصة على قيد صكوك الاستثمار فى 


جداول البورصة ٠.‏ 


حيث قرر المشرع'"» بأن يكون قيد الأوراق المالية فى جداول 
البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لهاء ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار 
من إدارة البورصة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق 
المال» ولإدارة البورصة الحق فى قيد هذه الصكوك فى الجداول الرسمية أو 
الجداول غير الرسمية تبعا للشروط الواجب توافرها للقيد فى كل جدول ٠‏ 
- يدعم موقفنا هذا نص المادة ٠١‏ من القانون ٠١‏ لسنة ۱۹۹۲ التى 
تقرر بأن يقيد فى الجداول الرسمية للبورصة الأوراق المالية الآتية: 
١‏ - اسهم شركات الاكتتاب العام ٠‏ 
- السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحهما 
شركات المساهمة وشركات التوصية بالاأسهم ٠‏ 


أى أنه يمكن قيد صكوك الاستتمار فى الجداول غير الرسمية ضمن 
عبارة الأوراق المالية الأخرى» حيث أننا وضحنا أن هذه الصكوك تتمتع 
بصفة الورقة المالية لما تتمتع به من أحكام يعطيها هذه الصفة. 

ونستطيع أن نقول أنه فى أضعف الحالات فإنه يجوز قيد هذه الصكوك 
غير الرسمية لبورصة الأوراق الماليةء حيث قررت المادة ٠١‏ من القانون 
٥‏ لسنة ٠۹۹۲‏ بأن يقيد فى الجداول غير الرسمية الأسهم والأوراق المالية 
الأخرى التى لا تتوافر فيها شروط القيد فى الجداول الرسمية. 


.٠۹۸۸ لسنة‎ ٠٤١ من اللائحة التنفيذية للقانون‎ ٠۲١١١ راجع المادة‎ )١( 
.٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٩ من القانون‎ ۱٩ راجع المادة‎ )۲( 
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أما إذا لم يتوافر أحد هذه الشروط الثلاثة فإنه ليس أما أصحاب هذه 
الصكوك إلا الالتجاء إلى الشركة التى أصدرتهاء بحيث يمكن أن تتداول هذه 
الصكوك بين أصحابها فيما بينهم أو بينهم وبين الغير من خلال الشركة 
النضدرة لها بحت مك كر وها و اسر داد مها من هذه الشركة دا : 
وهذا هو طريق التداول خارج نطاق البورصة٠‏ 


معنى ذلك أن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة تتم خارج 
البورصة وليس عن طريقهاء وعندما تخطر البورصة بهذه العمليات فإنها 
تقوم بقيدهاء ويتم القيد بذات البيانات التى تقيد بها العمليات التى تتم داخل 
البورصة وهى اسم البائع والمشترى وبيانات كاملة عن الورقة المالية 
والسعر الذى تم تنفيذ العملية به ٠‏ 


ونرى أن الذى يقوم بعملية الإخطار هى الشركة مصدرة الورقة أو 
السماسرة المقيدين بالبورصة ٠‏ 


وقرر المشرع أيضا'"ء يتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول 
الأوراق المالية غير المقيدة وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من 
مجلس إدارة الهيئةء والمشرع بذلك يريد أن يحصر جميع العمليات التى تتم 
على الأوراق الماليةء سواء كانت هذه الأوراق قابلة للتداول فى بورصة 
الأوراق المالية أو غير قابلة للتداول من خلالهاء 


)١(‏ راحع د٠‏ أحمد شرف الدين» الدليل القانون لتوظيف الأموال - المرحع 
السابق» ص٥‏ ۲ . 
(۲) راجع المادة ۱۷ من القانون ٩٥‏ لسنة .٠۹۹۲‏ 
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القتسم الثاني 


شركات الأشخاص 


الشركات التجارية في التشريع المصري : 

الشركات التجارية الواردة في التشريعات المصرية هي 
شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وشركة المساهمة والتوصية 
بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودةء وقد حدد المشرع التجاري أشكال 
الشركات التجارية على سبيل الحصر(١)ء‏ بحيث يتعين على الشركات 
التعار ن ن ك فكد من شكال الا رها 

ويقسم الفقه عادة الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع : 

: شركات الأشخاص‎ - ١ 

وهذا النوع من الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي» حيث 
تكون شخصية الشريك محل اعتبار» ويتضمن هذا النوع من الشركات شركة 
التضامن والتي تتكون من شركاء متضامنين ومسئولين مسئولية شخصية 
وتضامنية عن ديون الشركةء وشركة التوصية البسيطة والتي تشمل نوعين 
من الشركاءء متضامنين يأخذون نفس أحكام الشركاء المتضامنين في شركة 
التضامن» وشركاء موصين يسألون عن ديون الشركة في حدود ما قدموه من 
حصص» وشركة محاصة وهي التي تعتمد في تكوينها على الخفاء والاستتار 
فلا يعلم بوجودها من الناحية القانونية غير الشركاء فقط. 

وتخضع هذه الشركات لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني للقانون 

التجاري الصادر عام ۱۸۸١‏ حيث تم الإبقاء على هذا الفصل من هذا القانون 
دون ا طا لضن اة لرل من قترن اهار ةرك 1۷ له 20008 
وتخضع أيضاً للقواعد العامة الواردة في القانون المدني المنظمة لعقد 


() راجع : د. ثروت عبد الرحيم : المرجع السابق» ص ۲۹۳» ۲۹٤‏ وأيضاً : د. أبو زيد رضران: 
المرجع السابق» ص "١‏ . 


= 41 0- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الشركة» فإذا تعارض حكم وارد في القانون التجاري مع حكم وارد في 
القانون المدني طبق الحكم الوارد في القانون التجاري باعتباره قانون خاص. 
۲ - شركات الأموال : 

وهي شركات تقوم على الاعتبار المالي» وليس لشخصية 
الشريك أهمية في هذه الشركات فهي تقوم على تجميع رأس المال لتحقيق 
غرض الشركة ويتمثل هذا النوع من الشركات في شركة المساهمة وهي 
شركة تتكون من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار الماليء ويقسم رأس مالها 
إلى أسهم متساوية القيمة يطلق على كل جزء منها سهماً ولا يكون الشركاء 
مسئولون عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا فيه من أسهم. 
۳ - الشركات المختلطة : 

وهي شركات تجمع بين الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي»› 
إذ تتضمن بعض أحكام تماثل شركات الأموال › كما أن بها بعض خصائص 
شركات الأشخاص» ويشمل هذا النوع من الشركات شركة التوصية بالأسهم 
التي تتكون من نوعين من الشركاء»ء النوع الأول شركاء متضامنين مسئولين 
عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية كما هو الحال في الشركاء 
المتضامنين في شركة التضامن والتوصية البسيطةء والنوع الثاني من 
الشركاء هم الشركاء المساهمين كما هو الحال في شركة المساهمة حيث تأخذ 
حص کل لاع كرا سو ان فى دود هه الاعة ر ر اسا 
من الشركات المختلطة الشركة ذات المسئولية المحدودة وهي شركة تتكون 
من عدد من الشركاء لا يزيد عن ٠١‏ شريك كما يسأل الشركاء عن ديون 
الشركة مسئولية محدودة بقدر حصتهم. 

هذا وسوف نقسم هذا القسم إلى ثلاثة فصول › نتناول في 
الفصل الأول شركة التضامن وفي الفصل الثاني شركة التوصية البسيطة 
وفي الفصل الثالث شركة المحاصة. 
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الفصل الأول 
شركة التضامن 
تعريف شركة التضامن : 
تعتبر شركة التضامن هي النموذج الواضح لشركات 
الأشخاص» لأننا نجد فيها كل الخصائص والسمات العامة لهذه الشركات» 
وهي أكثر الشركات التجارية شيوعاء لأنها تناسب الواقع الممصري» نظرا 
لتوافقها مع التجارة العائلية التي تنشاً بين أفراد الأسرة الواحدةء أو التي تضم 
مجموعة من الأصدقاء والمعارف الذي يربط بينهم تقة متبادلة. 
وتعرف المادة ٠١‏ من الفصل الأول للباب الثاني في 
المجموعة التجارية الصادرة عام ۱۸۸۳م(١)‏ . بأنها هي "الشركة التي 
يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان 
مخضوصن كرن اسا لها : 
وقد انتقد الفقه()ء بحق هذا التعريف لأنه تعريف ناقص لم يبرز أهم 
خصائص شركة التضامن وهي مسئولية الشركاء الشخصية والتضامنية. 
وقد تدارك المشرع هذا الأمرء فقرر في المادة ۲۲ من ذات القانون 
السابق ذكره بأن الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها. 
ورغم ما جاء به المشرع في المادة ۲۲ إلا أن هذا التعريف يظل 
ياء ققصد الاتجار الى تضمنة ليس من مستلزسات شركة التعامن داه 
ولكنه من المتطلبات اللازمة لجعلها شركة تجارية(۳). 


(') لم يلغى قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ هذا الفصل الأول من الباب الثاني للمجموعة التجارية 
الصادرة عام 1۸۸۳ حيث أبقى عليهء فقد نصت المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 
۷ لسنة ۱۹۹۹ على أن"يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١۳‏ من نوفمبر سنة 
۳ ب عدا الفصل الأول من الباب الان والخاص بشركات الأشخاص. 

(") راجع د. أبو زيد رضوان : الشركات التجارية - الجزء الأول - المكتبة القانونية = 1۹۸۷ ص 
٠‏ وأیضاً د. محمود “مير الشرقاوي» القانون التجاري» المرجع السابق ذكره» ص ۲۲١‏ . 

() د. رفعت فخري » د. فريد العريني : الوجيز في الشركات الجارية » غير مذكور دار نشر طبعة 
۱1۹۹۷-1 ص ۱۹٦‏ . 
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ومن البحث في خصائص هذه الشركة وطبيعة أحكامها يمكن تعريف 
شركة التضامن بأنها : "الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر يكونوا 
مسئولين عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية وفي جميع أموالهم 
ويكتسب الشركاء صفة التاجر ويكون عنوان لشركة من أسماء الشركاء ولا 
تكون حصة الشريك قابلة للتداول أو ممثلة في صكوك قابلة للتداول". 

وسوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول : خصائص شركة التضامن . 

المبحث الثاني : تأسيس شركة التضامن . 

المبحث الثالث : إدارة شركة التضامن . 
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المبحث الأول 
خصائص شركة التضامن 

من تعريف شركة التضامن وبيان أحكامها يتضح أنها تتميز 
بالخساتضن اة 
أولا: المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء : 
١‏ - المسئولية الشخصية للشريك : 

يسأل الشريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية 
كما لو أنه دين شخصي على الشريك» وبالتالي لا تقتصر مسئولية الشريك 
عن ديون الشركة فيما قدمه من حصة ولكن تمتد المسئولية إلى كل أمواله 
كما لو أنه دين شخصي عليه» إذ تمتد المسئولية إلى ذمته الخاصة بالكامل. 

وتبرير أساس هذه المسئولية يرجع إلى عدة اعتبارات منها توقييع 
التزامات الشركة وتعهداتها بعنوان الشركة الذي يتضمن أسماء الشركاء 
حيث يعد كل شريك موقعاً بنفسه عليهاء كما أن شركة التضامن تتكون عادة 
من مجموعة من التجار يعملون معأ › كما أن القانون يصبغ صفة التاجر 
على كل شريك ينضم إلى هذه الشركة حتى ولو لم يكن مكتسباً لهذه الصفة 
من قبل» بالإضافة إلى أن القانون ذاته هو الذي ألزم الشركاء المتقضامنين 

ومسئولية الشريك الشخصية عن ديون الشركة أمر متعلق بالنظام 
العام» لا يجوز الاتفاق على مخالفتهء فلا يجوز الاتفاق على تحديد مسئولية 
أحد الشركاء بحصة معينة وإذا تم ذلك فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً في 
مواجهة الغير ولا يعتد به » ومن رأينا أنه يحول هذه الشركة فيما بين 
الشركاء إلى شركة توصية بسيطة بينما تظل في مواجهة الغير شركة 
تضامن يحق فيها لدائني الشركة الرجوع على أي شريك في كل أمواله كما 
لو کان دینا شخصياً علیه. 
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ولما كان هذا المبدأً قد قصد به حماية دائني الشركة فإن لهم وحدهم 
حق التنازل عنه والموافقة على تحديد مسئولية الشريك(١)ء‏ ونرى في هذه 
الحالة تحويل الشركة من تضامن إلى شركة توصية بسيطة. 
۲ - المسئولية التضامنية للشركاء : 

المسئولية التضامنية للشركاء تعني أنهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم 
عن ديون الشركةء إذ يحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء جميعا أو 
أحدهم بما يحق لهم في مواجهة الشركة وذلك دون أن يحق لأحدمن 
الشركاء الدفع بالتجريد أي الرجوع على الشركاء الآخرين أولاً أو التقسيم أي 
تقسيم الدين على الشركاء بنسبة نصيب كل واحد منهم. 

ويعتبر الشريك المتضامن في هذه الحالة بمتابة كفيل متقضامن لأن 
التضامن قائم ليس بين الشركاء بعضهم بعضا فحسب» بل كذلك بينهم وبين 
الشركة غير أن تطبيق قواعد الكفالة التضامنية على إطلاقها قد يؤدي إلى 
تعنت أحد الدائنين واختيار شريك متضامن بعينه للرجوع عليه والتشهير به 
قاصدا ومتعمداً ذلك وقبل الرجوع على الشركة لمطالبتها بدينه > لذلك اتفق 
الفقه واستقرت أحكام القضاء على أنه لا يجوز لدائني الشركة الرجوع على 
أحد الشركاء المتضامنين إلا إذا توافر شرطين : الأول هو أن يكون لدى 
الدائن سنداً رسمياً بالدين قد يكون حكما قضائياً أو إقرارا من الشركة بالدينء 
الشرط الثاني هو الرجوع على الشركة أولاً وامتناع الشركة عن الوفاء. 

وإذا تم الرجوع على أحد الشركاء وقام بالوفاء يحق لهذا الشريك 
الرجوع على الشركاء الآخرين بنسبة دين كل واحد منهم. وهذا التضامن إنما 
هو خاص بديون الغير قبل الشركةء أما فيما يخص بديون الشركاء قبل 

ولا يسأل الشريك عن ديون الشركة اللاحقة على خروجه منها طالما 
تم شهر هذا الخروج بالطرق القانونيةء أما إذا انضم أحد الشركاء إلى الشركة 


()( د. رفعت فخري» د. فريد العريني» المرجع السابق» ص ۲٠۳‏ . 
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فإنه يسأل عن الديون السابقة على انضمامه لأنه من المفترض أنه يعلم وضع 
الشركة المالي وقد ارتضى بالانضمام على هذا الوضع إلا إذا اتفق صراحة 
على عدم مسئولية الشريك المنضم عن الديون السابقة على انضمامه طالما 
تم شهر هذا الاتفاق بالطرق القانونية(١).‏ 
ثانياً : عدم جواز تداول حصة الشريك : 

بما أن شركة التضامن قائمة على الاعتبار الشخصي وشخصية 
الشريك محل اعتبار فالأصل عدم جواز تنازل الشريك عن حصته إلى الغير 
سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض» وسواء كان ذلك أثناء حياة الشريك 
أو بعد وفاته عن طريق الميراث» وذلك لأن التنازل عن حصة الشريك 
وجواز تداولها يؤدي إلى دخول شخص أجنبي كشريك في الشركة وقد لا 
يوافق عليه الشركاء مما يؤدي إلى إهدار مبدأً أساسي تقوم عليه هذا النوع 
من الشركات وهو الاعتبار الشخصي . 

ورغم ذلك إلا أن هذه القاعدة وهذا الأصل لا يتعلق بالنظام العام 
لذلك يجوز للشركاء الاتفاق على انتقال حصة الشريك بقيود معينة كاشتراط 
موافقة جميع الشركاء أو أغلبية معينة أو حق الاسترداد للشركاء بمدف 
المحافظة على الثقة المتبادلة والاعتبار الشخصي بين الشركاء ولايجوز 
الاتفاق على أن يكون تنازل الشريك عن حصته بغير قيود أو شروط لمخالفة 
هذا الاتفاق للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة. 

وفي حالة وفاة أحد الشركاء يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين 
الشركاء الآخرين مع إخراج حصة الشريك المتوفى وإعطائها للورثةء كما 
يجوز الاتفاق على استمرار الشركة وانتقال حصة الشريك إلى الورثة ولو 


كاتا ضر بحس الركع اللكرتى اموز ك رى كا نري اهف اة 


(') راجع : د. "ميحة القليوبي ؟ الشركات التجاريةء دار النهضة العربیة ۰۱۹۸٩‏ ص ٤۹ء‏ أيضاً د. 
رفعت فخري» د. فريد العريني» المرجع السابق» ص »۲٠۷‏ أيضاً د. ثروت عبد الرحيم» المرجع 
السابق» ص a‏ 
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انثقال حصة الشريك المتضامن إلى الوارث القاصر فإن الشركة تتحول إلى 
شركة توصية بسيطة. 

ويسري حكم منع الشريك من التنازل عن حصته إلى الشخص 
الأجنبي عن الشركة › ولكن لا يسري في حالة التنازل عن الحصة لأحد 
الشركاء الآخرين نظرا ليقاء الاعتبار الشخصي قاتما(1) إلا إا تصضص فقي 
عقد الشركة صراحة على أنه ليس لأي شريك حق التنازل أو بيع حصته 
لشريك آخر إلا بموافقة باقي الشركاء. 

أما إذا تنازل الشريك عن حصته إلى الغير دون موافقة الشركاء 
ورن مر اغا رة رالقررط الى تكن ع ارك قان ا ا فرط 
وإن كان صحيحا بين الشريك ومن تنازل له حيث يعتبر شريك الشريك وهو 
ما يعرف باسم "الرديف" إلا أنه لا يعتد بهذا التنازل في مواجهة الشركة حيث 
تظل العلاقة قائمة بين الشركة والشريك الأصلي ويبقى المتنازل إليه أجنبيا 
عن الشركة(۲). 

ومن جانب آخر يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن ينقل 
إلى الغير المنافع والثمار الخاصة بحصته في الشركة. 

وعدم جواز تداول حصة الشريك لا يمنع من رهنهاء ذلك لأن رهن 
الحصة ليس بمثابة التنازل عنهاء وللدائن المرتهن الحجز عليها وبيعها وفقا 
لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير (المادة ٠٠١‏ ومابعدهامن قانون 
المرافعات)ء وإذا ترتب على استعمال الدائن حقه في بيع الحصة فإن 
المشتري لا يصبح شريكا في شركة التضامن إلا بموافقة باقي الشركاءء وإذا 
ل ك هه المرافة فن الستري الحصة كان فة مشارل ية ليس له 
عة الشركة ون ا ا ل ا اة من الحة 


ثالثا : عنوان الشركة : 
(') د. ثروت عبد الرحيم : المرجع السابق» ص ٤١۳١‏ . 


(') راجع : د. رفعت فخري» د. فريد العريني» المرجع السابق» ص ۲۲١‏ كذلك د. ميحة القليويي» 
المرجع السابق» ص ٠۸١‏ . 
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يستمد عنوان شركة التضامن من أسماء الشركاء المتضامنين» فإذا 
تعذر ذكر أسماء جميع الشركاء تم الاكتفاء باسم واحد أو اثنين مع كتابة كلمة 
"وشركاه" أو أي عبارة تفيد المعنى وذلك حتى يعلم الغير بالشركاء 
المتضامنين الآخرين . 

فإذا توفى أحد الشركاء فإنه يجب إخراج اسمه من عنوان الشركة مع 
شهر هذا التصرف حتى يعلم الغير ولا يتعامل مع الشركة على أساس وجود 
هذا الشخص » غير أنه يجوز الإبقاء على اسم الشريك المتوفى إذا كانت 
الشركة تعتمد في الشهرة على هذا الاسم وحتى لا يعتبر الغير قيام شركة 
جديدة في حالة تعديل العنوان»ء لكن يشترط في هذه الحالة الإشارة إلى ذلك 
في عنوان الشركة" . 

ويجب أن يطابق عنوان الشركة الشركاء المتضامنين» فلا يجوز 
إضافة أسماء وهمية كشركاء بقصد إعطاء الشركة ثقة للغير تخالف الواقع» 
كما لا يجوز إدخال اسم شخص أجنبي عن الشركةء وإلا إذا كان دخول اسم 
هذا الشخص الأجنبي بعلمه ورضاه فإنه يسأل عن تعويض الغير على أساس 
المسئولية التقصيرية. أما إذا كان بغير رضاه جاز له وللغير الذي تعامل 
على أساس وجود هذا الاسم كشريك متضامن الرجوع على الشركاء الآخرين 
المتضامنين بالتعويض '". 
رابعاً : اكتساب الشريك صفة التاجر : 

يترتب على انضمام الشخص كشريك في شركة التضامن اكتسابه 
صفة التاجر حتى ولو لم يكن مكتسباً هذه الصفة من قبل. 

ويؤدي ذلك إلى أنه إذا تم شهر إفلاس شركة التضامن فإن ذلك 
يشهر إفلاس الشركاء المتضامنين بالتبعية لأنهم يسألون عن ديون الشركة 
مسئولية شخصية وتضامنية في كل أموالهم» ولكن العكس غير صحيح بمعنى 


(') د. رفعت فخري» د. فريد العريني» المرجع السابق» ص ۲٠۹‏ . 
)( د. "ميحة القليوي» المرجع السابق» ص ۱۸۳ أيضاًء 3 ثروت عبد الرحيم: مرجع السابق» ص 
۷ 
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أن شهر إفلاس أحد الشركاء المتضامنين لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة 
وذلك لأن الشركة ليست مسئولية عن ديون الشركاء كما أن هناك شركاء 
آخرين يستطيعون تسديد ديون الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء. 

اكتساب صفة التاجر يتم بمجرد انعقاد عقد الشركة إذ يعتبر ذلك 
تفجة منطقة لتعامل الشركة بر انها الذي بتضمن اسا الشركاء جا أ 
ما يفيد ذلك» ولأن التوقيع باسم الشريك يجعل التعامل باسمه ولحسابه 
ويتحمل نتائج المشروع من ربح وخسارة. 

وعلى ذلك يجب أن يتوافر في الشريك المتضامن الأهلية القانونية 
اللازمة لاحتراف التجارةء فلا يجوز للقاصر أن يكون شريكا متضامنا لأنه 
لا يستطيع أن يكون تاجرأء كما يلتزم الشريك المتضامن بالتزامات التجار 
من إمساك دفاتر تجاريةء غير أننا نرى أن إمساك الشركة دفاتر تجارية يُغني 
عن إمساك الشريك» ولا يلتزم الشريك المتضامن بالقيد في السجل التجاري 
لأن قيد الشركة في السجل التجاري يُغني عن ذلك. 

المبحث الثاني 
تأسيس شركة التضامن 

يقصد بتأسيس شركة التضامن في هذا المقام مجموعة الأعمال 
القانونية والأفعال المادية التي يستلزمها خلق هذا الكيان القانوني على النحو 
الذي أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعيةء وهي الأعمال 
التي يقوم بها المؤسسون في سبيل تحقيق هذا الهدف. 
أولا: تكوين شركة التضامن : 

تكوين شركة التضامن يتم بناء على عقد يبرمه شريكان أو 

أكثر» لذلك يجب أن يتوافر في هذا العقد الشروط الموضوعية العامة 
والخاصة لعقد الشركةء حيث يجب أن تتوافر الشروط العامة وهي الرضا 
والمحل والسبب والأهليةء كما يجب أن تتوافر الشروط الموضوعية الخاصة 


بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء حيث حد أدنى شريكين ولا يوجد حد أقصى» 
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وتقديم الحصص سواء كانت نقدية أو عينيةء ونية المشاركة وهي الرغبة في 
الاتحاد وتحمل مخاطر المشروع» وتقسيم الأرباح والخسائر» والمشرع أوجب 
أن يكون عقد الشركة مكتوباً تطبيقا لنص المادة ٤٠١‏ من القانون التجاري 
الصادر عام ۱۸۸۳ء وأيضا لابد من كتابة كافة التعديلات التي تطراً أشاء 
حياة الشركة كما لو عدل الشركاء في عنوان الشركة أو الغرض من 
تأسيسهاء أو رأسمالهاء أو كيفية توزيع الأرباح والخسائرء وإذا لم يتبع الشكل 
الذي رسمه القانون كان التعديل باطلاء ولا يعتد به مع بقاء عقد الشركة 
صحيحاً. هذا التعديل إذا لم يتم بالشكل الصحيح فإنه لا يعتد به أمام الغيرء 
لكن يجوز للغير التمسك بهذه البيانات التي كان يجب تعديلها إذا علم بها. 


ثانيا: شهر شركة التضامن : 
أوجب القانون التجاري شهر عقد شركة التضامن لأجل 
إعلام الغير بهاء كما أن المشرع إمعاناً في الإعلام عن الشركة أقام نظاما 
آخر للشهر وهو ضرورة القيد في السجل التجاري. 
١‏ - الشهر القانوني : تتلخص إجراءات الشهر القانوني كما يلي(١):‏ 
- إيداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد 
بدائرتها مركز الشركة. 
- لصق ملخص عقد الشركة لمدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في 
المحكمة للإعلانات القضائية. 
- نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تصدر في دائرة 
مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائيةء أو في 


صحيفتين تطبعان في مدينة آخرى. 


() راجع المادة ٠۹ ٤۸‏ من قانون التجارة الصادر عام ۱۸۸۳ . 


- ¢ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ويجب أن تتم إجراءات الشهر والنشر في خلال خمسة عشر يومأ على 
الأكثر من تاريخ توقيع عقد الشركة. 

ويجب أن يتضمن ملخص عقد الشركة أسماء وألقاب وصفات 
الشركاء وعناوينهم وعنوان لشركة وأسماء الشركاء المأذونين بالإدارة 
والتوقيع باسم الشركة وبيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها (المادة ٠٠‏ 
من قانون التجارة الصادر عام ۱۸۸۳). 

هذا ويقع على عاتق الشركة واجب القيام بهذه الإجراءات وبالذات 
فن ق ةق 

ويرتب القانون على إهمال الشهر والنشر القانوني بطلان الشركة 
حيث تنص على ذلك المادة ٠١‏ من القانون التجاري الصادر عام ۱۸۸۳ ء 
كما تعتبر الشركة باطلة إذا وقع الشهر ناقصاً وذلك في حالة عدم القيام بل 
الإجراءات القانونيةء كذلك تبطل الشركة إذا أغفل الشركاء ذكر البيانات 
الوالخب شهرها". 

هذا البطلان لا يجوز للشركاء أن يتمسكوا به في مواجهة الغر»› 
وإنما يجوز للغير التمسك بهذا البطلان في مواجهة الشركاء'. 

وعلى ذلك لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير ببطلان تأسيس 
الشركة للتخلص من التزاماتها في مواجهة الغير بل يظلوا مسئولين في 
مواجهة الغير عن تعهدات الشركة بالتضامن فيما بينهما طالما أن أحد 
الشركاء قد وقع على هذه التعهدات والمعاملات بعنوان الشركة» وتخضع 
جميع هذه التعهدات والمعاملات في مرحلة تأسيس شركة التضامن للقانون 
التجاري حيث تعتبر من المعاملات التجارية طبقا لنص المادة ٤/ج‏ من قانون 
التجارية رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ . 

ويترتب على بطلان شركة التضامن لعدم الشهر والنشر وجود شركة 
واقع تعتبر الشركة وفقاً لها قائمة حكماً في الفترة السابقة على البطلان 


( )د محمود "مير الشرقاوي» الشركات التجارية في القانون المصري» دار النهضة العربية» ۰ ۱۹۸.ص ۹۰ 
() المادة ٠۴‏ من قانون التجارية الصادر عام ۱۸۸۳ . 
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وتحتفظ بشخصيتها القانونية في خلال تلك الفترةء لذلك فإن جميع التصرفات 
والمعاملات خلال هذه الفترة تعتبر صحيحة وملزمة للغير وللشركاء وتخضع 
لأحكام القانون التجاري باعتبار أن تأسيس شركة التضامن عملا تجاريا. 

يترتب على ذلك أنه إذا كان هناك دين بين الشركاء والغير فإنه 
يخضع لأحكام القانون التجاري سواء من ناحية الفائدة القانونية أو طرق 
الإثبات أو شهر الإفلاس وغيرها من أحكام القانون التجاري الخاصة 
بالمعاملات التجارية. 

وشركة التضامن تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينهاء ويتم 
تكوينها بمجرد إبرام عقدهاء ولا يتوقف اكتساب الشخصية المعنوية لشركة 
التضامن على استيفاء إجراءات الشهر التي يتطلبها القانون» فهذه الإجراءات 
لم يقصد بها سوى إعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي» لذلك يجوز 
للغير ولو لم تتخذ إجراءات شهر الشركة أن يتمسك بشخصيتهاء ولكن لا 
يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر 
التي يقررها القانون. 
۲ - الشهر في السجل التجاري : 

إمعاناً في الإعلام عن الشركة أقام المشرع نظاما آخر للشهر» هو 
ضرورة القيد في السجل التجاري تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 
٤‏ لسنة ٠۹۷١‏ الخاص بالسجل التجاري والتي تلتزم شركات الأشخاص 
بالقيد في السجل التجاري سواء كان عرضها مدنياً أو تجاريا. 

كذلك ألزمت المادة ٠‏ من قانون السجل التجاري سالف الذكر 
صاحب الشأن المقيد في السجل التجاري أني طلب طبقا للأوضاع المقررة 
التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأً على بيانات القيد خلال 
شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك. 

ويجب ملاحظة أن إغفال قيد الشركة في السجل التجاري أو 
التعديلات التي تطراً عليها لا أثر له على صحة عقد الشركةء إذ لا يترتب 
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على إغفاله سوى جزاء جنائي . وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الباب 
قات قادرن السخل اهار ى ك اتسر اة وغ اك ااك اشير 


المبحث الثالث 
إدارة شركة التضامن 

لم يتضمن القانون التجاري قواعد خاصة بإدارة شركة التضامن»› 
ولكن المواد من ١٠١‏ إلى ٥٠١‏ منالتشريع المدني بينت أحكام إدارة الشركة 
المدنيةء كما وضح قانون الشركات رقم ٠١۹‏ لسنة ۱۹۸١‏ أحكام إدارة 
الشركات الخاضعة لأحكامه. 

مما سبق يتضح لنا أن القواعد الواردة في القانون المدني هي الواجبة 
التطبيق وكذلك الأحكام الواردة في قانون الشركات رقم ٠١۹١‏ لسنة ٠۹۸١‏ 
طالما تتفق مع طبيعة شركة التضامن وذلك كله ما لم يتضمن عقد الشركة 
ذاته قواعد خاصة بالإدارة. 

ولبيان القواعد الخاصة بإدارة شركة التضامن سوف نتحدث عن 
تعيين المدير وعزله» ثم سلطاته» ومسئولية المدير عن إدارة الشركة. 
تعيين المدير وعزله : 

مدير الشركة هو الذي يمثلها بوصفها شخصاأ اعتبارياء وذلك في 
القيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاته. 

ومدير الشركة قد يكون واحداً أو أكثر من الشركاء» أو من غير 
الشركاء إذا كانت مصلحة الشركة تقتضي ذلك › كما أن المدير قد يكون 
معينا في عقد الشركة التأسيسي أو في تعديل لاحق له ويطلق عليه في هذه 
الحالة المدير الاتفاقي أو المدير النظامي» وقد يعين المدير في اتفاق مستقل 
سواء عند انعقاد العقد أو بعده وفي هذه الحالة يسمى مدير "غير اتفاقي". 
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فإذا كان المدير الاتفاقي من أحد الشركاء كان له القيام بجميع أعمال 
الإدارة والتصرفات للشركة طالما كانت متعلقة بغرض الشركة حتى لو 
اعترض باقي الشركاء طالما إنها خالية من الغش وفي حدود سلطاته 
واختصاصاته الموضحة في عقد الشركة أو الداخلة في نطاق غرض 
الشركة. وهذا المدير لا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم 
المدير نفسه»ء لأن عزله يعني تعديل عقد الشركةء وهذا التعديل لا يتم إلا 
بموافقة جميع الشركاء بما فيهم المدير» وبالتالي ليس هناك سبيل لعزل هذا 
المدير عن إدارة الشركة إلا باللجوء إلى القضاء كما لا يجوز له الاعتزال إلا 
بموافقة الشركاء(١).‏ أما المدير الشريك غير الاتفاقي أو غير الشريك سواء 
كان اتفاقياً أو غير اتفاقي فإنه يعد وكيل عن الشركة وتسري في علاقته 
بالشركة أحاكم الوكالة ويجوز عزله في كل وقت كما يجوز له التخلي عن 
الإدارة في أي وقت. 

وإذا لم ينص عقد الشركة على كيفية تعيين المدير ولم يتفق الشركاء 
على ذلك» فإن من حق كل شريك أن يتولى إدارة الشركة ويعتبر مفوضاً من 
الشركاء الآخرين في إدارتهاء ولكن في هذه الحالة من حق الشركاء الآخرين 
الاعتراض على أي عمل يقوم به قبل تمامه ولأغلبية الشركاء رفض هذا 
الاعتراض (المادة ٠٠١‏ مدني) .)١(‏ 

يجب أن يگون مدير الشركة سواء كان اتفاقيا أو غير اتفاقي أن 
تكون لديه أهلية كاملة. 
- تعدد المديرين : 


(') راجع : د. ثروت عبد الرحيم : المرجع السابق» ص ٠١١‏ أيضاً :د. ميحة القلي وي : المرجع 
السابق» ص ۲٠١‏ » وده حسني المصري» دروس في القانون التجاري » غير مذكور دار نشرء 
٥6/ص ٤۰‏ . 

() راجع : د. محمود مير الشرقاوي المرجع السابق» ص ٩۳‏ أيضاً د رفعت فخري» د. فريد العرينيي 
المرجع السابق» ص ۲۲٤‏ . 


-44- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


إذا اتفق الشركاء على تعدد المديرين وتحديد اختصاص كل منهم فلا 
مشكلة في ذلك إذ لا يسأل كل مدير إلا في حدود الأعمال التي تكون في 
اختصاصه» فإذا خرج عن هذا النطاق وهذه الاختصاصات لا تلتزم الشركة 
بتصرفه طالما تم شهر هذه الاختصاصات. 

وقد يتفق الشركاء على أن يعمل المديرين مجتمعون أو بالأغلبيةء 
وفي هذه الحالة لا ينفرد أحدهم بالإدارة إلا في حالة الضرورة كان يكون 
لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضه 
(مادة ۲/۰۱۷ مدني). 

أما في حالة عدم الاتفاق بين الشركاء وعدم النص على تحديد 
اختصاص الشركاء المديرين كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من 
أعمال إدارة الشركة › على أن يكون لكل مدير آخر أن يعترض على العمل 
قبل تمامه» وعلى أن يكون من حق أغلبية المديرين رفض هذا الاعتراض› 
فإذا تساوى الجانبان» كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا (المادة 
٧۷‏ مدني). 
سلطات المدير : 

في الغالب يتولى عقد الشركة تحديد سلطات واختصاصات المديرء 
فلا يجوز له الخروج عليها أو تجاوزها إلا إذا حصل على إذن من الشركاء 
> فإذا لم يحدد عقد الشركة سلطات المدير ولم يتم الاتفاق على هذه السلطات 
أو القيود المفروضة عليه كان له القيام بجميع الأعمال القانونية والتصرفات 
التي نتفق على نشاط الشركة وغرضها وخالية من الغش » فله التوقيع على 
الأوراق التجاريةء وإيرام عقود استخدام العمال والموظفين» ويمتثل الشركة 
فيما ترفعه ويرفع عليها من دعاوى» وله اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة 
على حقوق الشركة. 

والشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة» ولكن يجوز لهم أن 
يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك 
باطل (المادة ١٠۹‏ مدني). 
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وفيما يتعلق بتصرفات المدير التي تجاوز الإدارة العادية» ويخشى 
منها على مصالح الشركاء ومستقبل الشركة كما هو الشأن في التبرعات وبيع 
عقارات الشركة أو تقرير رهن عليها أو بيع المتجر الخاص بالشركةء فذهب 
جانب من الفقه(١)‏ إلى أنه طالما لم تحدد الشركة أية قيود على مثتل هذه 
التصرفات فإنه يجوز للمدير القيام بها طالما كانت في حدود غرض الشركة 
ومصلحتها وغير مشوبة بغش أو تدليس ضد مصالح الشركة أو الشركاء فيما 
عدا التبرع ما لم تكن تبر عات صغيرة. 

كما لا يجوز للمدير أن يتولى عملا مماثلا للعمل الذي تقوم به 
الشركة بغير إذن سابق من جميع الشركاء وذلك حتى لا يقوم بعمل ينافس 
الشركةء كما لا يجوز المدير أن يكون طرفاً في الت صرفات التي يعقدها 
لحساب الشركة(۲). 
مسئولية المدير : 

نفرق هنا بين مسئولية الشركة عن أعمال المدير ومسئولية المدير في 
مواجهة الشركة. 
أولا: مسئولية الشركة عن أعمال المدير ؛ 

تسأل الشركة عن أعمال المدير طالما تم ذلك في حدود اختصاصاته 
وسلطاته إذا تم هذا التصرف بعنوان الشركةء فهي تسأل عن كافة الآثار التي 
تترتب على تصرفاته وهي المسئولة عن تنفيذ تعهداته» وإذا وقع المدير 
باسمه على تعهد أو تصرف دون ذكر لعنوان الشركة وكان الطرف الآخر 
عا ن اتشرف ك لها الشركة و كارت ار عة ا اصرف ا 
کت فا نة كان تضرف ضح مره فرك 

وأما إذا جاوز المدير سلطاته فلا تسأل الشركة عن هذه التصرفات 
التي يعقدها لحسابهاء ولا يكون للمتعاقد مع المدير أن يرجع على الشركة 


()( ک2 "ميحة القليوي: المرجع السابق» ص ۹١‏ 
(/) د. ثروت عبد الرحيم : الرجع السابق» ص ٠٥۸‏ . 
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طالما أن سلطات المدير واختصاصاته مشهرة أو معلومة للغير وتم إثبات 
ذلك ولا يكون أمام هذا الغير إلا الرجوع على المدير شخصياً. 

را رضن وا اندر ضرا لباه الكاض وأا اكا 
عنوان الشركة في التوقيع على هذه الصفقة فإن الشركة تظل مسئولة أمام 
الغير عن هذا التصرف طالما أن هذا الغير حسن النية لا يعلم بحقيقة الصفقة 
بأنها تتم لحساب المدير» أما إذا كان الغير يطم بذلك فإنه يأخذ بنقيض مقصداً 
وليس له الرجوع إلا على المدير ولا تلتزم الشركة بهذا التصرف. 

وإذا كانت الشركة تسأل عن أعمال المدير طالما داخله في حدود 
سلطاته فإنها تسأل كذلك عن الأعمال غير المشروعة التي تقع منه في حق 
الغير حيث تسأل مسئولية المتبوع عن أفعال التابع» حيث يحق للغير الرجوع 
على الشركة بالتعويض عن الأضرار التي يسببها المدير للغير وفقا لقواعد 
المسئولية التقصيرية. ثم يحق للشركة بعد ذلك الرجوع على المدير كما أن 
لهذا الغير الرجوع على الشركة والمدير في ذات الوقت» على أن هناك 
جانب من الفقه يرى أن الشركة تسأل مسئولية شخصية ومباشرة عن أعمال 
المدير غير المشروعة التي يسببها للغير باعتبار المدير جزء من الكيان 
القانوني للشركة'. 
ثانياً: مسئولية المدير في مواجهة الشركة : 

يسأل المدير قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة طالما 
سبب ضررأ لهاء وتكون المسئولية عقديةء وللشركة في سبيل ذلك رفع 
دعوى ضد المدير» كما لكل شريك الحق في رفع دعوى على المدير وليس 
للمدير أن ينيب غيره للقيام بإدارة الشركة طالما لم يأذن له الشركاء في ذلك 
وال گان م ١‏ ع قال و تر قات ن اا كا ى فا الس ا 
التصرف قد صدر منه هو . أما إذا أذن له الشركاء بذلك فإنه لا يسأل عن 


() د. حمود مير الشرقاوي: المرجع السابق» ص ٠١١‏ د. مصطفى كامل طه: مبادئ القانون 
التجاري» ج۱ رقم ۳۳٤‏ د. أكثم الخول : الموجز» ج۱ رقم ۳۹۸ . 
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أفعال هذا النائب إلا عن خطئه في اختياره أو عن خطئه فيما أصدره من 
تعليمات . 

كما يسال المدير جتيا عما ارنكه من جرا أو مخافات أقاء إارة 
الشركة لأن المسئولية الجنائية شخصيةء ولكننا نرى أنه إذا كانت هناك 
عقوبات مالية أو غرامات فإن الشركة ملتزمة بها طالما أن الجريمة أو 
المخالفة كانت أثناء تأدية عمله أو بسببه. 
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الفصل الثاني 
شركة التوصية البسيطة 

تعريف الشركة : 

عرفت اة ١١‏ من القترن الضاار عام ۸4١‏ فركة الق نة 
بأنها "الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين 
شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة ويسمون 
موصين " معنى ذلك أن شركة التوصية البسيطة تتكون من نوعين من 
رگم کر کاو او ن فن خا ا کو ا او 
في شركة التضامن حيت المستولية الشخضية والتضامنية واكتساب ص فة 
التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها وتكوين عنوان الشركة من 
أسماء هؤلاء الشركاء» وشركاء موصون مسئولون عن ديون الشركة في 
حدود ما قدموه من حصة» ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشتركون في 
أعمال الإدارة الخارجية للشركة. 

نالرت لرك سرف تشم ها قط ل الساست الا 
التالية : 
المبحث الأول : خصائص شركة التوصية البسيطة. 
المبحث الثاني ؛ تكوين شركة التوصية البسيطة. 
المبحث الثالث #إدارة شركة التوصية البسيطة. 
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المبحث الأول 
خصائص شركة التوصية البسيطة 

من تعريف شركة التوصية البسيطة ومن بيان طبيعتها يمكن تحديد 
خصائص هذه الشركة فيما يلي : 
أولاً: المسئولية المحدودة للشريك الموصى : 

في هذه الشركة كما سبق أن ذكرنا يسأل الشريك المتضامن مسئولية 
شخصية وتضامنية في كل أمواله عن ديون الشركة»ء أما النوع الآخر من 
الشركاء وهم الشركاء الموصون منهم لا يسألون إلا في حدود ما قدموه من 
حصة» حيث المسئولية محدودة بقدر ما يملكه الشريك الموصى من حصة في 
شركة التوصية. 

يترتب على ذلك أنه في حالة شهر إفلاس الشركة فإنه يؤدي بالتبعية 
إلى شهر إفلاس الشركاء المتضامنين ولا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركاء 
الموصين لمحدودية مسئولية هؤلاء الشركاء عن ديون الشركة. 

ويجب على الشريك الموصى تقديم حصته»ء فإذا أخل بذلك كان لمدير 
الشركة بوصفه ممثلها القانوني أن يطالبه بتنفيذ التزامه» كما أنه من حق 
دائني الشركة في هذه الحالة أن يطالبوه بذلك بموجب دعوى مباشرة على 
أشن ان د انال تفرك هن الخمان الع اها" 

كما أن التزام الشريك الموصى بتقديم حصته يعتبر من وجهة نظرنا 
عملا تجارياً يخضع لأحكام القانون التجاري. 
ثانياً: عنوان الشركة : 

عنوان شركة التوصية البسيطة يتكون من أسماء الشركاء 
لمتضامنين جميعاً أو من أحدهم أو أكثر مع إضافة ما يفيد وجود الشركة › 
ولا يدخل اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة حتى لا يوهم الغير بأنه 


(') د. محمود “مير الشرقاوي : المرجع السابق» ص۷١١٠‏ . 


- ¢ o- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


شريكاً متضامناً ويعتمد الغير على ذلك في منح ائتمانه للشركة (المادة ٤٠ء‏ 
٠‏ من القانون التجاري الصادر عام ۱۸۸۳). 

أما إذا وضع اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة وكان يعلم 
بذلك ووافق كان مسئولا في مواجهة الغير باعتباره شريكا متضامنا ومسئولا 
عن ديون الشركة مسئولية شخصية في كل أمواله (المادة ٠۹‏ من القانون 
التجاري الصادر عام .)۱۸۸١‏ إذ يحق للغير الرجوع على الشريك الموصى 
في هذه الحالة في كل أمواله ولا يستطيع الدفع بالتجريد أو التقسيم» ولكن في 
علاقة الشريك الموصى بباقي شركاء الشركة يظل مسئولا مسئولية محدودة 
في حدود ما قدمه من حصة ٠‏ فإذا فرض وقام بدفع الدين عن الشركة كان له 
الرجوع على باقي الشركاء باعتباره شريكاً موصياً. 

أما إذا وضع اسمه في عنوان الشركة بدون علمه أو بعلمه ولكن 
دون رضاه» وأعلن اعتراضه على ذلك بشكل رسمي وأثبت ذلك فإنه يظضل 
محتفظا بصفته كشريك موصى سواء في مواجهة الغير أو بالنسبة إلى 
الشركاء''. 
ثالثا: عدم اكتساب الشريك الموصى صفة التاجر : 

يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر بمجرد يرام عقد شركة 
التوصية البسيطة حتى ولو لم يكن مكتسباً لهذه الصفة من قبل. 

أما الشريك الموصى فهو لا يكتسب صفة التاجر بانضمامه إلى 
اترک 9 ا كان متشا ليذ الشف من قل كن مجر افتمامة الى ذه 
الشركة لا يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر لأنه لا يعتبر محترفا للأعمال 
التجارية ولا يمارس الأعمال باسمه وذلك على خلاف الشركاء المتضامنين. 

تبعاً لذلك فإن شهر إفلاس شركة التوصية البسيطة لا يؤدي إلى شهر 


إفلاس الشركاء الموصين» إذ أن مسئولية عن ديون الشركة تقتصر على ما 


(') راجع د. رفعت فخري» د. فريد العريني : المرجع السابق» ص ۲٤۹‏ أيضاً د. ثروت عبد الرحيم : 
مرجع السابق» ص ٠٦۹٩‏ . 
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قدمه من حصة» لذلك فإنه يجوز للقصر والأشخاص الممنوعين من مباشرة 
التجارة قانون أن يشتركوا كشركاء موصين في شركة التوصية البسيطة. 
رابعا: عدم جواز تنازل الشريك الموصى عن حصته: 

الشريك الموصى مثل الشريك المتضامن لا يجوز له التصرف 
والتنازل عن حصته للغير دون موافقة جميع الشركاءء غير أن ذلك لا يتعلق 
بالنظام العام» لذلك يجوز الاتفاق في عقد الشركة على جواز انتقال حصة 
الشريك الموصى بقيود معينة بحيث لا يترتب على هذا التتازل الإخلال 
بالاعتبار الشخصي الذي يجب أن يتوافر في الشريك الموصى أيضا. 
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المبحث الثاني 
تكوين شركة التوصية البسيطة 

تخضع شركة التوصية البسيطة من حيث تكوينها وتأسسها للشروط 
الموضوعية العامة في عقد الشركة وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية» 
والشروط الموضوعية الخاصة في عقد الشركة بصفة عامة وهي تعدد 
الشركاء وتقديم الحصص نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. 

كما يجب أن يتوافر في شركة التوصية البسيطة الأركان الشكلية من 
وجوب كتابة العقد وشهره» وتسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة في 
شركة التضامن والسابق ذكرهاء على أنه يجب ذكر أسماء الشركاء 
المتضامنين دون الموصيين في ملخص عقد الشركة التي يقع عليها الشهرء 
ويترتب على إغفال الشهر ذات الجزاء الذي يترتب على إغفال شهر شركة 
التضامن» إذ يترتب على عدم شهر شركة التوصية البسيطة بطلانهاء وهذا 
البطلان لا يؤدي إلى تغيير في المراكز القانونية للشركاء الموصين» حيث 

يبقى التزام الشريك التوصى فحدودا بقدر حضتة ولا يحق لذائتى الشركة 
ار ای ر ا ر ا 
ببطلان الشركة. 
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المبحث الثالث 
إدارة شركة التوصية البسيطة 

رة ا اة و اک موا ك ها ال 
شركياً أو غير شريك» وقد يعين هذا المدير في عقد الشركة أو في تعديل 
لاحق له فيکون مدير اتفاقياًء وقد يون في اتفاق مستقل فيكون غير اتفاقي. 
وينطبق على إدارة شركة التوصية البسيطة كل ما سبق أن ذكرناه بخصوص 
إدارة شركة التضامن من حيث تعيين المدير وعزله وتعدد المديرين وسلطاته 
ومسئولیته. 
حظر الشريك الموصي من إدارة الشركة : - 

غير أن المشرع أورد حظرا على الشريك الموصى فيما يتعلق بإدارة 
الشركة حيث لا يجوز له القيام بعمل متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على 
توكيل'"» أي يمتنع على الشريك الموصى أن يقوم بأي عمل يعتبر تدخلا منه 
في إدارة الشركةء في حين يجوز الاتفاق على تعيين شخص من غير 
اشر كاد لرل ار ة ار كة: 
الحكمة من الحظر : 

أن الشريك الموصى مسئولا عن ديون الشركة في حدود حصته فقط 

لذلك يخشى من أن يخاطر بأموال الشركة ويقوم بأعمال تضر بهاء حييث 
بختى من اتكاعهم وتررطيم قى لص رفاك ف رضن امول الشركة الضياع 

وكذلك حتى لا يتوهم الغير بأنهم شركاء متقضامنين ويتعامل مع 
الشركاء ويعطي لها ائتمانه على هذا الأساس» كما أن حرمان الشريك 
الموصى من إدارة الشركة إنما يرجع إلى تاريخ ظهور هذا النوع من 
الشركات واردات التشريعات الحديثة الاستمرار على هذا الاعتبار التاريخي 
کان القررك افرص فيا بعل فى الا كرا لن سے اا فرك 
الموصين كانوا من الأشخاص الممنوع عليهم ممارسة التجارة. 


(') المادة ۲۸ من القانون التجاري الصادر عام ۱۸۸۳ . 
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نطاق الحظر : 

قصر المشرع نطاق الحظر على أعمال الإدارة الخارجية التي 
يتعامل فيها الشريك مع الغير من خلال المعاملات والتصرفات القانونيةء أي 
التصرفات التي تقتصي تمثيل الشركة أمام الغير واتصال المدير بالجمهور 
في أعمال تجعل الشركة دائنة أو مدينة » فلا يجوز له أن يشتري أو يبيع أو 
يقترض باسم الشركة» ولا أن يوقع على أوراق تجارية. 

أما أعمال الإدارة الداخلية فله أن يقوم بها لأنها لا تقتقضي تمتيل 
الشركة أمام الغير» فقد نصت المادة ١‏ تجاري من المجموعة التجارية عام 
۳ على أنه : "إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشا 
أو ملاحظة فلا يترتب على ذلك إلزامه بشيء . ولا يجوز الاتفاق على 
حرمان الشريك الموصى من حقه في الإشراف والاطلاع على مستندات 
الشركة لأه يستعمل هذا الحق بوصفه شريكا" (المادة ١٠١‏ مدني). تبعاً لذلك 
يجوز للشريك الموصى مراقبة تصرفات المدير ومراجعة حسابات الشركة 
والاطلاع على المستندات والدفاتر وإبداء النصح والتوجيه للمديرين . 
جزاء مخالفة الحظر : 

قرر المشرع أنه إذا تدخل الشريك الموصى في إدارة الشركة أصبح 
الان م ار اکن جن ا ات لے ا حن 
أعمال إدارته» ويجوز أن يلزم على وجه التضامن بجميع التزامات الشركة 
أو بعضها بحسب جسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب 
هذه الأعمال''. 


بك ١‏ ا ئولىتەه أما 


- بالنسبة لمسئوليته أمام الغير يسأل الشريك الموصى عن العمل الذي 
قام بها أمام الغير وما يترتب على هذا العمل أو الأعمال كما لو كان 


() المادة ٠١‏ من القانون التجاري الصادر عام ۱۸۸۳ . 
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شريكاً متضامنا بينما يظل بالنسبة لباقي الأعمال شريكاً موضياء أا 
لو تكررت هذه الأعمال والتدخلات فإن الشريك الموصى يعتبر 
شريكا متضامنا عن جميع ديون الشركة الناتجة عن تدخله وغير 
الناتجة عن تدخله فيما لو تبين أن تكرار تصرفاته وجسامتها جعلمت 
الغير يعتقد أنه شريك متضامن واعتمد على ذلك عند التعاقدمع 
الشركةء ومتى اعتبر الشريك الموصى شريكا متضامناً فإنه يعد 
تاجرا ومن ثم يشهر إفلاسه تبعا لشهر إفلاس الشركة. 

- أما بالنسبة لعلاقة الشريك الموصى بغيره من الشركاء المتقضامنين 
فإننا نفرق بين ما إذا قام بهذا العمل بتوكيل منهم أو دون توكيل. فإذا 
قام بهذا العمل بناء على توكيل منهم» فإنه يبقى شريكا موصياً في 
مواجهتهم ويرجع عليهم بما يكون قد دفعه من ديون الشركة زائدا 
عن حصته. 

- أما لو كان الشريك الموصى قد قام بالعمل دون توكيل من الشركاء 
المتضامنين ولكن من تلقاء نفسه فإن تصرفه لا يلزم الشركةء ويعتبر 
مسئولاً شخصياً في مواجهة من تعاقد معه»ء ولا يرجع الشريك 
الموصى على الشركة بما أوفى به نتيجة تصرفه إلا وققاً لأحكام 
الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة''. 


(') د. ثروت عبد الرحيم : المرجع السابق» ص »٤۷١١‏ د. ميحة القليويي : المرجع السابق» ص ›»٠٤٠١‏ 
د محمود مير الشرقاوي : المرجع السابق» ص ١١١‏ د. رفعت فخري» فريد العريني: المرجحع 
السابق» ص ۲٥۳‏ . 
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الفصل التالث 
شركة المحاصةة 

تعريف شركة المحاصة : 

لم يرد تعريف لشركة المحاصة في المجموعة التجارية الصادرة عام 
۳ وإنما وردت أحكام هذه الشركة في المواد من ٥۹‏ إلى ٠٤‏ . 

ومن أحكام شركة المحاصة والتعريف العام لعقد الشركة يمكن 
تعريف شركة المحاصة بأنها : "شركة مستتر تتم في الخفاء ليس لها شخصية 
معنوية تعقد بين شخصين أو أكثر للاشتراك في مشروع بتقديم حصة من 
مال أو عمل على أن يتم تقسيم ما ينتج عنها من أرباح وخسائر". 

ينتشر هذا النوع من الشركات غالبا في النطاق الرعوي والريفي 
وفي مجالات الأعمال التجارية الصغيرة»ء لذلك نجد أن الشركاء ليسوافي 
حاجة إلى إجراءات لشهر الشركة حيث غالبا ما تقوم بعمل مؤقت لا يستلزم 
القيام بمثل هذه الإجراءات. 
وسوف نتناول شركة المحاصة في المباحث الثلاثة التالية : 
المبحث الأول : خصائص شركة المحاصة. 
المبحث الثاني : تكوين شركة المحاصة. 
المبحث الثالث : إدارة شركة المحاصة. 


E 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المبحث الأول 
خصائص شركة المحاصة 

من تعريف شركة المحاصة يتضح أنها تتميز بالخصائص التالية : 
أولاً: شركة مستتر تتم في الخفاء : 

تتميز شركة المحاصة بأنها مستتر تتم في الخفاء لا يعلم الغير عن 
تكوينها من الناحية القانونية» فهي لا تخضع لركن الشكلية الواجب توافره في 
عقد الشركةء فلم يتطلب لهذه الشركة القيام بإجراءات العلانية والشهر وإذا 
تم كتابتها فإن ذلك يقتصر على الشركاء ويكون بين الشركاء فقط ولا يعلمن 
للغير ولا يتم اتخاذ إجراءات النشر أو القيد في السجل التجاري. 

ولا تفقد الشركة صفة الأستتار والخفاء حتى لو علم الغير بوجودها 
من الناحية الفعلية طالما أن الشركاء لم يقوموا بعمل من شأنه الإفصاح عن 
قيام الشركة كشخص معنوي» فإذا قام الشركاء بالإعلان عن هذه الشركة أو 
القيام بتوقيع العقود باسمها أو اتخذوا لها عنواناً تحولت إلى شركة تضامن 
فعلية طالما لم تكتمل لها إجراءات الشهر» ومن تم يسأل الشركاء مسئولية 
شخصية وتضامنية عن ديون الشركةء ويشترط البعض"' أن يتم الكشف عن 
زخوة القركة برضا جب القر كام سر كان الرضاة صرحا أو ضمي 
ولكننا نرى أنه يكفي أن يصدر عن أحد الشركاء في الشركة مامن شأنه 
إعلام الغير بوجودها وإبراز ها كشخص معنوي مستقل. 

والجدير بالذكر أنه لا وجود لمعيار محدد يؤدي إلى زوال صفة 
الاستتار عن شركة المحاصة وتحويلها إلى شركة تضامن فعلية فالأمر 
متروك لقاضي الموضوع في كل حالة على حدا يستطيع أن يقدر مدى 
اار تضرف الفر ك كا اة الان 


ثانياً : شركة ليس لها شخصية معنوية : 


() د. ثروت عبد الرحيم ؟ المرجع السابق» ص >۸١‏ . 
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لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنويةء حيث قصد الشركاء 

عدم وجود شخص معنوي نظراً لأن الشريك المحاص الذي يقوم بأعمالها لا 
م فصا ا ا ال ى لر داكا 

ويترتب على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية النتائج التالية : 

آ + غد وجرد قمة اة فة عن فة الفركاء ترا لان شرك 
المحاصة ليس لها شخصية معنوية فإنه بالتبعية ليس لها رأس مال 
مستقل » حيث يظل كل شريك محتفظاً بملكية حصته ولا تنتقل إلى 
الشركة وباكالى ليس عاك ضمان عام لكان سوي النمة الااة 
للشريك الذي تعامل معه. ويحق للشريك تبعاً لذلك التصرف في 
حصتة كيفما شاء لأنها ملكا له ويصبح التصرف صحيحاً منتجا 
ر 

ن ها ام ر ران ٠‏ س لر كا الات ا ال ةر 
عنوان» إذ أن كل شريك يتعامل مع الغير باسمه الخاص ولحسابه 
كما لا يوقع على التعاقدات بعنوان للشركةء كما لا تستطيع الشركة 
أن ترفع دعاوى على الغير باسمها ولا ترفع دعاوى عليها وإنما 
ترفع الدعوى على الشريك وأمام المحكمة التي يقيم في دائرتهما 
الشريك الذي تعامل مع الغير. 

لن لل رة رطن أر هة :لرن لاي بت به خو رطن 
مدير الشركة أو الشريك الذي تعامل مع الغير . فإذا أعلنت الدعوى 
في موطن شريك آخر غير الذي تعامل مع الغير كان إعلاناً باطلاً. 
کا ن رة اماما س ها جا اها رجو لاهن 
الناحية القانونية وغير مشهرة وغير مقيدة في السجل التجاري. 

٤‏ - لا يمثل الشريك المحاص شخصا معنوياأ وإنما يمثل نفسه. 

ه - شهر إفلاس الشريك لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة. 


(') د. سميحة القليوي : المرجع السابق» ص ٠٠١‏ › أيضاً : د. أكثم الخولي : الموجز في القانون التجاري 
طبعة ۱۹۷۰ رقم ۳٠۹‏ . 
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ثالثاً : شركة المحاصة شركة أشخاص : 

تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار 
الشخص حيث شخصية الشريك محل اعتبارء فلا يجوز للشريك التنازل عن 
حصته لأجنبي عن الشركة دون موافقة باقي الشركاء وبالقيود المتفق عليهاء 
كما أن حصة الشريك غير قابلة للتداول. 

كذلك تنقضي شركة المحاصة بالحجز على أحد الشركاء أو شهر 
إفلاسه أو شهر إعساره ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك» كذلك تنقضي 
بوفاة أحد الشركاء إلا إذا اتفق الشركاء على إخراج حصة الشريك المتوفى 
واستمرار الشركة فيما بينهم» أو الاتفاق على استمرار الشركة مع الورثة. 
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المبحث الثاني 
تكوين شركة المحاصة 
تخضع شركة المحاصة باعتبارها عقداأ للشروط الموضوعية العامة 
كرضا والمحل والسبب والأهليةء وباعتبارها شركة تخضع للشروط 
الموضوعية الخاصة بالشركات مثل تعدد الشركاء وتقديم الححصص ونية 
المشاركة واكتساب الأرباح والخسائر. 
ولا تخضع الشركة فيما عدا ذلك لأية أركان شكلية من كتابة أو شهر 
سواء أكان شهرا قانونياً أو عن طريق السجل التجاري» ولا يشترط الكتاإبة 
في عقد شركة المحاصة التجارية حيث يجوز أن تنعقد شفاهة وتثبت في هذه 
الحالة بكافة طرق الإثبات التجارية» فقد نصت المادة ٠٤‏ من القانون 
التجاري الصادر عام ۱۸۸۳ 'ء على أنه "لا يلزم في شركة المحاصة 
التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى"'. 
ملكية الحصص : 
من الشر وط المرض ر ية الكاضة بقركة المحاضة قدي الخ خنص: 
وإذا كانت القاعدة أن كل شريك يتملك حصته ويديرها بالطريقة المتفق عليها 
مع باقي الشركاءء وغالباً ما يستثمرها بنفسه ثم يقسم نتائج الاستغلال ممع 
القركاء التخرين» إلا أن فاك ضررا أخرى فلك الحسص وإداركها نشوم 
الشركاء""' بالمفاضلة بينها وهي لا تخرج عن الآتي : 
١‏ - أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته ويقوم باستغلالها بالطريقة المتفق 
عليها مع باقي الشركاءء على أن يتم توزيع نتائج الاستغلال للحصة 
مع الشركاء الآخرين. 


() ما زال يعمل بأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون التجاري الصادر ۷ لسنة ۱۸۸۳ء 
حيث لم يتم إلغاء هذا الفصل بعوجب قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۹۹٩۹‏ . 

() د. محمود مير الشرقاوي : المرجع السابق» ص ٠۲۳١‏ د. "ميحة القليوي : المرجع السابق» ص 
۲ د. رفعت فخري» د. فريد العريني ؟ المرجع السابق»ص ۲٦۲‏ . 
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۲ - أن يعهد الشركاء إلى أحدهم بإدارة الحصص واستغلالها واستثمارها 
مع احتفاظ كل شريك بملكية الحصةء ويتم توزيع تمرة الاستغلال 
الناتج مع باقي الشركاء. 

۳ - أن ينفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى أحد الشركاء وهو 
المدير المحاص لكي يقوم باستتمارها واستغلالها في حدود غرض 
الشركة وبما هو متفق عليه» على أن يتم توزيع نتائج هذا الاستغلال 
مع باقي الشركاء. 

٤‏ - قد يتفق الشركاء على أن تعتبر الحصص وما ينتج عنها من أموال 
قحا قاط انر كة نكا شاا ن الشركاء كسة حصصض غل 
أن يوز ع ناتج الاستغلال بنفس نسبة حصصهم في ملكية المال 
الشائع. 

المبحث الثالث 
إدارة شركة المحاصة 

دشار يرا للحاضة: 

قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لإدارة شركة المحاصةء ويسمى 
في هذه الحالة "المدير المحاص" والذي يتعامل مع الغير باسمه الخاص ولكن 
لصالح باقي الشركاء ولحسابهم» ويكون هو وحده المسئول عن جميع 
التصرفات التي يعقدها في مواجهة الغيرء ولا يكون هناك أية علاقة قانونية 
بين الغير وباقي الشركاءء إذ من عقد من الشركاء المحاصين عقدا مع الغير 
کون سر دون غیره. 

ويشترط في هذا المدير توافر أهلية القيام بالأعمال التجارية»ء لأنه 
بتعامل كما لو كان تاجراء وله القيام بالأغمال والتصرقات التي تدخل فى 
غرض الشركة ونشاطها. 
۲ - اتفاق الشركاء على أن يشتركوا جميعا في الإدارة : 
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قد يتفق الشركاء على التوقيع جميعاً على العقود ويلتزمون بتعهد اتهم 
مع بقاء الشركة مستترة» ويلتزمون في هذه الحالة بالتضامن في مواجهمة 
الغير طالما أن نشاط الشركة تجاري حيث التضامن مفترض بين المدينين› 
وغالباً يقع هذا الاتفاق في حالة كون الحصص مملوكة على الشيوع فيما 
و 
۳ - كل شريك يدير حصته بالطريقة المتفق عليها : 

في هذه الحالة كل شريك يتعامل مع الغير باسمه الخاص» ويلتزم في 
مواجهة الغير بنتائج الصفقة التي أبرمهاء ولا يكون أمام الغير إلا التنفيذ على 
حصة الشريك الذي تعامل معه دون باقي الشر كاء الآخرين»ء ولأيجوز 
للشركاء الآخرين الرجوع على الغير أو مطالبته بتنفيذ تعهداته أو العقود التي 
أبرمها مع الشريك الآخرء لأنه لا توجد علاقة مباشرة بينهم حتى لو علم 
الغير بوجود الشركةء طالما لم يتم الإعلان القانوني عنها. 


تم بحمد الله وتوفیقه 


(') د. ثروت عبد الرحيم ؟ المرجع السابق» ص ٠۸۷‏ د. "ميحة القليوبي ؟ المرجع السابق» ص ٠٠٠١‏ . 
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الفصل الأول: نبذة تاريخية عن القانون التجارى 
وتطوره 


المصاكر الرس اة 

أ د ااتقری 

ك الدرق رالات رة 

اتيا : المضاكن التفسر ية أو الاسقافة 
أ - القضاء 


الفصل الثالث: نطاق تطبیق القانون التجارى 
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الأعمال التجاريية 
الفصل الأول: 
شرا اقرف بن الل لحارم ء العمل اف راا 
ف لے داك 
المبحث الأول: ضوابط التفرقة بين العمل التجارى والعمل 
الل 
اولا: معيار المضاربة 


ثانياً: معيار التداول 


ثالثاً: معيار المقاولة أو المشروع 


رابعاً: معيار الحرفة التجارية 
المبحث الثانى: النتائج المتربة على التفرقة بين العمل 
التجارى والعمل المدنى 


ه- الأهلية التجاريية 
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١ا‏ اواك امال فى العا اة 


٠‏ اللداول بالطرق التجاردة 


۹ - معيار التاجر العادى يتميز عن معيار الشخص المعتاد 
فى المعاملات المدنية 

٠‏ - إجراءات وأحكام أكثر سهولة لنفاذ وتنفيذ الرهن 
التجارى 


۲١‏ - فسخ العق د 

١‏ - المسئولية المادية أو الموضوعية فى بعض حالات القوة 
القاهرة 

۳ - الوفاء قبل حلول الأجل 

٠‏ - المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية 
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١‏ - الوفاء لدائن ظاهر 

۷ - الوفاء بالشيك ات 

الفصل الثانى: الأعمال التجارية الأصلية أو بحسب 
القانون 

المبحث الأول: الأعمال التجارية بذاتها 

المطلب الأول: شراء المنقولات يقصد بيعها أو تأجيرها وبيع 
وتأجير هذا المنقولات ٠‏ 

RE aS ESS 

ثانياً: بيع أو تأجير هذه المنقولات 

المطلب الثانى: استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك 
تأجير هذه المنقولات 

المطلب الثالث: تأسيس الشركات التجارية 

O TTT 

ثانيا: تأسيس شركة التو صية البسيطة ٠‏ 

ن ا ا 

رعا ان كرك ال هة 0اه 

خامسا: تأسيس شركة ذات المسئولية المحدودة؛ 

سادا انی فرك الاه 

المبحث الثانى: الأعمال التجارية على وجه الاحتراف 

أولا: توريد البضائع والخدمات 

ثانيا: الصناعة 

كا القل اتر و الل فى الباء الذاخاة 
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د ا کو ا 
اتفال التار : 


كاه اغا رر وك ا ل ت م ي 
والطباعة ت والتصرير د والكقاة على اللات الكادة 
وکر فا ر ا ا دااع ةوا و 
والصحافة - ونقل الأخبار» والبريد - والاتصالات 
والإعلان ٠‏ 

عاشرأً: الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والببث 

الفضائى عبر الأقمار الصناعية. 

الخادى عقر العطيات الانكخر اجية سرك ال وة الطة 

الثانى عشر: مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها 

الثالث عشر : مقاولات العقارات ٠‏ 


الرابع عشر: تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد 
بيعها أو تأجيرها. 
١‏ - تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها. 


۲ - قصد البيع أو التأجير ٠‏ 
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الخامس عشر : أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير 
والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب 
الاستخدام ومجال البيع بالمزاد العلنى ٠‏ 

السابع عشر : توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من 
مصادر الطاقة 

المبحث الثالث: أعمال الملاحة البحرية أو الجوية 

ك واا و تاا 


ثانياً: شراء أو بيع أو تأجير واستثجار السفن والطائرات ٠‏ 
راء اراك أو مرك يرين الفقن والطار ات 
رابعا: النقل الجوى والنقل الجوى ٠‏ 


ا ق ا ره من الان 
ف القن ب الطار ات 

الفصل الثالث: الأعمال التجارية بالتبعية ٠‏ 

الفصل الرابع: الأعمال المختلطة. 

القانون الواجب التطبيق 

الات انفضا 


الإثبات 
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الباب الثانى: التاجر 


الفصل الأول: شروط اكتساب صفة التاجر 

المبحث الأول: شروط اكتساب الشخص الطبيعى صفة 
التاجر ٠‏ 

المطلب الثانى: مباشرة الأعمال التجارية باسمه التجارى 
ولحسابه ۰ 

مدير الشركات التجارية 

عمال التاجر ومستخدمة 

الممثل التجارى 

الوكيل بالعمولة والسمسار 

مستأجر المحل التجارى 

التجارة باسم مستعار أو مستتر 

المطلب الثالث: الأهلية التجارية 

الفرع الأول: أهلية المواطنين المصريين 

الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه 

استثمار أموال الصغير المحجور عليه فى تجارة جديدة 

الفرع الثانى: أهلية الأجانب 

الفرع الثالث: أهلية المرأة المتزوجة 
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الفصل الثانى: الالتزامات التى يخضع لها التجار 
المبحث الأول: إمساك الدفاتر التجارية 


أهمية الدفاتر التجارية 
الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية 
المطلب الأول: أنواع الدفاتر التجارية 


دفتر اليومية الأصلى 
د . 


الدفاتر التجارية الاختيارية 

حفظ صور المراسلات والبرقيات والمستندات 
المطلب الثانى: قواعد تنظيم الدفاتر التجارية 
مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية 


المطلب الثالث: دور الدفاتر التجارية فی الإثبات 
ا ا 


أولاً: التقديم 


ثانبا: الإطلاع 


٤ # 
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ثالتاً: تسليم الدفاتر 

حجية الدفاار التجارية فى اقات 

رلا حجية الذقار التجارية فى الائات لمصلحة الاجر 
ايا خجة اعفان لجار ف لفات خت اجر 
المبحث الثانى: القيد فى السجل التجارى 

المطلب الثانى: الملتزمون بالقيد فى السجل التجارى 
المطلب الثالث: إجراءات وأحكام القيد فى السجل التجارى 
المطلب الرابع: حجية البيانات المقيدة فى السجل التجارى 
المبحث الثالث: شهر نظام المالى للزواج 

الفصل الأول: تعريف المحل التجارى وطبيعته وخصائصه 
- تعريف المحل التجارى ٠‏ 

- الطبيعة القانونية للمحل التجارى٠‏ 
NORTE‏ 

الفصل الثانى: عناصر المحل التجارى ٠‏ 

المبحث الأول: العناصر المعنوية : 
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- حقوق الملكية الأدبية والفنية ٠‏ 

استبعاد الحقوق والتعهدات الناشئة عن المتصلة بالمتجر 

الفصل الثالث: أهم التصرفات التى ترد على المحل 
التجارى 


المطلب الثانى: آثار بیع المحل التجارى 
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۳۳١ 

۳۳٢ 
rv 
rv 

أ وط ار الد 

الشروط الموضوعية 

أ - الشروط الخاصة بالمدين الراهن 


ڈنیا ار عد رهن الجر 

٠ آثار رهن المتجر بالنسبة للمدين الراهن‎ - ١ 

۲ - آثار رهن المتجر بالنسبة للدائن المرتهن ٠‏ 

۴ - آثار رهن المتجر على الدائنين العاديين التتفيذ على 


أولاً: الخطاً 

ثانياً: الضرر 

عا ال من الخطا ولخد 

إجراءات رفع الدعوى والحكم فيها. 

المبحث الثانى: الحماية الاتفاقية للمحل التجارى ٠‏ 
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الباب الرابع 
توركة الارراق الا نة 


أول: أهم الأوراق المالية التى تتداول فى البورصة 
الفصل الثانى: كيفية عمل البورصة 


الفصل الثالث: التداول فى بورصة الأوراق المالية 


شركات الأشخاص 
المبحث الأول : خصائص شركة التضامن 
المبحث الثاني : تأسيس شركة التضامن 
المبحث الثالث : إدارة شركة التضامن 
المبحث الأول : خصائص شركة التوصية البسيطة 
المبحث الثاني : تكوين شركة التوصية البسيطة 
المبحث الثالث : إدارة شركة التوصية البسيطة 
الفصل الثالث: شركة المحاصة 
المبحث الأول : خصائص شركة المحاصة 
المبحث الثاني : تكوين شركة المحاصة 
المبحث الثالث : إدارة شركة المحاصة 

الفهرس 


- 
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